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في كلامنا على الإسلام السياسي. لا نريد أن تهيء للقارىء 
أن الإسلام السياسي كل متجانس. ثمة حركات إسلامية كثيرة 
تحولت الى أحزاب أو شبه أحزاب. كحركة الإخوان. وحركة 
النهضة التي أسسها راشد الغنوشي في تونس. والجماعة 
الإسلامية في باكستان. وجماعة التوحيد في مصر. والحركة 
الإسلامية في الأردن. والخمينية في إيران. وغيرها . وهذه 
الحركات متنوعة في مشروعاتها السياسية. وإن كان ما يوحد 
بينها أكثر. أهم مما يباعد بينها . لن نعنى هنا إل بشكل هامشي 
جداً يما يباعد بين هذه الحركات. بل إن اهتمامنا سيتنصب 
بشكل أساسي على الأطروحات المشتركة بين معظمها والتي 
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اميا يما 


مقدمه 


يعود بنا العمل الحالي إلى معالجة قضايا سبق وعالجناها في 
دراسات عديدة وعلى مدى عقد من الزمن في سياق دفاعنا عن الموقف 
العلماني وتفنيدنا للأطروحات الأساسية المشتركة بين الحركات الممثلة 
للوسلام السياسي . ولكن من النافل القول إن قضايا من النوع الذي 
يثيره تسييس دين سماوي كالإسلام على درجة عالية من التعقيد ولا 
ا ا بسهولة؛ وإن الخوض فيها لا يمكن أن 
يقف عند الحدود التى أوصلتنا إليها دراساتنا السابقة. ولذلك شعرنا 
بالحاجة إلى المزيد من البحث في هذه القضايا وما يتفرع عنهاء 
خصوصاً وأن معالجة هذه القضايا على مستوى فلسفيء ألا وهو 
المستوى الذي يعنيناء ما زالت في طورها الأول في إنتاجنا الفكري» 
إضافة إلق آل نسبة عالئة عدا من هذا الإنتام التيمي بيده القضايا :لا 
تولى أهمية تذكر لجوانبها الفلسفية. كذلك ثمة مسألة جد هامة لها 
علاقة وثيقة بهذه التضايا مأ زالت تحتاج إلى الكثير من البحث 
والاستقصاءء وأعني بها مسألة أولية العقل» لما لحقها من إهمال حتى 
فى دراسات الولف 0 التي تصدى فيها للحركات اللاعلمانية التي 
جمالة اشتقية البه بعلن الجدن ميداها الأسا بسي إن كته المنال: 
بالذات هي التي دفعتنا للعمل على تأليف هذا الكتاب ولأن نعالج من 
جديد بعض القضايا الجوهرية التي يثيرها تسييس الإسلام» انطلاقا من 
تسويغنا لأطروحة أولية العقل. 


في كلامنا على الإسلام السياسي» في العمل الحالي؛ لا نريد أن 
نهيء للقارىء أن الإسلام السياسي كل متجانس. ثمة حركات إسلامية 
كثيرة تحولت إلى أحزاب أو شبه أحزاب» كحركة الإخوان» وحركة 
النهضة التي أسسها راشد الغنوشي في تونس» والجماعة الإسلامية فيي 
باكستان» وجماعة التوحيد في مصرء والحركة الإسلامية في الأردن» 
والخمينية في إيران. وغيرها. وهذه الحركات متنوعة في مشروعاتها 
السياسية؛ وإن كان ما يوحد بينها أكثرء وعلى الأرجحء أهم مما يباعد 
بينها. لن نعنى هنا إِلَّا بشكل هامشي جداً بما يباعد بين هذه 
اللجركات اران معدا اميت و 1 | نا مون على الوبق بذ 
المشتركة بين معظمها والتى تين أسكلة افلسقيةة ١‏ الخض هذه الأطرويتات 
في خمس ! 

أولاء النقل ذو أسبقية على العقل» 

اليا الإسلام دين ودولة) 

ثالث لا يمكن للإنسان أن يتدبر شؤون دنياه بدون توجيه إلهي» 

رابعاً» لا اجتهاد في موضع النص» 

خامساً» لا تعارض بين قيام دولة إسلامية والديمقراطية في بعض 
جزانها: 

يشكك بعضهم» » وأنا منهم» في مشروعية إسناد الأطروحة الخامسة 
إلى الإسلاميين . لا شك أن بينهم من يؤيدون هذه الأطروحة ظاهرياً» 
خصوصاً في إصرارهم على أن نظام الشورى هو المعادل الإسلامي 
للنظام الديمقراطي. راشد الغنوشي» كما سنرى في الفصل الأخيرء هو 
أكثر المدافعين عن القيم الديمقراطية» بين الإسلاميين؛ وعن قدرة النظام 
الإسلامي المزمع إقامته على استيعابها. ولكن المشككين يعتقدون أن 
الغنوشي أو سواه من الإسلاميين لا يفعلون أكثر من إعطاء ولاء كلامي 
كاذب للقيم الديمقراطية. ولكن؛ مع ذلك»؛ ؛:سأترك هذه الشكوك جانباً 
وافترض لغرض هذا الكتاب أنهم يتبنون فعلاً الأطروحة الخامسة. 
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من الجدير بالملاحظة أن ظاهرة تسييس الدين ليست مقتصرة على 
العالم الإسلامي»؛ كما هو شائع بين العامة عندنا وعند سوانا. ثمة 
حركات أصولية غير إسلامية ناشطة سياسيا في أنحاء مختلفة من هذه 
المعمورة. من هذه الحركات الحركة التى يمثلها ما يعرف ب «اليمين 
الديني» #طعنظ مدونعناء8 في الولايات الحقضدة: وحركتا حريديم 
وغوش إبمونيم في إسرائيل؛ والحركة الهندوسية في الهند الساعية إلى 
إقامة «رامراجا»» أي إقامة الدولة على أساس تعاليم الإله رام. حتى 
البوذية» على الأقل في سري لانكاء لم تسلم من ظاهرة تسييس الدين. 
ولا عجب أن نكتشف أن ثمة الكثير مما هو مشترك بين هذه الحركات 
الأصولية والإسلام السياسي. في الواقع. إذا اقتصرنا في فهمنا 
للأطروحات الأربع الأولى من الأطروحات الخمس المشتركة بين 
الإسلاميين على فحواها الأساسي؛ مجرداً من أي إشارة إلى الإسلام؛ 
سنجد أن هذه الأطروحات مشتركة بين الإسلام السياسي؛ من جهة, 
والحركات الأصولية المذكورة» (باستثناء الحركة المرتبطة بالبوذية في 
سري لانكا)؛ء من جهة ثانية. إن هذا واضح من كون السمة الأبرز لهذه 
الحركات هي السمة المتمثلة بلجوء أتباعها إلى اعتبارات دينية خالصة 
لتسويغ اتخاذ مواقف معينة من القضايا العامة ولاختيار مسار معين في 
المجال السياسي. وهذا يفترض ربطهم بين الدين والسياسة ربطأً 
ضرورياء نظراً لأنهم؛ كالإسلاميين» لا يجدون بديلاً عن الاعتبارات 
الدينية أساساً لمواقفهم من القضايا السياسية. وإذا أضفنا الآن أن 
الاعتبارات أو المسوغات الدينية التي يتم اللجوء إليها يُفترض أن تكون 
متضمنة في نصوص مقدسة مرجعها السماء أو العناية الإلهية» إذن لا بد 
أن نجدء فى هذه الحالة؛. لدى كل حركة من هذه الحركات الأصولية 
غير الإسلامية نظيراً لكل أطروحة من الأطروخات الأربع المعنية 
الخاصة بالإسلام السياسي . 

هذا أمر طبيعي» لأن ما يعنيه تسييس الدين في نهاية التحليل» 


المنظور المشترك بين كافة الحركات الأصولية» الإسلامية وغير 
الإسلامية» هو أن النصوص الدينية هي المرجع النهائي في المجال 
العام في كل الحالات التي يعتقد الأصوليون» بحسب فهمهم الخاص 
للنصوص المقدسة لدينهم» أنها مشمولة بهذه النصوص. وهذا بدوره 
يعني أن اللجوء إلى هذه النصوص يعطي امتيازاً معرفياً في المجال 
العام لمن يلجأ إليها لتسويغ موقفه إزاء أي قضية من النوع السياسي أو 
الاجتماعي يفترض أنها مشمولة بهذه النصوص . وفي المنظور الأصولي 
للحركات التي ترتبط بالتقليد الإبراهيمى بالذات» فإن إقامة السياسة 
علق الديق لا يعطينا امتاذاً معرفياً فحسب» بل إنهيضعنا قن مستوى 
أخلاقي وروحي فوق مستوى البشر الذين يؤسسون السياسة على أسس 
علمائية. هذا واضحء بشكل خاصء. في فكر منظري الحركات 
الإسلامية» فسيد قطبء الذي يعتبر من أبرز هؤلاء المنظرين» يرى إلى 
كل حالة لإقامة السياسة على أسس علمانية ضرباً من الجاهلية. ولذلك 
فهو لا يتورع, مثلاً. عن اعتبار مواقف لا سند لها في القرآن أو 
السْنّة» كالاشتراكية؛ والرأسمالية» والديمقراطية ”*". تعبيراً عن جاهلية 
عمياء» ونعت كل من يتبنى أي موقف من هذه المواقف بالكفر»ء 
والإلحاد» والزندقة. وهو يستعمل مفهوم الجاهلية» في هذا السياق» 
ليس فقط للإشارة إلى الحقبة التاريخية السابقة على الإسلام» بل بمعنى 
أعم جداً؛ معنى يشمل كل ما هو خارج الإسلام ولا سند له في 
نصوصه المقدسة» بغض النظر عن الحقبة التاريخية التى نجده فيها. 
كذلك فهو لم يعن بالجاهلية فقط حالة تمثل غياب المعرفة» 'بل حالة 
تمثل أيضاً الفساد الأخلاقي والروحي. 

(*) قد يختلف الإسلاميون حول ما إذا كانت هذه المواقف تجد سنداً لها في القرآن 
والسنّة. وموقف سيد قطب من الديمقراطية بالذات الرافض لمماثلتها بنظام الشورى 
لا يمثل على الأقل ما يصرّح به معظم الإسلاميين بهذا الخصوص. 


إذا فهمنا الجاهلية بهذا المعنى الشامل جداً. سنجد أن نعت 
«جاهلي» هو ما يمكن لأي أصوليء مسلم أو غير مسلم» أن يطلقه 
على من يفكر باستقلال عن أي اعتبارات نابعة من النصوص المقدسة 
للدين الذي اتفق أن هذا الأصولي ينتمي إليه وعلى من لا يعطي وزناً 
سوى للاعتبارات العلمانية. ما ينطوي عليه؛ إذن؛ موقف الأصولي» 
المسلم أو غير المسلم»؛ هو أن الاعتبارات الدينية ذات أسبقية على 
الاعتبارات العلمانية؛ أي» بلغة الإسلام السياسيء» النقل ذو أسبقية 
على العقل. وإذا أضفنا الآن إصرار الأصوليين على قراءة بعض 
نصوصهم المقدسة قراءة سياسية» إذن نجد أن الأصولي المسيحي» مثله 
مثل الأصولي اليهودي أو المسلم أو الهندوسي؛ لم يعد ينظر إلى 
الواجبات الدينية على أنها تتعلق فقط بالشعائر والعبادات» بل تتخطى 
ذلك لتشتمل على ما يتعلق بالشؤون العامة من سياسية»؛ واجتماعية» 
واقتصادية» وغير ذلك. فمثلما أن الإسلام السياسي يعتبر إقامة دولة 
إسلامية على أساس قواعد مستخرجة من قراءته السياسية للنصوص 
المقدسة (القرآن والسنّة) واجباً دينياً» كذلك هو الحال بالنسبة للأحزاب 
اليهودية الأصولية في إسرائيل. نذكر هناء على سبيل المثال» أحزاباً 
مثل حريديم وغوش إيمونيم اللذين لا يقفان عند حد تزويد وجود 
إسرائيل بأساس ديني مزعومء بل يذهبان إلى حد المطالبة بجعل 
النصوص الشرعية لدينهم («هالاخا»» مثلاً) أساس الدولة العبرية» 
انطلاقاً من أن هذا هو ما يمليه عليه دينهم . والأصوليون الهندوسيون 
يسيرون في نفس الاتجاه في مطالبتهم إقامة الدولة على أساس تعاليم 
الإله رام. أما التيارات الأصولية المسيحية الممثلة بصورة خاصة 
باليمين الديني في الولايات المتحدة» فإنها وإن لم تذهب إلى حد 
المناداة بإقامة دولة مسيحية؛ فهي)» مع ذلكء لا تنورع عن اعتبار 
الواجبات الدينية غير مقصورة على الشعائر والعبادات. وقد ذهب بعض 
قادة هذه الحركات؛ مثلاًء إلى حد اعتبار العمل على إلغاء العجز في 
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الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة واجباً دينياً على أساس قراءته 
وفهمه لبعض نصوص العهد الجديد. 

العودة إلى النصوص المقدسة» لجميع الحركات الأصولية» هي 
عودة إلى سلطة علياء سلطة الله في الديانات الإبراهيمية» أو سلطة رام 
في الهندوسية بعد الإصلاحات التي جرت داخلها وبدأت تحولها 
ندريشا عن 'ديانة متعدوة الآلية إن فيانة أقرت إلى الفوحدين عن طريق 
جعلها رام إلها واحداً. وهذه السلطة العليا هي وحدها القادرة على أن 
توجهنا الوجهة الصحيحة في جميع مجالات الحياة وتجعلنا في مأمن 
من الشطط. يعطينا اللجوء إليهاء كما ذكرناء امتيازاً معرفياً: وأخلاقياً» 
وروحياً على الذين تغرقهم علمانيتهم الخالصة في «جاهلية» عمياء. ما 
يعنيه هذا فى المنظور المشترك بين مختلف هذه الحركات الأصولية هو 
أن الانشان لايكن أن بكوة ني الوضع المعرقئ الصحيم إزاء ها 
ينبغي عمله في المجال العام أو أن يخرج من «جاهليته» بدون العودة 
إلى هذه السلطة العليا والاسترشاد بها. وفى هذه الحالة» يكون الإنسان 
ملرفا بان يتفل ما ترشته هته التبلطة العدا :الى ققلهة ولا ركون تئر 
له أن يلجأ إلى أي سلطة سواها ‏ سلطة عقلهء مثلاًء ‏ إِلّا في الحالات 
التي لا تكون مشمولة بنص صريح صادر عن هذه السلطة. حيث يوجد 
نص كهذاء لا دور للعقل مطلقاً» أي لا اجتهاد؛ بحسب لغة الإسلام 
السياسن» متااطيعا تحد كخلانا حول مزق تقليصن دوز العقل نين 
الأصولين» هن العركات :الإسلامية والبهردية المسيسة للدي .دور 
العقل محدود جداً باعتبار أن دائرة الحالات المشمولة بنصوص في كل 
من الديانتين الإسلامية واليهودية واسعة جداً.أما في الحركات الأصولية 
الممثلة لليمين الدينى فى الولايات المتحدة» فإن دور العقل أكبر بكثير» 
إذ من الصعب إيجاد نصوص في العهد الجديد تطال أكثر من الجوانب 
الأخلاقية. ْ 

يشترك الأصوليون أيضاًء على كافة انتماءاتهم الدينية» في الدعوة 
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إلى قراءة النصوص المقدسة قراءة حرفية. شكلت هذه الدعوة» في 
الواقع» السمة المميزة للأصولية المسيحية التي تمثلت بالبروتستانت 
الإنجيليين. ولكن هذه السمة» التي نجدها بارزة في كافة التيارات 
الأصولية الحالية؛ أصبحت مقترئة بالسمة المتعلقة بإصرار الأصوليين 
على قراءة بعض النصوص المقدسة قراءة سياسية. ليس من السهل 
مطلقاً الجمع بين هاتين السمتين. فاستخراج مدلول سياسي من نص 
ديني لا يخاطب عصرنا بأوضاعه الحالية لا يمكن أن يتحقق عن طريق 
قراءة هذا النص قراءة حرفية. وحتى إن كان النص يخاطب عصراً ذا 
أوضاع ممائلة لأوضاعنا الحالية؛ فإن استخراج نتائج سياسية منه تخص 
أوضاعنا يستدعي هناء أولاً ؛ أن نشتق منه قاعدة عامة تنطبق على 
أوضاع من نوع معين لننطلق من ثم إلى تطبيق هذه القاعدة على 
أوضاعنا بواسطة القياس. ولا شك أننا بهذا نذهب إلى أبعد من قراءة 
النص قراءة حرفية. 

على أي حال؛ ليس من أغراض هذا الكتاب التصدي للمشكلة 
الأخيرة باعتبارها مشكلة مستقلة» بل فقط من ضمن علاقتها بالأطروحة 
الرابعة المشتركة بين الإسلاميين ‏ أطروحة أن لا اجتهاد في موضع 
النص. في تناولنا لهذه الأطروحة» كما في تناولنا للأطروحات الأخرى 
المشتركة بينهم؛ سيكون غرضنا الأساسي تفنيدها على أساس اعتبارات 
عقلية (فلسفية) خالصة. إذنء من الضروري أن نبدأ من المسألة الأكثر 
أساسية لغرض هذا الكتاب» مسألة أولية العقل. ليست هذه البداية 
ضرورية فقط لدحض الأطروحة الأولى القاضية بإعطاء أسبقية للنقل 
على العقل» ٠‏ بل وأيضاً لغرض تحويل الجدل حول الأطروحات الأربع 
الباقية من كونه جدلاً كلاميا حول كيف ينبغي تأويل هذا النص الديني 
أو ذاك إلى كونه جدلاً فلسفياً في المقام الأول. في تأكيدنا ال الف 
منذ البداية» ليس على نحو تحكمى بل على أساس اعتبارات وجيهة 
سنأتي على بحثها فيما بعد نذهب إلى أبعد من وضع الأطروحة 
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الأولى موضع سؤال. إننا بهذا نضع أيضاً موضع سؤال كل محاولة 
للرد على حججنا المضادة للأطروحات الأربع الباقية عن طريق اللجوء 
إلى النقل»؛ أي إلى نص أو نصوص دينية ما. أي محاولة كهذه سترتكب 
أغلوطة المصادرة على المطلوب . أوامهء وناناء2 ولا يمكن تجنب 
ارتكاب هذه الأغلوطة إلا عن طريق الرد على حججنا المضادة 
للأطروحات الأربع الباقية بحجج من نوعها. بهذا وحده يمكننا أن 
نرتفع بالجدل .حول هذه الأطروحات إلى مستوى فلسفي. 
من الواضح» إذنء لماذا أولينا أهمية خاصة في هذا الكتاب لدحض 
الأطروحة الأولى. استدعت محاولتنا دحض هذه الأطروحة التصدي 
لعدد من الأسئلة المهمة حول معنى العقل» بعامة» وكذلك حول معناه 
باعتباره عقلاً نظرياً وعقلاً عملياً» تمهيداً لإثبات السلطة النهائية للعقل . 
وهذا يفسر لماذا خصصنا القسم الأول من هذا الكتاب بأكمله للمسائل 
المتعلقة بمعنى العقل ووجوب احتلاله مركز الصدارة في كل شؤون 
المعرفة واخترنا «أولية العقل» عنواناً لهذا الكتاب. 
نتناول في القسم الثاني من هذا الكتاب الأطروحات الأربع الباقية» 
مخصصين فصلاً كاملاً لكل أطروحة منها. تثير هذه الأطروحات شتى 
الأسئلة حول كيف ينبغي أن نفهم علاقة دين سماوي كالإسلام بالسياسة 
وجواز النظر إليها على أنها أكثر من علاقة تاريخية عارضة» وحول 
معقولية الموقف القاضي بجعل المرجعية الدينية نهائية حتى فيما يخص 
القضايا العامة وحصر دور العقل (الاجتهاد) في المجال العام في 
معالجة القضايا غير المشمولة بأي نص ديني» وحول المصير الذي 
يننظر الديمقراطية في ظل دولة تجعل المرجعية الدينية المصدر النهائي 
لسلطاتها وتشريعاتها. من هذه الأسئلة وما يتفرع عنها ما هو ذو طابع 
إبستمولوجي ومنها ما هو ذو طابع منطقي أو مفهومي ومنها ما يدمج 
الاثنين معاً. بعضها ينتمي إلى فلسفة الأخلاق» وبعضها ينتمي إلى 
الفلسفة السياسية» وبعضها ينتمي إلى فلسفة الدين. وفي حالات غير 
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قليلة؛ سنجد أنفسنا إزاء أسئلة تتقاطع ضمن مجالها قضايا إبستمولوجية 
وأخلاقية وسياسية؛ مما يعني أن التصدي لها يستدعي تضافر جهود 
المشتغل بنظرية المعرفة مع جهود المشتغل بفلسفة الأخلاق مع جهود 
المشتغل بفلسفة السياسة. في تناولنا لهذه الأسئلة أو سواهاء لن نترك 
جانباً من جوانبها المهمة إِلَّا وستتناوله ونعطيه حقه. 

لنختم هذه المقدمة الآن بذكر النتائج التي نتوخى الوصول إليها من 
وراء معالجتنا في القسم الثاني للأسئلة التي تثيرها الأطروحات الأربع 
المعنية.. هذه النتائج تختصر في أربع: 

أولاً» لا يجوز النظر إلى علاقة الإسلام بالسياسة أو الدولة على 
أنها شىء فى صلب ماهيته العقدية» 

كاناء مه السنافمج أن رين أذ الاتباة ماجز عن قرت سؤر 
دنياه بدون توجيه إلهي في الوفقت الذي نفترض عدم عجزه عن معرفة 
الله 

ثالث لا يجوز تعطيل الدور الاجتهادي للعقل بأي نص ديني» 

رابعاً» الكلام على دولة دينية ديموقراطية ما هو إِلّا إرداف حُلفي. 


القسم الأول ' 
في معنى العقل ووجوب أوليته 


الفصل الأول 


في مفهوم العقل بعامة 


تمهيد 

رأينا في المقدمة أن مسلمة أساسية من مسلّمات الحركات الأصولية 
المسيّسة للدين هي أن النقل لا العقل هو مرجعنا الأخيرء ليس فيما 
يخص الشؤون الدينية فحسبء بل وأيضاً فيما يخص الشؤون السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية. في الواقع», لا يمكن الفصل بين الشؤون 
الأخيرة والشؤون الدينية» في نظر منظري الحركات الإسلامية» 
بخاصة؛ لأنهم؛ كما سنوضح في فصل لاحق» ينظرون إلى الواجبات 
الدينية للمسلم على أنها شاملة كل مناحي الحياة» حتى السياسية منهاء 
انطلافاً من أن هذاء كما يزعمون؛ هو ما تنص عليه تعاليم الإسلام 
الحنيف. إن هذه المسألة» في اعتقادهم, ليست حتى موضع اجتهاد» 
مما يعني أنه لا دور للعقل مطلقاً في تقرير صحة أو عدم صحة هذه 
النظرة إلى الواجبات الدينية للمسلم . 

ما يعنينا في هذا القسم من الكتاب هو تفنيد القول بأسبقية النقل 
على العقل وتبيان الأسباب التي تدعونا إلى تبني أطروحة أولية العقل. 

ليست الأطروحة الأخيرة بالأطروحة الجديدة علينا. فقد قال بها 
مفكرون عرب كشبلي شميلء وفرح أنطون؛ وأنطون سعاده؛ من 
مفكري النهضة ومفكرون كصادق جلال العظم وفؤاد زكريا ومحمد 
عابد الجابري وناصيف نصار وسواهم من مفكرينا الحاليين. وقد يذهب 
بعضهم إلى القول إن جذورها تمتد عميقاً في تاريخناء مؤيدين قولهم 
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بالاستشهاد بالمعتزلة وابن رشد. ولكن كائناً ما كان الأمر ببخصوص 
مدى حضور وتأصل هذه الأطروحة في تاريخنا الفكري» فإن ما لا 
جدال حوله هو أنها ما زالت شديدة الغموض في عقول مفكرينا وعرضة 
لشتى التخرصات من قبل خصومهاء بل إن مفهوم العقل ذاته ما زال 
يحتاج إلى الكثير من التوضيح. واللافت للنظر أن غموض هذه 
الأطروحة؛ بل وغموض مفهوم العقل ذاته؛ ليس نصيب عقولنا منه أكثر 
بكثير من نصيب عقول رصفائنا في الغرب» على الرغم من عمق تأصل 
الاتجاهات العقلية في الغرب وسيطرتها شبه الكاملة على شؤون الحياة 
فيه. فما زال الخلاف قائماً فى الغرب حول معنى العقل وما إذا كان 
للعقل وظيفة معيارية أم أن وظيفته؛ باعتباره عقلاً عملياً» محصورة في 
تحديد الوسائل القمينة بتحقيق غايات متفق عليها مسبقاً . وحتى أطروحة 
أولية العقل؛ التي قال بها مفكرو عصر التنوير وأصبحت من 
المصادرات الأساسية للفكر الغربي على مدى قرون» هي الآن موضع 
سؤال من قبل مفكرين كجاك دريدا وريتشارد رورتي اللذين سبقهما إلى 
وضعها موضع سؤال فلاسفة كبرغسون؛ وهوسرل؛ وهيدجرء وسواهم 
من فلاسفة التأويل» والفلاسفة الوجوديين» وفلاسفة ما بعد الحداثة. 

لا نقصد في هذا القسم أن نعطي إجابة شافية عن كل الأسئلة التي 
تطرح أو يمكن أن تطرح حول مفهوم العقل وأن نعالج معالجة مستفيضة 
ما تعنيه أطروحة أولية العقل والأسس التي تقوم عليها هذه الأطروحة. 
فإن هذا يحتاج إلى دراسات مطولة ليس مجالها هنا. سنكتفي» إذن» 
بتناول بعض الجوانب الأساسية لمفهوم العقل والتي لها أهمية خاصة 
لأغراضنا في هذا العمل لننتقل من ثم إلى توضيح ما نعنيه بأطروحة 
أولية العقل وتسويغها. 


المفهوم السائد للعقل 
لددداء إذنء بتناول مفهوم العقل. في تناولنا لهذا المفهوم» لا 
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مناص من أنٍ نواجه فوراً بأسئلة من النوع التالي: هل العقل ملكة 
كالنظرء مثلاً: تمكننا من أن ندرك أو نعرف الأشياء حولنا؟ أم أن 
العقل قوة كالذكاء تمكننا من أن نقوم أو نتعلم بأن نقوم ا 
معين؟ وما هي العلاقة بين العقل والعقلانية» من جهةء وبين العقل 
والمعقولية؛ من جهة ثانية؟ هل نعرف قبلياً ما هو عقلي ولا عقلي» أم 
تعرف< هذا بعديا بنؤاسشطة البلاحظة أربزاسطة حاشة باطية ا 
كالحدسء مثلاً؟ هل استعمال العقل يعني بالضرورة القيام باستدلال 
ماء وهل القيام باستدلال ما هو بمثابة عملية استنباطية» أم أن هناك 
أنواعاً للاستدلال السديد لا دور للاستنباط فيها؟ هل العقل قوة فاعلة» 
أي ذو قوة تحرك الإنسان على الفعل؛ أم أنه خالٍء تماماً من القوة؟ 
هل من وظائف العقل أن يقرر الغايات التي ينبغي تحقيقها أم أن وظيفته 
لا تتخطى» في المجال العملي» تقرير الوسائل المناسبة لتحقيق غايات 
اختيرت على غير أساس عقلي؟ 

لن أعالج هذه الأسئلة واحداً واحداء بل سأقدم مفهوماً للعقل 
يتضمن على نحو صريح أحياناً ومضمر أحياناً إجابة عن هله الأسئلة 
وسواها. أبدأ بالقول إن مفهوم العقل الذي أنطلق منه هو خ 0 
الذي ساد في الغزب لفترة طويلة تحت تأثير التيار العقلي الذي ابتدأ 
برينه ديكارت وامتدت جذوره إلى الفلسفة اليونانية» إلى فلسفة 
أفلاطون»؛ بخاصة. فإن هذا المفهوم اقتضى النظر إلى العقل على أنه 
ملكة كالنظر» مثلاً؛ تمكن الإنسان من أن يدرك أو يعرف حقائق من 
نوع معين على نحو مباشر (غير استدلالي)؛ ولكنه يختلف عن النظر أو 
أي حاسة أخرى في أنه ملكة تمكن الإنسان من أن يستدل حقائق معينة 
مما يعرفه على نحو مباشر. والاستدلال» بحسب هذه النظرة السائدة 
إلى العقل؛ مقصور على الاستنباط. وقد درج الفلاسفة العقليون على 
تسمية الملكة العقلية» من حيث كونها أداة المعرفة المباشرة» 
ب«الحدس». الحدس والاستنباطء إذن» يستنفدان مفهوم العقل2 
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بحسب هذا التصور الديكارتي له. والنتيجة الواضحة المترتبة على هذا 
التصور هو أن كل ما لا يمكن حدسه أو ما لا يمكن استنباطه مما 
نحدسه لا يمكن أن يكون ذا شأن عقلي. 

من الواضح هنا أن هذا التصور الديكارتي للعقل يتخذ من العقل 
الرياضي أنموذجه الأساسي. فالعقل الرياضي, كما فُهم لفترة طويلةي, 
يبدأ من بديهيات معيئة وينطلق منها استنباطياً إلى المبرهنات المتضمنة 
فيها. البديهيات لا تحتاج إلى برهان» بحسب هذا الفهم للعقل 
الرياضي: إنها تدرك على نحو مباشرء أي حدسياً» بحسب تعبير 
ديكارت. أما المبرهنات فإنها تحتاج إلى برهان لأنها لا يمكن أن 
تشكل موضوعاً للمعرفة الحدسية» والبرهنة عليها تقوم على استنباطها 
خطوة خطوة من البديهيات. 

لم يتحرر من الأنموذج الرياضي حتى الفلاسفة التجريبيون؛ على 
الرغم من أنهم في نظرتهم إلى العقل تخلوا عن زعم الفلاسفة العقليين 
من أمثال ديكارت واسبينوزا بأن العقل باعتباره حدساً يمكننا من أن 
نعرف قبلياً حقائق ذات مدلول واقعي. المعرفة القبلية المباشرة» في 
نظرهم»؛ ليست» في أي حالة من حالاتهاء معرفة لحقائق واقعية من أي 
نوع وإنما هي معرفة لعلاقة مفهومية ما. العقل يدرك على نحو مباشرء 
مثلاً أن اللون الأخضر هو غير اللون الأصفر أو أن الجسم يشغل 
حيزاً أو أن المثلث ذو ثلاثة أضلاع. ولكن في كل حالة من هذه 
الحالاات» ما يدركه العقل هو علاقة مفهومية ماء وليس واقعة في 
العالم الخارجي. أما في الحالات التي لا يكون موضوع الإدراك 
المباشر فيها علاقة مفهومية ماء فإن ما ينطبق على أي حالة منها هو 
أنها إما حالة وعي مباشر لواقعة بسيطة ما في العالم الخارجي أو وعي 
مباشر لحالة ذاتية ما. والمعرفة» في حالات كهذهء هي معرفة بعدية 
وليس قبلية. ولكن على الرغم من هذا الاختلاف الجذري بين الفلاسفة 
العقليين والفلاسفة التجريبيين» فإن الإنموذج الرياضي هو للفلاسفة 
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التجريبيين» مثلما كان للفلاسفة العقليين من قبلهم» الأنموذج الذي 
يعطينا الصورة المثلى للعقل ولما تعنيه المعرفة العقلية. وظيفة العقل 
الأساسية» بحسب النظرة إلى العقل المشتركة بين الفلاسفة العقليين 
والفلاسفة التجريبيين» هي تعيين الحقائق الشبروقة القبلية التي لا 
تحتاج إلى برهان ومن ثم استنباط ما أمكن استنباطه منها. ْ 
إن النتائج التي ترتبت على هذا التصور ل ا وما 
زال الفكري الغربي يعاني بعض آثارها. . من أهم هذه الشاتج تجريد 
العقل من أ ىوظيظة معيارية جوهرية. 0 
للفلاسفة العقليين» بخاصة» أن نظرتهم إلى العقل لا بد من أن تقود 
إلى هذه النتيجة. هذا ري 2 ااا 
أخلاق دقيق وكامل ومحاولة أسبيئوزا تحويل الأخلاق إلى نسق 
استنباطي . وحتى جون لوك جارى الفلاسفة العقليين في اعتقادهم 
بإمكان تأسيس علم أخلاق استنباطي. في الواقع» إنه اعتقد أن البرهان 
في الأخلاق هو من جنس البرهان الرياضي» وذلك لأن الأخلاق» في 
اعتقاده؛ معنية بالماهيات الحقيقية 65562065 [562. إنها أرقى حتى من 
العلوم الطبيعية التي تقف عند حد الماهيات الإسمية 65568065 2001281 
1 ولكن سرعان ما اتضح للفلاسفة اللاحقين أن حلم ديكارت 
في تأسيس علم أخلاق دقيق وكامل لم يتحقق على أيدي من ساروافي 
خطاءهء بل» والأسوأ من ذلك» فإنه سيبقى مجرد حلمء لأن الأخلاق 
بطبيعتها غير قابلة لأن تتحول إلى نسق استنباطي. وفي ضوء النظرة 
الأخيرة إلى طبيعة الأخلاق؛: أصبح من المحتوم» كما اتضح لديفيد 
هيوم؛ بخاصة. أن تقود نمذجة الاستدلال العقلي على الأنموذج 
الرياضى الاستنباطى إلى استبعاد الشؤون الأخلاقية» بل والشؤون 
الحميارية جنافة »مرو متضلكة الشوون العلية النها كما كان يق 
لديفيد هيوم أن يؤكد باستمرار»ء لا يقرر الغايات بل الوسائل الضرورية 
لتحقيق غايات اختيرت على أساس غير عقلي. فلا يمكن استنباط ما 
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ينبغي أن نفعله من مقدمات واقعية خالصة. ثمة هوة بنطقية نيا 
استدلال ذي مقدمات واقعية ونتيجة أخلافية لا يمكن ردمها | لا بإضا 
مقدمة أخلاقية أو أكثر إلى المقدمات الواقعية9©. 

هنا لا بد من أن يتساءل القارىء: لماذا يصر هيوم على إخراج تقرير 
الغايات من بين وظائف العقل؛ ما دام يعترف أنه يمكن استنباط ما 
ا ا الواقعية والأخلاقية؟ 
أليس الاستنباط؛ بحسب تصوره. هو الوظيفة الأساسية للعقل؟ وإذا 
كان الجواب هو بالإيجاب» كما نتوقع أن يكون من وجهة نظره» | إذد 
ا ل ا 0 
الحالات التي يتم فيها بنجاح استنباط ما ينبغي أن نحققه من المقدمات 
الواقعية والأخلاقية المناسبة؟ إن هذه التساؤلات تغفل جانبا مهما لنظرة 
هيوم إلى العقل» ألا وهو أن وظيفة العقل الأساسية ليست مجرد 
استنباط نتائج معينة من مقدماتها المناسبة» بل البرهنة على صدق هذه 
النتائج. والبرهان العقلي يستوجب توافر شرطين. الشرط الأول هو أن 
يكون البرهان استنباطاً صحيحاً والثاني هو أن تكون مقدماته صادفة 
قد يتوافر الشرط الأول؛ في نظرهء في الحالات التي نحاول أن نستنبط 
فيها نتيجة معيارية أو أخلاقية عما ينبغي فعله من مقدمات واقعية 
ومعيارية معينة؛ ولكن لا يمكنء حتى نظرياء توافر الشرط الثاني في 
اعتقاده. إن امتناع توافره يعود إلى طبيعة المقدمات المعيارية. فعلى أي 
أساس تسلم بصدقها؟ قد نستنبطها هي بدورها من مقدمات أخرى 
واقعية ومعيارية فلعود ونواجه مرة أخرى بالسؤال: على أي أساس 
نسلّم بصدق المقدمات المعيارية الأخيرة؟ لا يمكن طبعاً الاستمرار في 
هذه العمليات الاستنباطية إلى ما لا نهاية. إن علينا أن نقف أخيراً عند 
مقدمة معيارية لا يمكن استنباطها من أي شيء. والسؤال الذي يثور 
الآن هو التالي: ما دامت هذه المقدمة مقدمة معيارية ولا يمكن أن 
تكون صادقة وافعياً. إذن هل هي صادقة بالضرورة المنطقية؟ وجواب 


ا - 


؟؟ 


هيوم هو بالنفي» لأن لا تناقض منطقي في نفي أي عبارة معيارية أو 


أخلاقية. والنتيجة الأخيرة المترتبة على هذا النمط من التفكير هي أنه 
يستحيل على العقل» حتى نظرياً» تقرير الغايات التي ينبغي تحقيقها : 
العقل مجرد من أي قوة تحرك على الفعل. إنه في المجال العملي ليس 
أكثر من عقل و سائلي 02 125051011160121 . 

لم يكن هيوم متسقاً مع ذاته تماماً في تقليصه العقل العملي إلى 
مجرد عقل وسائلي. فتقرير الوسائل الضرورية لتحقيق غايات معينة 
يستوجب اللجوء إلى الاستقراء. لنفترض أن الغاية التي يراد تحقيقها 
هي منع انتشار مرض الإيدز. . هنا علينا أن نفهم أولاً كيف ينتشر هذا 
المرض - أي ما هي العوامل التي تتسبب في انتشاره ‏ حتى نصل إلى 
معرفة الشروط الضرورية لمنع انتشاره. المعرفة المطلوبة هنا معرفة 
كيفية انتشار هذا المرض ومن ثم معرفة الشروط الضرورية لمنع انتشاره 
هي معرفة سببية في الصميم. . ولكن المعرفة السببية» كبا بيدا خيرم 
نفسهء هي معرفة استقرائية. ومتى تى اتضح ذلك» ما يتضح معه فوراً هو 
أن هيوم لا يمكنه أن يكون متسقاً مع نفسه عندما يؤكد قدرة العقل على 
تقربر الوسائل الضرورية لتحقيق الغايات التي نرغب في تحقيقهاء ٠‏ لأن 
هيوم؛ كما يعرف أي دارس للفلسفة» م 
على أن الاستقراء لا يقوم على أساس عقلي7؟. ولكن إذا لم يكن 
للاستقراء أساس عقلي» إذن ما ندعي معرفته استقرائياً لا يعتمد على 
العقل. وإذا كان تقرير الوسائل يعتمد على الاستقراءء إذن ما يترتب 
على ذلك هو أن العقل لا يستطيع حتى تقرير الوسائل. لا يمكن لهيوم 
أن يتجنب هذا التناقض الذاتي إِلّا برفضه نمذجة العقل على الأنموذج 
الرياضي الاستنباطي» بحيث لا يعود يستبعد الاستقراء من بين وظائف 
العقل . ولكن هذا لا يأتي بدون ثمن» إذ يصبح هيوم ملزماً؛ في هذه 
الحالة؛ على اعتبار المبدأ الاستقرائي مبدا عقلياً» أي المبدأ: 

عندما يصدق على أي شيئين مختلفين أن 


رف 


حدوثكث (أو وجود) واحدهما ارتبط بحدوث (أو 

وجود) الثاني في كل حالة من الحالات التي 

اختبرنا حدوث (أو وجود) أيهما فيهاء إذن بمقدار 

ما تزداد الحالاات التي نختبر فيها ارتباط حدوث 

(أو وجود) واحدهما بالثشاني بمقدار ما تزداد 

احتمالية ارتباط حدوث (أو وجود) واحداهما 

بالثاني في أي حالة جديدة لختبر حدوث (أو 

وجود) أيهما فيها. 

من الواضح أن المبدأ الأخير ليس ضرورياً منطقياً لأن نفيه لا يقود 

إلى تناقض ذاتي. وإذا أضفنا الآن أنه الأساس الذي تقوم عليه البراهين 
الاستقرائية» إذن هو ذاته الجن تعميما استقرائيا. إن 0 في هذه 
الحالة» باعتباره مبدأ عقلياً» هو دور توجيهي عناةتمتءط أي أن الغرض 
الأساسي منه ليس إثبات حقيقة ماء واقعية جائزة أو روي 
بل تزويد العقل بالأساس الضروري للتمييز بين استدلال استقرائي قوي 
واستدلال استقرائي ضعيف. وعندما ننظر إلى هذا المبدأ من هذه 
الزاوية؛ ما يتضح لنا فوراً هو أنه مبدأ معياري في الصميم. ولكن إذا 
كانت وظيفته الأساسية معيارية وليس إثباتية» إذن اعتباره مبدأ عقلياً هو 
بمثابة اعتراف صريح بأن للعقل وظيفة معيارية. وهذا الاعتراف» 
بدوره» يفتح الباب واسعا أ أمام شتى الاحتمالات التي أقفل عليها جراء 
نظرة هيوم الضيقة إلى العقل» إذ لا يبقى »2 بهذا الاعتراف» أي حاجز 
نظري يحول دون رد الاعتبار إلى المفهوم الأوسع للعقل العملي وما 
يترتب عليه من تزويد للعقل بالقدرة على تسويغ الأفعال؛ 
والاحتيارات» والقرارات» والمقاصد» والغايات. 


اخطاء النظرة السائدة إلى العقل 
إن النظرة السائدة إلى العقل ترتكب عدة أخطاء اختصرها في ثلاثة. 


>" 


أولاً» إنها تحصر نوع الأشياء التي يمكن أن تشكل موضوعاً للتسويغ 
العقلى فى القضايا 22050518085 أي تستبعد من بينها كل ما لا يمكن 
وفله بالصدق و عدم الصدو ناتباء إنها مخلط بين السيرقات 
العقلية والأسس التي تقوم عليها هذه المسوغات. ثالثاًء إنها لا تعتبر 
أن هناك أساساً للمسوغات العقلية سوى الاستنباط). 

لننظر في الخطأ الأول. الاستدلال العقلي»؛ بحسب هذه النظرة 
السائدة إلى العقل» هو انتقال من حقائق معروفة إلى النتيجة المترتبة 
على هذه الحقائق. وإذا أضفنا الآن أن صحة الاستدلال» بحسب هذه 
النظرة» تقوم على كون مقدماته تتضمن نتيجته؛ لا يبقى أمامناء في هذه 
الحالة» سوى أن ننظر إلى نتيجة الاستدلال على أنها من نفس الجنس 
المنطقى لمقدماته. إذن» لأن المقدمات تعبر عن حقائق معروفة» فما 
ينطبق عليها هو أنها قضاياء مما يفرض علينا أن نعتبر النتيجة أيضاً 
فضية ومشتركة» بالتالي؛ في نفس الجنس المنطقي للمقدمات التي 
اسئُدلت منها. من الواضح؛ في ضوء ما تقدم» أن هذه النظرة تستبعد 
من بين الأشياء التي يمكن أن تسوغ عقلياً كل أفعالناء سواء ما اتخذ 
منها طابعاً ذهنياً خالصاً أو سوى ذلك. فمن النافل القول إن قيامي 
قعل .قا موس تنش لصنس الصطفي للتقنايا الى لبسن. :هما يمكن أن 
يوصف بالصدق أو عدم الصدق. 

ما أن نبدأ بتوضيح ما يترتب على وجه التحديد على هذه النظرة 
للاستدلال حتى يظهر على نحو صارخ مدى مخالفتها للعقل. إن أول 
ما نلاحظه هنا هو أن هذه النظرة لا تستبعد فقط اختياراتنا وقراراتنا من 
بين الأشياء التي يمكن أن تسوغ عقلياًء بل تستبعد أيضاً قيامنا بأفعال 
من نوع استنتاجنا شيئاً ما من شيء آخر أو تحليلنا مفهوماً مركباً ما إلى 
عناصره البسيطة أو مقارنتنا بين شيئين أو استقرائنا شيئاً ما من وقائع 
حريافة أو حتعنا رامن ها ارات كسا عنهوما انيد مر مفيوميق أو اكير 
من الواضح هنا أن الاستنتاج» والتحليلء والمقارنة والاستقراءء 


>” 


والتنبؤء والتركيب هي من غير الجنس المنطقي للقضايا. ولذلك إذا 
سلمنا بهذه النظرة إلى الاستدلال العقلي» فإن علينا أن تسلم آبضاً بأنه 
لا يمكن أن توجد مسوغات عقلية لقيامنا بأفعال ذهنية مثل الاستنتاج» 
والتحليل» والمقارنة... إلخ. ولكن هذه النتيجة» ولا شك» مخالفة 
للعقل على نحو صارخ. فمن الواضح هنا أنني عندما أقوم بأفعال من 
النوع المشار إليهء فإن ما أفعله هو من نوع الأشياء التي يمكن تسويغها 
عقلياً. أن أقوم. مثلاًء باستنتاج القضية «إن مجموع زوايا المثلث 
يساوي زاويتين يي الهندسة الإقليدسية هو أن أفعل 
شيئاً مسوغاً عقلياً» وأن أحلل مفهوم المثلث إلى عناصره الأبسطء كأن 
أقول إنه شكل مغلق ذو ثلاثة أضلاع» هو أن أقوم بعملية مسوغة 
عقلياً. لا حاجة هنا للمزيد من الأمثلة» فالمسألة التى نثيرها ليست 
مسألة خلافية» حتى من منظور أصحاب النظرة السائدة للعقل. 

ولكن إذا سلّم أصحاب هذه النظرة بأن أفعالاً عقلية كالتي ذكرناها 
يمكن أن تشكل موضوعاً للتسويغ العقلي» فبأي حجة يمكنهم الآن أن 
يُخرجوا أفعالاً من نوع آخرء كالتي يمثلها اختيار واحدنا لشيء ما أو 
اتخاذه قراراً ما أو استهدافه غاية ماء من دائرة الأشياء التي يمكن 
تسويغها عقلياً؟ ففي هذه الحالة» لا يمكنهم العودة إلى مسلمتهم 
الأصلية القاضية باعتبار القضايا فقط موضوعاً للتسويغ العقلي» نظراً 
لأنيه' لابه من أن يسلّموا معنا بأن أفعالاً عقلية كالتي ذكرناها هي 
موضوعات مناسبة التسويخ العقلي . إذن» ماذا يبقى في جعبتهم من 
حبج لسويع ابرنفيم؟ 

الجواب الوحيد الذي يتكرر على ألسنة و النظرة 
إلى العقل هو الجواب الذي أعطاه ديفيد هيوم وكاد يصبح من 
مصادرات الفكر الغربي فلم يسلم من تأثيره حتى الفكر الماركسي. 
وهذا الجواب يتلخص فى القول إن الرغبات هي مادة التفكير الذي 
مزدو عدم إلى اعبار أموها أن لأتكاقه قرارا ما أن المعيدانة أعاية 
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ما"». ولكن الرغبات؛ بحسب هذه النظرة» غير عقلية بمعنى أنها لا 
تنخضع لمعايير العقل» وليس بمعنى أنها تخالف معايير العقل. فلا هي 
تتفق مع معايير العقل ولا هي تخالف هذه المعايير. سنعود إلى تناول 
هذا الافتراض عن طبيعة الرغبات فيما بعد في تناولنا لمفهوم العقل 
0 ولكن سنكتفي الآن بالقول إن ثمة أمثلة عديدة تبين للوهلة 
الأولى أ نه يمكن إخضاع بعض الرغبات لمعايير عقلية. لا بد من 
الاعتراف» أولاً» أن بين رغباتنا الكثير مما هو غير عقلى. إذا كان 
واعدناة ناك يرغت أكل العنتك اكريعما برغت أكل التسي الدحاة 
أو يحب الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أكثر من حبه الاستماع إلى 
أي نوع آخر من الموسيقى؛ أو يفضل اللون الأخضر على أي لون 
أغرء فزن "ما يتطق عليه لمعن قينا :يمك تتنويعة أو عدم تسويغه عقلياً . 
إنه شأن غير عقلي في الصميم. ولكن ما ينطبق على رغبات كالتي 
ذكرناها لا ينطبق بالضرورة على جميع الرغبات. فإذا كان واحدناء 
مثلاًء يفضل (أ) على (ب) و(ب) على (ج).؛ إذن إذا كان» في نفس 
الوفت»؛ يفضل (ج) على ()؛ فإن تفضيله هذا لا عقلي (مخالف 
للعقل). وهذا يعني أن ما هو عقلي (متفق مع معايير العقل)؛ في هذه 
الحالة» هو تفضيل (أ) على (ج)»؛ لأن علاقة التفضيل متعدية 76لا أقطةم] 
بطبيعتها. وإذا افترضناء مثالاً آخرء أن واحدنا يواجه بديلين» الأول 
يسبب له ألما قليلاً على المدى القصير ونفعاً كبيراً على المدى البعيد» 
والثاني يحقق له نفعاً قليلاً على المدى القصير وألماً كبيراً على المدى 
. البعيد» ومع ذلك اختار الثاني لا الأول فإن ما يصدق عليه هو أن 
اختياره يبدو مخالفاً للعقل. إن أمثلة كهذه تضع موضع سؤال افتراض 
أصحاب النظرة السائدة إلى العقل بأن الرغبات» كل الرغبات» غير 
عقلية بطبيعتها. وبدون هذا الافتراض لا يبقى في جعبتهم أي حجة 
لاستبعاد الأفعال» من أي نوع كانت» من دائرة ما يمكن تسويغه عقلياً. 
لننتقل الآن إلى تناول الخطأ الثاني الذي يرتكبه المدافعون عن 


يفا 


النظرة السائدة إلى العقل. هذا الخطأء كما ذكرنا سابقاًء يكمن في 
خلطهم بين المسوغات العقلية والأسس التي تقوم عليها هذه 
المسوغات. حتى نعالج هذه المسألة؛ لنحاول أولاً أن نوضحء بواسطة 
مثال محددء الفرق بين المسوغات العقلية والأسس التي تقوم عليها 
هذه المسوغات. لنفترض أن واحدنا استنتج أن كل زاوية من زوايا 
مثلث معطى هي ستون درجة من المقدمتين التاليتين: إن المثلث المعني 
متساوي الأضلاع» ومجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين. ما 
يشكلء فى هذه الحالة» المسوغات العقلية للنتيجة يتكون من المقدمتين 
الكذكورتين ‏ أما الأسانن الدو كف عليه هذه المسوغات كوو أن 
المقدمتبن المذكورتين تتضمنان منطقيا النتيجة. إن الجواب عن 
الراك لماذا كل زاوية من زوايا المثلث المعطى هي ستون درجة؟ هو 
غير الجواب عن السؤال: لماذا المقدمتان المذكورتان تشكلان» 
مجتمعتين ١ح‏ مسوغاً للنتيجة المذكورة؟ 
الخطأ الذي تنطوي عليه النظرة السائدة إلى العقل يكمن في النظر 
إلى الأساس الذي تقوم عليه المسوغات العقلية على أنه هو نفسه ما 
يشكل هذه المسوغات . إن هذا تماماً ما يفسر لماذا يُعرّف الملتزمون 
بالنظرة السائدة إلى العقل مفهوم المسوغ العقلي برذه إلى مفهوم 
الاستلزام المنطقي. بمعنى آخرء أن نعتبر» من وجهة نظرهم» أن واقعة 
ما أو مجموعة ما من الوقائع تشكل مسوغاً عقلياً لاستنتاج شيء ما هو 
بمثابة اعتبارنا الواقعة أو الوقائع المعنية مستلزمة منطقيا للنتيجة. لا 
فرق» من حيث الدلالة» من هذا المنظورء بين قولنا إن الواقعة أو 
الوفائع المعنية تشكل مسوغاً للنتيجة وقولنا إنها تستلزم منطقياً النتيجة؛ 
أي؛ بمعنى آخرء إنها الأساس لاستنباط النتيجة. 
لا شك أن هناك حالات كثيرة تكون فيها المسوغات العقلية من 
النوج الذي يقوم على أساس استنباطي» كما ينطبق على الرياضيات» 
مكلا . ولكن حتن لو افترضنا على سبيل الجدل أن كل المسوغاث 
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العقلية هي من النوع: الاستنباطي؛ فإن هذا لا يمكن أن يعني أن كون 
نتيجة مستنبطة من مقدمة ماء أي مستلزمة منطقياً بهاء هو بمثابة كونها 
عسوغة عقكا نيذه اللتقدمة. للتدرفن. آنا زيذا التدرق سبارة فولكسن 
فاغن وأن سيارة كهذه هي سيارة اقتصادية. هنا من الواضح أن بإمكاننا 
أن نستنبط من هذين الافتراضين أن زيداً اشترى سيارة اقتصادية. ولكن 
وإن كان هذان الافتراضان يشكلان» مجتمعين: مسوغاً إثباتياً للنتيجة 
المعنية» إِلَا أنهما لا يشكلان إجابة عن السؤال: لماذا اشترى زيد 
سيارة اقتصادية؟ إنهماء بمعنى آخرء لا يفسران لماذا اشترى زيد سيارة 
اقتصادية ولا يشكلانء بالتالي» المسوغ العقلي لشرائه سيارة اقتصادية. 

ومثلما أن استنباط نتيجة من مقدماتها لا يعني بالضرورة أن هذه 
المقدمات هي المسوغ العقلي للنتيجة؛ فإن عدم كون النتيجة مستنبطة 
من مقدماتها لا يعني بالضرورة أن هذه المقدمات لا تشكل» مجتمعة» 
مسوغاً عقلياً لهذه النتيجة. فعلى سبيل المثال؛ إن كون بصمات 
الأصابع التي اكتشفت على مسدس في مكان الجريمة تتطابق مع 
بصمات أصابع زيد لهو مسوغ عقلي تام لكون زيد أمسك بهذا المسدس 
في وقت ما أوء على الأقل» لمسه بأصابعه. ولكن من الواضح أن 
استنتاجنا أن زيداً أمسك بهذا المسدس أوء على الأقل: لمسه بأصابعه 
ليس مستلزماً منطقياً بواقعة كون بصمات الأصابع التي اكتشفت على 
هذا المسدس تتطابق مع بصمات أصابع زيد. فإن ما يجعل الواقعة 
الأخيرة مسوغاً عقلياً للنتيجة المعنية هو أن بصمات أصابع أي شخص 
هي من الفرادة بمكان بحيث لا يمكن أن تتطابق مع بصمات أصابع أي 
شخص آحر. وهذا لا علاقة له بقوانين المنطق؛ إنه يصدق على البشر 
بحكم الواقع. ولذلك فإن معرفتنا لصدقه تقوم على الاستقراء لا 
الاستنباط. بمعنى آخرء إن الأساس الذي يقوم عليه اعتبارنا تطابق 
بصمات الأصابع التي اكتشفناها مع بصمات أصابع زيد مسوغاً عقلياً 
لاستنتاجنا أنها بصمات أصابع زيد هو أساس استقرائي» لا استنباطي . 


اح 


فلو سُئلنا عما يجعلنا نعتبر المقدمة مسوغاً كافياً للنتيجة؛ في هذه 
الحالة» لما كان لدينا جواب سوى أن الأدلة الاستقرائية التي في 
حوزتنا هي من القوة بمكان بحيث تجعل من غير المحتمل وجود حالة 
تتطابق فيها بصمات أصابع شخص مع بصمات أصابع شخص آخر. ما 
تستبعده الأدلة الاستقرائية ليس إمكان وجود حالة كهذه, بل فقط 
احتمال وجودها. 

إن المثال الأخير ينتقل بنا فوراً إلى الخطأ الثالث الذي يرتكبه 
المدافعون عن النظرة السائدة إلى العقل. هذا الخطأء. كما رأيناء يكمن 
في نفيهم أن يكون هناك أي أساس للمسوغات العقلية غير الاستنباط . 
ولكن» كما هو واضح من مثالنا الأخيرء لا يمكن تأسيس كل 
المسوغات العقلية على الاستنباط. في الواقع؛ لو سلمنا على سبيل 
الجدل بضرورة تأسيس كل المسوغات العقلية على الاستنباط لكان 
علينا أن نعتبر جزءاً غير يسير من النتائج التي توصل إليها علماء الطبيعة 
غير مسوغ عقلياًء لأن مسوغات هذه النتائج هي مسوغات استقرائية» لا 
استنباطية. إذن؛ في جعلنا الاستنباط وحده أساساً للمسوغات العقلية؛ 
نصل إلى تجريد جزء غير يسير من العلوم الطبيعية من أي أساس 
عقلي . 


نفي دور الاستقراء في العلم 

بعض الفلاسفة يحاول تجنب النتيجة الأخيرة بنفى أي دور للاستقراء 
في العلم. إن هذا ما فعله فيلسوف العلم المشهور كارل بوبر 200615 
الذي يعرفه قراء العربية من خلال نقده للماركسية في كتابه ااعقم المنهج 
التاريخي». لم ينف بوبر فقط أن يكون للاستقراء أي دور في العلم» 
بل إنه ذهب إلى حدٌ نفي إمكان وجود استدلال غير استنباطي فاعتبر 
التعبير «استدلال استقرائي» اردافاً تُلفيً29. ولكن إذا لم يكن ثمة أي 
مشروعية للاستدلال الاستقرائي» فما هوء إذنء دور الملاحظة في 


.م« 


العلم وكيف يمكنء في هذه الحالة» الوصول عن طريق الملاحظة إلى 
تدعيم النظريات العلمية واكتشاف القوانين المفسرة للظواهر؟ جواب 
بوبر واضح: إن الدور الذي ينبغي أن نعطيه للملاحظة في مجال العلم 
هو دور سلبي فقط. إن الوقائع التي نكتشفها عن طريق الملاحظة لا 
يمكنها أن تثبت أي قضية علمية كلية أو ذات مدلول نظري» ولكنها 
يمكن أن تدحض قضايا من هذا النوع. إنهاء إذن» أداة للضبط. إن 
الفروض العلمية تظل في مأمن ما دامت لا تتعارض مع أي معطى من 
معطيات الملاحظة» ولكنهاء من حيث المبدأء معرضة للدحض أو 
التكذيب بواسطة الملاحظة. ما يجعل العلماء يتمسكون بفرض علمى 
ما ليس وجود إثبات تجريبي لصدقه. بل عدم وجرة حف كلك 
توي لاا 

ولكن كيف يصل العلماءء أصلاًء إلى فروضهم ونظرياتهم؟ 
الأسباب» في نظر بوبر» تختلف من عالم لآخر. قد يلجأ بعضهم إلى 
الحدس أو المخيلة» أو قد تكون التجربة هي التي توحي للعالم بنظرية 
ماء أو قد لا يلجأ العالم سوى إلى التأمل الخالص. لا أهمية هنا 
مطلقاً؛ في اعتقاد بوبر» لكيفية وصول العلماء إلى فروضهم ونظرياتهم . 
ما هو ذو أهمية هو أنه بعد وصول العلماء إليهاء عليهم أن يخضعوها 
لمحك تجريبي. وهذا يستلزم اللجوء إلى الاستنباط ‏ وهنا يكون دور 
الرياضيات مهم جداً ‏ لاشتقاق نتائج تجريبية محددة من هذه الفروض 
كخطوة أولى فى اتجاه التحقق عن طريق الملاحظة مما إذا كان بين 
معطيات الملاحظة ما يتعارض مع النتائج التجريبية المعنية. من هنا 
نفهم لماذا اعتبر بوبر القابلية للدحض أو التكذيب من حيث المبدأ هي 
المعيار الأساسي لامتلاك فرض ما مدلولاً علمياً. إنها الأساس الذي 
عن عدوسم لحل العااصر ين اما عر علش وما عو عير لمي :إن 
القابلية للتكذيب نظرياء وليس عمليا وواقعياء هي الشرط المطلوب 
هناد ينعي لخر ستى لولم يكن نتاساً لنا'عمليا أن واقما آنه تذحض 


*١ 


قضية ماء فإن الشرط الأساسي لامتلاك هذه القضية مدلولاً علمياً هو 
أن يكون بإمكاننا أن نستنبط منها نتائج تجريبية محددة يمكن»؛ على 
الأقل» منطقياً التحقق من صدقها أو عدم صدقها عن طريق الملاحظة. 

إن تصور بوبر للعلم الذي طبع فلسفته منذ صدور كتابه «منطق 
الاكتشاف العلمي» في الثلاثينات وحتى مماته هو أن العلم لا يتقدم عن 
طريق التحقق من صدق الفروض والنظريات العلمية؛ كما تهيء لنا النظرة 
السائدة إلى العلم؛ بل من خلال طرح العلماء لفروض جريئة متنافسة لا 
يثبت من بينها إلا ما يجتاز الامتحان التجريبي»؛ أي امتحان الدحض أو 
التكذيب. والنظرية التي تصمد بين النظريات المتنافسة أمام كل 
المحاولات لدحضها هي النظرية التي تصبح جزءاً من المعرفة العلمية 
وتظل كذلك؛ ما دام لم تكشف الملاحظة عما يتعارض معها. وقد طور 
بوبر هذا التصور للعلم في كتابه «فروض وتفنيدات» فنفى أن تكون 
المعرفة العلمية تراكمية منطلقاً من افتراضه أن العلم يتقدم من خلال 
قفزات جريئة وليس من خلال تكديس منهجي للمعطيات التجريبية. إن 
المسألة البارزة في هذا التصورء والتى شكلت الركيزة لفلسفته العقلانية 
النقدية» هي أنه بغض النظر عن مدى صمود نظرية علمية ما أمام 
محاولات الدحضء فإن هذه النظرية تظل معرضة للدحضء لأن هذا 
نابع من طبيعتها بصفتها نظرية علمية نقطة بعد علمية قاده هذا إلى القول 
بعدم معصومية العلم وإلى النظر إلى المعرفة العلمية على أنها غير يقينية. 

لا اختلف مع بوبر في جعله القابلية للدحض أو التكذيب المحك 
الأساسي لامتلاك قضية مدلولاً علمياً. كذلك أشاطره في اعتقاده بأن 
لا معصومية للعلم ولا يقين مطلق في المعرفة العلمية. ولكن لا يمكن 
أن أشاطره في نفيه لأي دور للاستقراء في العلم. إن نفي بوبر لأي دور 
للاستقراء في العلم في الوقت الذي يجعل القابلية للدحض أو التكذيب 
المحك الأساسي لامتلاك قضية مدلولاً علمياً يقودء في نظري» إلى 
نتائج مخالفة للعقل. من هذه النتائج أنه لا عبارة وجودية يمكن أن 


ا 


تكون ذات مدلول علمي. فالقضية الوجودية لا يمكن دحضها أو 
تكذيبها من حيث المبدأ إلا عن طريق لجوئنا إلى برهان استقرائي. فلو 
أدض واحدقة: عل ]نه يوجد مددن لا تيده بالسرارة» كيت يفكن 
أن نكذب أو ندحض إدعاءه من حيث المبدأ إلا عن طريق أدلة تدعم 
بصورة كافية الاعتقاد بصدق القضية الكلية «كل معدن يتمدد بالحرارة»؟ 
إن تكذيب ادعائه» إذن» لا يمكن أن يقوم سوى على اكتشافنا أنه حتى 
الآن؛ وبعد تجارب عديدة» ليس بين المعادن المعروفة لدينا معدن 
واحد لا يتمدد بالحرارة. ولكن من الواضح هنا أن استنتاجنا عدم 
صدق القضية الوجودية «يوجد معدن لا يتمدد بالحرارة» من واقعة أن 
كل المعادن المعروفة لدينا حتى الآن تتمدد بالحرارة هو استنتاج 
استقرائي في الصميم. إذن» إذا أصر بوبر على رفض أي دور للاستقراء 
في العلم؛ فإن عليه أن يجرد القضايا الوجودية»؛ الموجبة والسالبة على 
حد سواء؛ من أي مدلول علمي. وهذا مخالف للعقل للسببين التاليين. 
أولأء تجريد هذه القضايا من أي مدلول علمي هو بمثابة تجريدها من 
أي دور في العلم . ولكن كيف يمكن تجريدها من أي دور في العلم» 
وخاصة من وجهة نظر بوبر نفسها التي» في جعلها القابلية للتكذيب 
المحك الأساسي لامتلاك قضية مدلولاً علمياًء تفرض عليناء لا 
محالة» إعطاء القضايا الوجودية دوراً أساسياً في العلم؟ فالفروض 
العلمية التي تتنخذ على العموم طابع قضايا كلية لا يمكن دحض أي 
منهاء من حيث المبدأء إلا بالبرهان على صدق نقيضه. ولكن ما عساه 
يكون نقيض القضية الكلية سوى قضية وجودية؟ ثانياً» لا تُناقَقض قضية 
علمية إلا بقضية من نوعهاء مما يعني أن القضية التي تناقض قضية 
علمية كلية هي نفسها قضية علمية. إذن؛ لأن القضية الوجودية هي 
نقيض القضية الكلية» فلا مهرب من الاستنتاج أن القضية الوجودية التي 
تنافض فضية كلية علمية هي قضية ذات مدلول علمي وقابلة» بالتالي» 
للتكذيب مبدثياً . 1 ْ 1 


وف 


النظرة الصائبة إلى العقل 

لننتقل الآنء بعد تناولنا الأخطاء الثلاثة التي تنطوي عليها النظرة 
السائدة إلى العقل» إلى تقديم موقف من العقل يتجنب هذه الأخطاء. 
أول ما نلاحظهء في ضوء ما تقدمء أنه لا يجوز فصل العقل عن 
الفعل» كما تفعل النظرة السائدة فى تصورها للعقل على أنه ملكة تمكننا 
ين أن تندرك أو تغرف أكثر مما'هر قدزات أ مدارك» اع طاقة على 
القيام بأفعال من نوع معين. ليس العقل» في نظرناء ملكة كالنظرء 
مثلاً» لأن لا يمكننا أن نحدد عضواً معيناً على أنه العضو الذي يتم 
تعقل الأشياء بواسطته: كما يمكننا أن نحددء مثلاً» عضواً للنظر أو 
اللمس أو السمع. إضافة إلى ذلك» فإن ملكة كالنظر أو السمع لا 
يتوقف امتلاكنا لها على التنشئة الاجتماعية؛ كما أن حصول أي خلل 
فيها لا يرتبط قط سوى بعوامل ورائية أو عوامل كالشيخوخة أو الإصابة 
بمرض ما وما شاكل ذلك. أما القدرة على تعقل الأشياء»ء وإن كانت 
ذات أساس بيولوجي كالقدرة على النظر أو السمعء إِلَا أنهاء بعكس 
النظر أو السمع: لا تدمو أو تنضج باستقلال عن الشروط الاجتماعية. 
اه سر ا ل ل 0 
الأشياء ولكن ليس من القدرة على النظر أو السمع. بمعنى آخرء إن 
على الإنسان أن يُِلَنَّنْء خلال نشأته؛ كيف يتعقل» إلا لن ينطبق عليه 
سرى أنه كائن عاقل بالقوة»؛ وليس بالفعل. من هنا يتضح أن كون 
واحدنا يمتلك عقلاً وكونه عقلانياً هما وجهان لحقيقة واحدة. ما يعنيه 
هذا هو أن امتلاك العقلانية لا يأتي نتيجة عوامل تضاف على امتلاك 
عل لأن العوامل التي تجعل الإنسان عقلانياً همي هي التي تعطيه 
عقلاً؛ لاما ين اسايق سا 
عقل. ولكن امتلاك العقلانية أو امتلاك عقل» بالمعنى المقصود هناء 
يأتي نتيجة لإخضاع الكائنات العاقلة بالقوة (أي التي تمتلك الطاقة على 
تعقل الأشياء) للشروط"المتاسبة لتنشنتها اجتماعياً. إن الحاضل الأخير 


كن 


للتنشئة الاجتماعية هو كائن عقلاني بالفعل» أي كائن مكتمل العقل . 

ما يتضحء في ضوء ما سبق» هو أننا عندما نصف الإنسان بأنه كائن 
عاقل؛ ما نعنيه» على الأقل وليس على الأكثرء هو أنه يمتلك الطاقة 
على تعقل الأشياء»ء وما نعنيه» على الأكثرء هو أنه يمتلك القدرة على 
تعقلها. ولذلك فالكائنات غير العاقلة هى الكائنات التى لا تمتلك 
الطاقة» وبالتالي: القدرة على تعقل الأشياء. ولكن من الضروري التنبيه 
هنا إلى وجود مدلول آخر للعقلانية هو معناها التقويمي. يمكن 
لوتان» نهدا الى لاسر أذ كرت لا عملانا #طلها بكر نه أن 
يكون عقلانياً. إن العقلانية» بالمعنى الأول (غير التقويمي) هي شرط 
ضروري وليس كافياً للعقلانية بمعناها التقويمي. بمعنى آخرء لا يمكن 
للإنسان أن يكون عقلانياً بالمعنى التقويمى إِلّا إذا كان» على الأقل» 
نتصك بالعقلاية باعدارها سد ف قدرات:معية: ولكن قل لا يكرن 
عقلانياً بالمعنى التقويمي؛ وإِنْ كان يمتلك هذه القدرات. 

حتى نوضح بصورة أفضل الفرق بين العقلانية بصفتها قدرات معينة 
والعقلائية بمعناها التقويمي؛ لنأخذء أولاً» المفهوم السابق للعقلانية. 
ما يوضحه تحليلنا السابق» حيث تناولنا الأخطاء الأساسية التي تنطوي 
عليها النظرة السائدة إلى العقل» هو أن الكلام على العقل بصفته 
قدرات معينة هوء. على وجه التحديد» كلام على قدرة الإنسان على 
القيام بأفعال معينة» كقدرته على أن يستدل (أي يستنبط أو يستقرىء) 
نتيجة معينة من مقدماتهاء أو قدرته على أن يحلل مفهوماً مركباً إلى 
عتاضرزة الأبسط أن الاتركت حفهوما جديدا من مديوميق أو اقفر أن 
أن يمائل بين شيئين أو يميز بينهماء أو أن يسوغ قراراته واختياراته 
ومقاصده؛ أو أن يلاحظ علاقات معينة» مفهومية أو غير مفهومية» أو 
أن يفاضل ويُقرّم» أو أن يُنَظْرء ويفسرء ويبرهن» ويتنبأء أو أن يفكرء 
ويتبصرء ويتأمل. العقل» إذن» يتمظهر في أنواع كثيرة من الأفعال التي 
جردته من بعضها النظرة السائدة التي بينا فسادها. ولكن مأ هو مهم 


وم 


لأغراضنا الآن هو أن الكلام على تمظهر العقل في هذا النوع من الفعل 
أو ذاك هوء في أساسه. كلام على اكتساب الإنسان مهارات معينة 
تخول له اكتسابها طبيعته البيولوجية ‏ الاجتماعية. وهذه المهارات» 
شأنها شأن كل المهارات الأخرى» هي بمثابة قوى تترجمء في ظل 
شروط معينة؛ إلى أفعال منظمة وهادفة وتخضع لقواعد أو مبادىء 
معينة. فعندما أقوم بفعل الاستدلال» مثلاًء فإنني أحاول» عن وعي» 
أن استنتج نتيجة ما من مقدمات معينة» واستنتاجي هذا يخضع لقواعد 
معينة. طبيعة الاستدلال طبعا هي التي تقرر نوع القواعد التي يخضع 
لها. فإذا كان استدلالي استقرائياً» مثلاًء فإنه يخضع لقواعد غير التي 
يخضع لها استدلال من النوع الاستنباطي. وإن كان استدلالي عمليا 
ومن النوع الأخلاقي على وجه الخصوص فإن قواعده ستختلف عن 
قواعد الاستقراء والاستنباط على حد سواء. 

على أي حال؛ ما هو مهم لأغراضنا الآن هو أن الأفعال التي 
تتمظهر فيها عقلانية الإنسان هي» بحكم طبيعتهاء أفعال غائية وخاضعة 
لقواعد أو مبادىء معينة. هذه القواعد أو المبادىء قد تكون صارمة 
جداً أحياناً. كما هو الحال بالنسبة لقواعد الاستدلال الاستنباطي» 
بخاصة» وقد لا تكون أكثر من قواعد موجهة للنشاط العقلى وعلى نسبة 
ما من الطواعية» كما هو الحال بالنسبة للقواعد أو المناك الى 
تضم .لها القرازات والاختبارات ني المجال العدلي»: الأخلاني وغير 
الأخلاقى. وكائنة ما كانت هذه القواعد والمبادىء». فإلهاء فى 
الأضس دزت تقدوو اسفمتافية وتعمر افق الوا بن لجاع 
رنطرر سطرزرها عه يعون وردتسان: عدي سه املك افراع اناد 
وتقنينهاء كما فعل أرسطو بالنسبة لقواعد ومبادىء المنطق القياسي» أو 
كما فعل جون ستوارت مل 80111 .1.5 بالنسبة لقواعد منطق التفسير 
العلمي: أو كما فعل مورغنستيرن بالنسبة لقواعد صنع القرار أو أرو 
00م بالنسبة لقواعد الاختيار الاجتماعي أو رسل ووايتهد بالنسبة 


إن 


لقواعد المنطق الرياضي أو راز بالنسبة لقواعد منطق الاستدلال 
العملي. ولكن ما يفعله أي من هؤلاء ليس؛ كما يتصور بعضهم. 
الكشف عن مبادىء أو قواعد أزلية هبطت عليهم من السماءء وإنما 
الكشف عما هو مضمر في الممارسة الاجتماعية» سواء اتخذت صورة 
بشر عاديين يمارسون التفكير في صوره المختلفة أو صورة علماء 
يمارسون عملهم. فكائناً ما كان النشاط العقلي الذي ينخرط البشر فيه؛ 
فإن هذا النشاط ذو مدلول اجتماعي» ولا يستثنى من ذلك حتى النشاط 
العلمي. في ممارسة البشر لهذا النشاطء سواء في متحدهم الاجتباعي 
الأوسع أوافي«متخد أضيق كالمتحد العلمي» فإنهم بوتشوان الريجياء 
في سياق هذه الممارسة» تقاليد لاسي الما ن ننظم 
أفكارناء وأن نقارب المشكلات التي تواجهناء وأن لسوغ اعتقاداتنا أو 
قراراتنا واختياراتناء وأن نفسر ما يحدث حولناء وأن نقوّم» إلخ. وهذه 
التقاليد والأنماط التي تنشأ في سياق الممارسة الاجتماعية هي التي 
تصبحء» بعد ترسخهاء القواعد الموجهة للعقل» وإن يكن بصورة 
مضمرة» وهي التي يعمل عالم المنطق على تقنينها . 

لا نريد من القارىء أن يفهم من كلامنا السابق أن ما يفعله عالم 
المنطق»؛ عندما يقنن» هو مجرد جعل ما هو مضمر في الممارسة 
الاجتماعية من قواعد موجّهة صريحاًء دون أي تدخّل من قبله لغرض 
صقله أو تعديله. إن دوره هو أكثر من جعل المضمر ريخا إله 
يتعدى ذلك إلى إعطاء ما هو مضمر صيغة دقيقة جداً تجرده من أي 
غموض أو إبهام بحيث تتضح مستلزماته وتتحدد على نحو تام. ولكن 
من الواضح أن المزيد من الممارسة قد يكشف أن الصيغة التي أعطيت 
له ليست» كما ظن» على درجة كافية من الوضوح» والتحدد» والدقة؛ 
مما يستدعي منا إعادة صياغته على نحو أفضل . من هنا يتضح أن 
الكلام على مبادىء وقواعد العقل ليس كلاماً على شيء أزلي ونهائي» 
بل على ما هو قابل للتطوير ولا قدسية له. 


يضن 


العقلانية بمعناها التقويمي 

في كلامنا على العقلانية بمعناها غير التقويمي» رأينا أن ما له أهمية 
قصوى هو كون العقلانية» بهذا المعنى» هي صفة ترتد إلى امتلاك 
الإنسان لقدرات معينة كالقدرة على الاستدلال» والقدرة على التفسير 
والتنبؤء والقدرة على التسويغ» والقدرة على التمييزء والقدرة على 
التحليل والتركيب» إلخ. لا إشارة في هذا الكلام لمدى مهارة الإنسان 
في القيام بهذه العمليات العقلية» لأن العقلانية» بهذا المعنى غير 
التقويمي؛ ليست سوى صفة نطلقها على الذين بلغوا سن الرشد. إما 
بلغ واحدنا سن الرشد أو لم يبلغها بعدء أي إما بلغ المرحلة التي 
يصبح بمستطاعه فيها أن يقوم بالعمليات العقلية المذكورة وسواها أو لم 
يبلغ هذه المرحلة بعد. لا يوجد هنا مجال للتفاوت بين شخص وآخر 
سوى في الحالة التي يكون فيها واحدهما قد بلغ المرحلة المعنية» بينما 
الثاني لم يبلغها بعد. أما في الحالة التي يكون الإثنان قد بلغا فيها هذه 
المرحلة» فإن ما ينطبق عليهما هو أنهما متساويان في بلوغهاء أي 
متساويان في كونهما كليهما في سن الرشد. هذا شبيه؛ مثلاء بقولنا 
عن شخصين أتما دراسة الطب وتخْرّجا أنهما كليهما طبيب. إن صفة 
«طبيب» تنطبق على كليهماء في هذه الحالة» بمعنى غير تقويمي 
فتنحصر دلالتها في شيء واحدء ألا وهو أن كلا الشخصين بلغ 
المرحلة التى تؤهله لممارسة الطب. لا مجال هنا لوجود أي تفاوت» 
لأننا اث شير لأ عو كريي ولا من بعيد إلى ىنفي قد يفيت هله أذ 
واحدهما مؤهل أكثر من الثاني أو نصيب واحدهما من النجاح في 
ممارسة مهنة الطب هو أوفر من نصيب الثاني. إننا لا نُقرّمِ مدى أهلية 
كل منهما لممارسة الطب ولا نفاضل بينهما بصفتهما طبيبين. إننا نشير 
فقط إلى كون كل منهما بلغ مرحلة التأهيل المطلوبة لممارسة الطب» 
ولا يمكن وجود أي تفاوت بينهما بالنسبة لهذه المسألة بل تساو تام. 

ولكن مثلما يمكن أن يوجد تفاوت بين طبيبين بالنسبة لمهارة كل 


84 


منهما في ممارسة مهنته؛ فإنه يمكن أن يحصل ثفاوت أيضاً بين 
شخصين عاقلين أو بكامل قدراتهما العقلية بالنسبة لمدى مهارة كل 
منهما في توظيف قدراته العقلية. فقد يكون واحدهما أكثر مهارة» 
ا ا ا ا ال عر 1 
في إيجاد حل للمشكلات العملية أو النظرية التي تواجه كلاً منهما أو 
أقدر على الملاحظة والتحليل وما إلى هنالك. ولكن تفاوتاً كهذا هو 
بين شخصين كلاهما يتصف بالعقلانية» وليس بين واحد عقلاني وآخر 
لا عقلاني. آلا يكون بإمكاني أن أصل إلى نتيجة ماء انطلاقاً من وقائع 
معروفة لدي» بنفس السرعة التي يصل فيها سواي إلى هذه النتيجة» 
منطلقاً من نفس الوقائع» أو حتى أن أفشل كلياً في الوصول إلى هذه 
النتيجة؛ في حين أن سواي ينجح في ذلك؛ لا يعني وحده أن سواي 
عقلاني وأني أنا نفسي لا عقلاني. فقد تكون الحالة من النوع الذي 
يصعب فيه على معظمنا الوصول إلى النتيجة المعنية» وهذا وحده لا 
يعني وصم معظمنا ب«اللاعقلانية». هنا عندما نقارن ونميز بين شخص 
وآخرء لا يمكن أن يكون غرضنا أن نرسم الحد الفاصل بين من هو 
عقلاني ومن هو لا عقلاني» بل فقط أن نشير إلى أن البشرء حتى 
عندما يتجنبون اللاعقلانية في تفكيرهم وأفعالهم؛ فإنهم يتفاوتون بالنسبة 
لمهارة أو قدرة كل منهم على فعل ذلك. 

إذنء على أي أساس أو بأي معيار يمكننا أن نميز بين العقلاني 
واللاعقلاني؟ أول ما نلاحظه هناء في ضوء ما تقدم» هو أنه لا يمكن 
الحكمء تقويمياً: على شخص ما بأنه عقلاني أو لا عقلاني» إِلَا إذا 
كان قد بلغ المرحلة التي ينطبق عليه فيها ا 
التقويمي. الإنسان الذي لم يبلغ سن الرشد أو لازال لفل له يملكن 
أن يكون واوا لحك اليا ساق سقلا هه لأنه وإن كان 
بمتلك الطاقة على تعقل الأشياءء إلا أنه لا يمتلك بعد القدرة على 
تعقلها. إنهء بمعنى آخرء لم يبلغ بعد المرحلة التي يكون بمستطاعه 


من 


فيها أن يقوم بعمليات عقلية كالتي سبق ذكرها . وهذا يعني بالضرورة أنه 
لاعت أن حاو أن 7 هذا الآنسان يخضوض ها إذا كان عتلانياً 
أم لا عقلانياً في تفكيره أ و أفعالهء» لأن هذا يكون بمثابة محاولة تقويمنا 
لما لا وجود له بعد. فما دام هذا الإنسان لم يبلغ بعد المرحلة التي 
يصدق عليه فيها أنه عقلاني بالمعنى غير التقويمي؛ إذن فإنه لم يبلغ بعد 
المرحلة التي يصدق عليه فيها أنه يمتلك القدرة على القيام بعمليات 
عقلية كالاستنتاج؛ والتسويغ» والتحليل» والتفسيرء وغير ذلك. وبما 
أن الحكم التقويمي على عقلانية شخص يتعلق بالنشاط العقلي المتمثل 
بالقيام بعمليات من النوع الأخيرء إذن أن نحاول أن نقوّم إنساناً لم يبلغ 
بعد المرحلة التي يصدق عليه فيها أنه عقلاني بالمعنى غير التقويمي» 
بخصوص ما إذا كان عقلانياً أم لا عقلانياً في تفكيره أو أفعاله» هو أن 
نحاول أن نفعل ما لا يمكن فعله. إن كون الإنسان عقلانياً بالمعنى غير 
التقويمي هو شرط ضروري لكونه عقلانياً أو لا عقلانياً بالمعنى 
التقويمي . 

لنحاول أن نوضح الآن المعنى التقويمي للعقلانية. لنعد أولاً 
بالقارىء إلى جانب مهم للعقلانية باعتبارها قدرات معينة» ألا وهو 
الجانب المتعلق بكون ممارسة هذه القدرات يخضع لقواعد أو مبادىء 
معينة هي ما يستلزم العقل التقيد به. إذن عندما يقوم واحدنا بعمليات 
عئلية معينة» كأن يحاول أن يستدل نتيجة ما من مقدماتها أو أن يفسر 
واقعة ما بواسطة اللجوء إلى وقائع سواها أو يحلل مفهوماً إلى مكوناته 
البسيطة؛ فإن ما يحاول أن يفعله يفترض فيه أن يكون متطابقاً مع 
مستلزمات العقل. بمعنى آخرء لو كانت هذه المستلزمات العقلية مقئنة» 
كما هو الحال فى المنطق الصوريء مثلاً؛ لكان علينا أن نقول إن ما 
يكاول هذا الشتخصض ا لي 
ا لمستلزمات العقل. 0 أن هذا 
الشخص قد ينجح أو يفشل بالتقيد بهذه القواعد أ والمبادىء. (الفشل 
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والنجاح؛ في هذه الحالةء مترافعانء, أي لا يوجد بديل ثالث 
يتوسطهما. الفشل فشل تام» والنجاح نجاح تام» لأن لا معنى للقول 
إن الشخص المعني اقترب من النجاح فيما يحاول القيام به أو لم يفشل 
كلياً في محاولته. لا درجات هنا مطلقاً للفشل أو النجاحء لأن لا 
درجات للتقيد أو عدم التقيد بقاعدة أو مبدأ ما). وإذا أضفنا الآن أن 
الحكم التقويمي على عقلانية شخص يتعلق؛ في المقام الأول» بفشل 
أو نجاح هذا الشخص في القيام بهذه العملية العقلية أو تلك» إذن لا 
يمكن إصدار هذا الحكم سوى على من يمتلك القدرة على القيام 
بالعمليات العقلية على شتى أنواعها. 

يعر التسع في الابجتاج هنا هنا أن مجرد الفشل في القيام 
باستدلال صحيح» ؛ مثلآء أو الفشل في تفسير أمر ما أو تسويغ اعتقاد ما 
لهو دليل كاف وقاطع على اللاعقلانية. قد نسلم هنا بأن الفشل» في 
أي من هذه الحالات» جاء نتيجة لعدم التقيد بمستلزمات العقل» دون 
أن نسلم بأنه ينم على اللاعقلانية. كيف يمكن هذا؟ أول ما ينبغي أن 
تلاحظه هنا هو أن ثمة حالات يتعذر فيها على واحدنا أن يلاحظء 
مثلاً. عدم الاتساق في تفكيره أو في مواقفه؛ حتى عندما يفعل كل ما 
ينبغي فعله للتاكد من عدم وجود اتساق في تفكيره أو في مواقفه. هذا 
بحصل عادة للكُئَّاب في الحالات التي يقومون فيها بتأليف كتبهم على 
فترات متقطعة. قد يعبّر المؤلف» مثلاً» وي تكرة أ هولق مع ناه 
فضية معينة في فترة مبكرة ة من تأليفه كتابه ليعودء بعد فترة انقطاع عن 
التأليف» إلى اتخاذ موقف مغاير من القضية نفسهاء مظهراً هذا الموقف 
في فسم لاحق من مؤلفهء دون أن ينتبه إلى كونه يتراجع عن موقفه 
السابق. وقد يفوته. حتى بعد مراجعته المخطوط الكامل بدقة؛ أن 
هناك تبايئاً بين الموقفين. 0 
الذي هو الأساس الأخير للتفكير المنطقي السليم؛ ولكنء مع ذلك» لا 
يمكن اتهام هذا المؤلف باللاعقلانية. فحالات كهذه لا تشكل خرقاً 


١ 


فاضحاً لمستلزمات العقل» إذ لا نتوقع»ء خصوصاً في مؤلفات أمضى 
مؤلفوها سنوات على إنجازها وعلى فترات متقطعة؛ عدم إيجاد حالاات 
بسيطة من عدم الاتساق في الأفكار والمواقف. 

ولكن لو أخذنا الآن حالة مثل التي سنتناولها فيما بعد في القسم 
المتعلق بالاجتهاد» سنجد خرقاً فاضحاً لمستلزمات العقل. الحالة التى 
أشير إليها تتعلق بكون بعض المدافعين عن مبدأ «لا اجتهاد فيما فيه 
نص» يذهبون إلى حد القول في نفس الفقرة» بل في نفس الجملة 
أحياناً» ها معناء أن أحكام الشريعة مطلقة» من جهةء وتقوم على مبادىء 
عامة» من جهة ثانية؛ كمبدأ العدل أو المصلحة أو المنفعة. إن حالة 
كهذهء كما قلتء. تشكل خرقاً فاضحاً لمستلزمات العقل» وتنم 
بالتالي» على اللاعقلانية. ولكن» قد يتساءل القارىء» ما الذي يميزها 
عن حالة من النوع السابق» حيث يوجد خرق لمستلزمات العقل دون أن 
يشكل هذا الخرق موقفاً لا عقلانياً؟ الجواب هو أن شرط الحكم على 
موقف بأنه لا عقلاني هو أن يكون هذا الموقف منطوياًء من جهة»؛ على 
مخالفة لمستلزمات العقل وأن تكون هذه المخالفة» من جهة ثانية» 
مخالفة لا يمكن أن تخفى بسهولة على من يتوافر فيهم الحد الأدنى من 
شروط العقلانية بمعناها غير التقويمي. بمعنى آخرء إن الموقف الذي 
يصدق عليه وصف اللاعقلانية هو موقف يمكن لمن تتوافر فيه شروط 
العقلانية» بمعناها غير التقويمي» أن يتجنبه فيما لو تفكر في هذا 
الموقف بشيء من التروي. ولذلك من لا يتجنب موقفاً كهذا ممن تتوافر 
فيهم شروط العقلانية» فإن ما يصدق عليه هو أنه لم يتفكر أو يتأمل جيداً 
وبتزو في هذا الموقفت وما ينطوي عليه من خترق لمستارمات العقل» ولم 
يظهرء بالتالي؛ حرصا كافيا على ضمان سلامة مواقفه من الوجهة 
المسطلفة او الغيلية: إن موقفه» إذن؛ يختلف عن الموقف السابق في أن 
الموقف السابق ليس من السهل تجنبه حتى على من يحرص حرصاً كاملاً 
على ضمان سلامة مواقفه من الوجهة المنطقية أو العقلية. 
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لنأخذ أمثلة أخرى زيادة في التوضيح. لننظر في قول جاء على لسان 
أحد أقطاب القوميين العربء ألا وهو (إن ب بين الإسلام والعروبة علاقة 
عفنوية 1 إنهما تشىء: والعرها9 . من الراضح عن أن من يتأمل قليلاً في 
هذا القول سيدرك فوراً أنه لا يمكن أن يكون الإسلام مرتبطاً بالعروبة 
ارتباطاً عضوياً إِلَا إذا لم يكن الإسلام هو والعروبة شيئاً واحداً. 
فالعلاقة العضوية ليست علاقة هوية» 1068009 وبالتالي فهي لا تقوم 
سوى بين شيئين مختلفين. إن لدينا هناء إذنء خرقاً فاضحاً لمبدأ عدم 
التنافض . لننظر أيضاً في قول آخر جاء على لسان بعض الكتاب في رده 
على تمييز :محمد أحمد خلف الله بين الإسلام السياسي و«الإسلام 
بحصر الكلمة». ما جاء في هذا الرد مفاده أن بين الإسلام والسياسة 
«علاقة موضوعية» وأن السياسة» لهذا السبب» هى «بعد جوهري» من 
أبعاد الإسلاء(؟؟. نهنا أيقا. لذ حائحة لواحدنا ري أن يتأمل بترو في 
مغزى هذا القول حتى يدرك أ نه ينطوي على تناقض. فالعلاقة 
الموضوعية بين الإسلام والسياسة؛ التي لا ينكر وجودها محمد أحمد 
خلف اللهء هيء في أفضل حالء علاقة تاريخية بين الإثنين. أما 
القول إن السياسة «بُعد جوهري» من أبعاد الإسلام» فإنه لا يمكن أن 
يعني سوى أن السياسة ترتبط بالضرورة المنطقية بالإسلام» أي أن 
علاقتها به ليست مجرد علاقة تاريخية» أي موضوعية. إذن» إذا كانت 
هذه العلاقة موضوعية» فإن السياسة» لهذا السبب» لا يمكن أن تكون 
بعداً جَوَهْرَياً من أبعاد الإسلام. إن أمثلة كهذه تنم على اللاعقلانية؛ 
لبس لمجرد عدم وجود تقيد فيها بمستلزمات العقل» بل لأن عدم التقيد 
هذا جاء»؛ في المقام الأول» نتيجة لعدم وجود حرص كافء من قبل 
الذين انطوى موقفهم على خرق مستلزمات العقل؛ على ضمان عدم 
حصول خرق كهذا. فلو كلفوا أنفسهم مشقة التأمل المتروي» ولو 
قليلاًء فيما يقولونهء لكائوا تجنبوا الوقوع في التناقض. فإن الخطأ 
الأساسي هناء إذن؛ لا يكمن في مجرد خرق هؤلاء مبدأ عقلي كمبدأ 


وف 


عدم التناقض» بل في خرقهم مبدأ كهذا في حين كان بمستطاعهم 
تجنب ذلك فيما لو تفكروا جيداً وبترو في موقفهم. فمن الواضح هنا 
أنه إذا كان التقيد بمبدأ عدم التناقض من مستلزمات العقل» إذن فمن 
باب أولى أن يكون الحرص الكافي على ضمان التقيد به من مستلزمات 
العقل أيضاً. ولذلك فإن اللاعقلائية هي نصيب من ينطوي موقفه على 
خرق فاضح لمستلزمات العقلء لأن خرقاً كهذا ما كان ليحصل لولا 
غياب الحرص الكافي على تجنبه. ليس عقلائياً من يستنكف عن 
توظيف مداركه وقواه العقلية في الحالات التي يكون في أمسٌ الحاجة 
لتوظيفها توظيفاً سليماً ليضمن سلامة التفكير. 


العقل التعقلي والعقل الأخلاقي 

ثمة حالات يتم فيها خرق مبدأ عقلي ماء ليس لأن الشخص الذي 
يخرق هذا المبدأ كان بإمكانه تجنب هذا الخرق» فيما لو تفكر روياً في 
موقفه واكتشف خطأء. بل لأنه اختار طوعاً حرق هذا المبدأ لسبب 
عقوه وجحتهاً . ولكن قد يستغرب القارىء هنا الافتراض أنه يمكن أن 
يوجد سبب وجيه لخرق أي مبدأ من مبادىء العقل. كيف يمكن» 
مثلاً؛ أن يناقفضش شخص ذاته ميد : وأي اعتبارات يمكنه اللجوء إليها 
لتسويغ ذلك؟ لا شك أن من الصعب تصور حالة يناقض فيها شخص 
ذاته عن معرفة. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار هنا إمكان حصول 
تعارض » عند التطبيق» بين مبدأين من مبادىء العقل. إذد لا يعود من 
الصعب علينا تصور حالة يكون على واحدنا فيها أن يختار التقيد بواحد 
من مبدأين عقليين» لامتناع التقيد بكليهما في الوضع المعطى» فيكون 
لديه» فى هذه الحالة. سبب لخرق مبدأ من هذين المبدأين» وسبب 
عقلي أيضا. لنفترض» مثلةٌ أن شخصاً واقع في ورطة كبيرة جراء 
اعترافه أنه كان حاضراً في مكان ما في وقت ماء دون علم منه أن 
جريمة ارتكبت في المكان والوقت المعنيين. اعترافه هذاء كما تبين له 


يق 


فيما بعد جعله في رأس قائمة المشتبه بهمء مما دفعه إلى التراجع عن 
إعترافه؛ مدعياً أن الذاكرة خانته وأنه كان فى المكان المعنى فى وقت 
آخر. إن هذا الشخصء لا شكء» يناقض ذاته للخروج من ورطته. 
ولكن» قد يتساءل القارىء» ما هو المبدأ العقلي الذي يتعارض» في 
هذه الحالة» مع مبدأ عدم التناقض؟ الجواب بسيط: إنه مبدأ التعقل 
هنهم ما ينص عليه هذا المبدأ هو أن لدى الشخص واجبات تجاه 
ذاته تتلخص في ضرورة حفاظه على مصلحته وخيره على المدى البعيد. 
من الواضح هنا أن تقيد الشخص المعني في مثالنا بالمبدأ الأخير لا 
مستلزمات العقل الأخلاقي. فمن مستلزمات العقل الأخلاقي قول 
الصدق؛ ولكن من الواضح أن تراجع الشخص عن اعترافه؛ مدعياً أن 
الذاكرة خانته) إلخ... يتضمن عدم قول الصدق. هنال إذن» نجد 
أنفسنا إزاء حالة تتعارض فيها مستلزمات العقل التعقلي؛ 62682[1لدمم 
2 من جهة؛ مع مستلزمات العقل النظري والعقل الأخلاقي معاًء 
من جهة ثانية . 

السؤال الصعب الذي يثور الآن هو السؤال التالي: عندما يحصل 
تعارض كهذاء هل يمكنناء من منظور عقلي» أن نقرر أي مبدأ من 
المبادىء العقلية المتعارضة له الوزن الأكبر؟ لا شك أن حالات من 
النوع الذي يحصل فيه تعارض كهذا هي حالات يقود التقيد فيها بمبدأ 
من المبادىء المتعارضة إلى خرق المبادىء الأخرى. إذن» على 
الشخص الذي يواجه حالات كهذه أن يختار بين مبدأين عقليين أو 
أكثر. على أي أساس يختار؟ إن حالات من النوع الذي يحصل فيه 
تعارض هي 2 على العموم, حاللات تتعارض فيهاأ مستلزمات العقل 
الأخلاقي مع مستلزمات العقل التعقلي. بصورة أكثر تحديداً» إنها 
حالات يتعارض فيها قيام واحدنا بفعل ما لأسباب أخلاقية مع مصلحته 
الشخصية على المدى البعيد» كما في المثال الذي أوردناه. هنا نفترض 


ه: 


أن كلا الأسباب الأخلافية والأسباب النابعة من المصلحة الشخصية 
هى أسباب عقلية للفعل. إذن» السؤال الذي يواجهنا الآن» والذي 
تصدى له الفلاسفة منذ عصر أفلاطون» هو السؤال المتعلق بكيف ينبغي 
على واحدنا أن يختار فى الحالات التى لا يكون فيها إمكان لتطابق 
العمل يدوعت الأساب لاشلا قةامع العمل برها الأ نباب التايعة 
من المصلحة الشخصية. أفلاطون؛» الذي كان أول من تصدى للعلافة 
بين الأخلاق والمصلحة الشخصية؛ رفض السؤال من أساسهء لأنه لم 
يعتقد أن ثمة إمكاناً لحصول تعارض بين الأخلاق والمصلحة 
الشخصية. ولكن من الصعب قبول موقف أفلاطونء لأنه لو عدنا إلى 
مثال بسيط كمثالنا السابق» فإن ما نتبينه» من تفحصنا لهء هو أنه لو 
نجح الشخص المعني» في تراجعه عن اعترافه السابق» في إزالة إسمه 
من قائمة المشتبه بهمء لكان هذا في مصلحته على المدى البعيد» على 
الرغم من أن تراجعه لا ينم على تناقض ذاتي فحسبء بل على 
اللاأخلاقية أيضاً. إن مثالاً كهذا يبين بوضوح إمكان حصول تعارض 
بين الأخلاق والمصلحة الشخصية.؛ مما يعني أنه لا يمكننا تجنب 
السؤال المتعلق بكيف ينبغي على واحدنا أن يختار: في حال مواجهته 
لتعارض كهذا. 

إن ثمة ميلاً لدى عدد من الفلاسفة للقول إن للعقل التعقلي الأولوية 
على العقل الأخلاقي» وحتى على العقل النظري. بمعنى آخرء لا 
يمكن» من وجهة نظر عقلية» في نظر هؤلاء الفلاسفة» تسويغ تضحية 
شخص بمصلحته الشخصية على المدى البعيد من أجل وفائه؛ مثلاً» 
بوعد قام بهء أو حتى من أجل حفاظه على اتساقه الذاتي وما أشبه 
ذلك. من الواضح هنا أن ما يفترضه هؤلاء الفلاسفة هو أن الأسباب 
النابعة من المصلحة الشخصية هي دائماً أقوى الأسباب العقلية» أي أنه 
لا يمكن أن توجد حالة يقوم فيها واحدنا بفعل ما يعتقد أنه في غير 
مصلحته إلا وتكون حالة ينطبق على هذا الشخص فيها أنه لا عقلاني. 


ك4 


إن افتراضاً كهذا من الصعب تسويغهء بل إنه ينطوي على نتائج غير 
معقولة البتة. من هذه النتائج» مثلاًء أن من يقوم بواجباته الأخلاقية» 
حتى وإن كان قيامه بها يحقق مكسباً كبيراً للآخرين ولا يكلفه شخصياً 
إلا القليل الذي لا يذكرء هو شخص لا عقلانى فقط لأنه كان يعرف أو 
يعتقدء على الأقلء أنه لو لم يقم بواجباته الأخلاقية في الحالة 
المعنية» لكان تجنب هذه الكلفة الضئيلة لذاته. فهنا حتى لو سلمنا بأن 
العقل لا يلزمه بأن يقوم بواجباته على حساب مصلحتهء فإن هذا لا 
يعني؛ ولا يمكن أن يعني؛ أن قيامه بواجباته الأخلاقية مخالف للعقل. 
ثمة فرق شاسع بين قولنا إن العقل لا يلزم بفعل كذا وكذا وقولنا إن 
العقل يلزم بعدم فعل كذا وكذا. ففي الحالة السابقة؛ ما يترتب على 
فولناء على الأكثرء هو أن العقل يجيز لنا أن نفعل كذا وكذا. أما في 
الحالة الأخيرة» فإن ما يترتب على قولنا هو أن العقل لا يجيز لنا أن 
نفعل كذا وكذا. والفرق بين المعنيين واضح. 

إن الاعتقاد بأن العقل لا يجيزء في أي حالة على الإطلاق» بأن 
يقوم واحدنا بأي فعل يعرف أنه يتعارض مع مصلحته الشخصية هو 
اعتقاد مرفوض . فالحالات التي يكون لواحدنا فيها سبب عقلي للقيام 
بفعل ما يتعارض مع مصلحته الشخصية هي حالات ينطبق على بعضهاء 
على الأقل؛ أن العقل» وإن كان يجيز عدم القيام بالفعل المعني» إلا 
أنه لا يلزم بعدم القيام به. وهذا يعني أنه يجيز القيام به مثلما يجيز عدم 
القيام به» فلا يكون قيام واحدنا به مخالفاً للعقل؛ على الرغم من 
تعارض ذلك مع مصلحته الشخصية. 

إن النتيجة الأخيرة يمكن الوصول إليها على نحو آخر. إذا اعترفنا 
أن كلا الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات النابعة من المصلحة 
الشخصية هى بين المسوغات العقلية للأفعال والاختيارات» إذن السؤال 
الذي يثور أمامنا فوراً هو السؤال التالي: هل ثمة معيار محايد (أي 
نفل فو الاعخبارات النابعة:من المح الشخضية ماما هر متتقل 


7ع5 


عن الاعتبارات الأخلاقية) يمكن أن نبين على أساسه أيا من هذين 
النوعين من الاعتبارات هو الأقوى؟ لا يبدو أن هناك جواباً حاسماً عن 
هذا السؤال. لو أجبناء مثلاً؛. أن معيار المصلحة العامة أو الخير 
المشترك هو المعيار المطلوب هناء لكان جوابنا في غير محلهء لأن 
المعيار المذكور هوء بدون أدنى شكء» غير محايد: إنه معيار أخلاقي 
في الصميم. ولو لجأنا الآن إلى معيار آخر كمعيار الاتساق الذاتي» 
إن مشبارا كيداه.وزن كان مدن متحايدا للرغلة الأولي :"إلا آنه يمن 
محايداً بالفعل. فعندما نمعن النظر جيداً في الحالات التي يحصل فيها 
تعارض بين الاعتبارات الأخلافية والاعتبارات النابعة من المصلحة 
الشخصية» ما سنجده هو واحد من أمرين: إما لا يمكن تطبيق معيار 
الاتساق الذاتي أو إذا كان بالإمكان تطبيقه» فإنه يتخذ مدلولاً أخلافياًء 
فلا يكون؛ لهذا السبب؛ محايداً. حتى أوضحء لنأخذ حالة يرفض فيها 
واحدنا مساعدة شخص يحتاج المساعدة؛ على الرغم من أن السابق في 
وضع يسمح له بالمساعدة» وهذه المساعدة لن تكلفه من الجهد أو من 
أي شيء آخر إلا القليل. هنا قد نسارع إلى القول إن هذا الشخص غير 
متسق مع ذاته. لماذا؟ الجواب هو أننا نفترض أننا لو عكسنا العلاقة 
فجعلنا الأول في وضع من يحتاج المساعدة وجعلنا الشخص الثاني في 
وضع من بإمكانه أن يقدم المساعدة؛ لوجدنا أن الأول سيشعر أنه لم 
يعامل معاملة صحيحة فيما لو رفض الثاني مساعدته. ولكن هذا تسرّع 
في الاستنتاج» لأنه قد يكون الأول الذي يرفض أن يمد يد المساعدة 
إلى سواه فى مثالنا الأصلى ذا نزعة فردانية قوية ولا يهمه كثيراً أن تمد 
لذاية السافةة الى اتخاصهاء إن قسدها كا بدن غالبا عدا عدا 
الاعتماد على النفس» مما يعني أنه لن يكون غير متسق مع ذاتهء في 
حال استنكافه عن مد يد العون إلى من يحتاج العون. 

ولكن حتى لو أوّلنا الوضع على نحو يجعل هذا الشخص غير متسق 
مع ذاته» فإن تأويله على هذا النحو يعني أن هذا الشخص يخالف ما 
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يعرف ب«القاعدة الذهبية»؛ أي القاعدة التي تقول: ينبغي أن تعامل 
الآخرين بمثل المعاملة التي تريد أن يعاملوك بها. وهذه القاعدة؛ لا 
شك؛ هي قاعدة أخلاقية في الصميم. إذن» معيار الاتساق الذاتي» في 
الحالات التي يمكن تطبيقه فيهاء ليس معياراً محايداً . 

إذا لم يكن بإمكاننا إيجاد معيار محايد نستطيع على أساسه أن نبين 
ما إذا كانت المسوغات العقلية النابعة من المصلحة الشخصية أقوى أم 
أضعف من المسوغات الأخلاقية» إذن لا يبقى أمامنا سوى أن نستنتج» 
في الحالاات التي يحصل فيها تعارض بين هذين النوعين من 
الاعتبارات؛ أنه ليس مخالفاً للعقل مطلقاً أن يتقيد واحدنا بالاعتبارات 
الأخلاقية ولو على حساب مصلحته الشخصية. لا يعني هذا أنه ملزم 
عقلياً فى هذه الحالات بأن يتقيد بالاعتبارات الأخلافية. إنه يعنى فقط 
أله غير ملزم عقلياً بعدم التقيد بها . 1 


العقلي والمعقول 

ولكن ثمة مسألة أخرى لا بد من إثارتها. تتعلق هذه المسألة بأن من 
يرفض التقيد بالاعتبارات الأخلاقية فى حالات التعارض المعنية» وإن 
كان لا يتصف بالضرورة باللاعقلانية» إِلَّا أنه قد يتصف باللامعقولية 
598 71625052] هنا نجاري عمانوئيل كنط في تمييزه بين العقلى 56 
لهمه2: والمعقول 635008616 6غ فى سياق تتيزة بين الأمر المطلق 
والآمر الشرطي» .حيث الأول يمثل العقل. الغملي الخالض»: بيدما الثاني 
يمثل العقل العملى التجريبى أو الوسائلى. ولكن» لأغراضنا في هذا 
الكتاسة لن تعن بهذا امير لمن حي كرية ذا :أهمية في التحالاك 
التي تخرج فيها أفعال البشر من المجال الخاص إلى المجال العام. 
ولذلك فإننا نجد أن طريقة تمييز الفيلسوف الأميركي جون رولز بين 
العقلي والمعقول هي الأنسب لأغراضنا هناء لأنه حصر مفهوم 
المعقولية على نحو بحيث لا يشتمل ماصدقه سوى على الحالات التي 


الح 


يكون لدى الأفراد فيها استعداد للدخول في علاقات تعاولية مع 
الآخرين والتقيد بالشروط التي تخضع لها هذه العلاقات0"", 

من الضروري التنبيه هنا إلى أن التمييز بين العقلي والمعقول لا 
مكان له سوى ضمن إطار العقل العملي. والسؤال الذي يواجهنا الآن 
هو: كيف علينا أن نميز بين الاثنين ضمن هذا الإطار؟ أول ما نلاحظه 
هنا هو أن الأفعال العقلية أو العقلانية» بالمقارئة مع الأفعال المعقولة» 
ليست هي منفذنا إلى المجال العام؛ وإن كانت قد تؤثر فيهء بينما 
الأخيرة هى وحدها هذا المنفذء بلء والأكثر من ذلكء» إن انتفاء 
المعقولة هو يجكابة العناء المجال العاة. هالعدرلة تون المجال 
العام لأنها طريقنا الوحيد إلى عالم الآخرين وللدخول فيه؛ بصفتنا 
أفراداً متساوين معهم» ولإظهار استعدادنا لأن نقترح أو نقبل» حسبما 
هي الحالة؛ء شروطأً معيئة للتعاون معهم. إن الشروط المعنية هنا تتخذ 
صيغة مبادىء عامة يفترض أن تشكل المسوغات العقلية التي ينبغي أن 
تكون مشتركة بيننا ومعترفاً بها في المجال العام بصفتها الأساس 
لعلاقاتنا الاجتماعية. فما يصدق عليناء إن كنا نتميز بالمعقولية» هو 
أننا على استعداد لأن نحدد الإطار الذي ينبغى أن تدور ضمنه حياتنا 
الاجتماعية: وهو إطان لا يمكن لشخص معقول رفضه» ما دام لديه 
الثقة الكافية أن الآخرين لن يرفضوه. ولكن في حال تزعزع هذه الثقة؛ 
فقد يجد واحدنا أن العمل بموجب المبادىء التى تحدد هذا الإطار 
العام يحمله عبثاً كبيراً يصل إلى حد جعل تقيده بهاء في حين أن 
الآخرين لا يفعلون الشيء نفسهء لا عقلانياً . ولو عم هذا التزعزع في 
الثقة وشمل معظم أفراد المجتمعء لانتهى هذا أخيراً إلى تعليق 
المعقولية» فلا يبقى من محرك للأفعال والاختيارات والقرارات سوى 
المحرك العقلي أو العقلاني. ولكن هذا يترجم إلى تعليق لاستعداد 
أعضاء المجتمع للدخول في علاقات تعاونية بعضهم مع بعض ويكون» 
بالتالي» بمثابة إلغاء للمجال العام . 


حتى نوضح هذه المسألة أكثرء لنحاول الآن أن نوضح ما المقصود 
بالعقلي أو العقلاني» مقابل المعقول. أول ما ينبغي التأكيد عليه هو أن 
الأفعال التي نصفها بأنها عقلية أو عقلانية هي أفعال أشخاص يتميزون 
بالقدرة على الحكم. والتمييزء والتفكير المتروي» ويوظفون هذه القدرة 
على النحو المناسب في محاولتهم تحقيق غايات ومصالح خاصة بهم. 
ينطبق مفهوم العقلانية على كيفية وصول هؤلاء الأشخاص إلى تقرير 
غاياتهم ومصالحهم؛ مثلما هو ينطبق على كيفية وصولهم إلى تقرير ماله 
الأولوية بين هذه الغايات والمصالح. كذلك فإنه ينطبق على اختيار 
الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الغايات والمصالح. والمبدأ العقلاني 
الأساسي» في هذه الحالة» هو المبدأ الذي يقضي باختيار الوسائل 
القمينة بتحقيق الغايات والمصالح المعنية والأكثر فعالية من بين كل 
البدائل المتاحة لنا. 

العقلانية ليست مجرد عقلانية وسائلية» لأنها تتجاوز التفكير في 
كبفية تقرير الوسائل الضرورية لتحقيق غايات معينة. فالذي يتميز 
بالعقلانية معني بتقرير الغايات» مثلما هو معني بتقرير الوسائل. كذلك 
فإنه معني بأن يوازن بين غاياته على أساس مدى أهمية كل منها للخطة 
الشاملة التي يختطها لحياته. ومدى تماسك هذه الغايات بعضها مع 
بعض ومدى تكاملها. والكلام على الغايات» في هذه الحالة» ليس 
بالضرورة كلام على ما يحقق النفع الخاص على المدى البعيد لمن 
يختار تحقيق هذه الغايات. فليس الدافع الوحيد للعقلاني هو دافع 
الصاح الخاصنة» ولس موقن لا ختقلان] ‏ عنا نينا بارا أن 
يستهدف شخص تحقيق مصلحة عامة» حتى وإن كان يعرف أو يعتقد» 
على الأقل؛ أنه ليس في هذا أي نفع له. باختصارء الإنسان العقلاني 
ليبس الإنسان الاقتصادي» 14228 عنسههمء8 مما يعني أنه يمكن للعقلاني 
أن يتميز أيضاً بالمعقولية دون أن يكون في هذا أي إقلال من عقلائيته. 

أن يكون واحدنا مجرد كائن عقلاني هو أن يفتقر إلى تلك الحساسية 


أه 


الأخلاقية التي تشكل الأساس للرغبة في الدخول في علافات تعاونية 
وللتقيد بالشروط التي تخضع لها هذه العلافات. هذا لا يعني أنه لو 
امتلك هذه الحساسية لتوقف أن يكون عقلانياً» بل يعنى فقط أنه لو 
امتلكها لتوقف أن يكون مجرد كائن عقلاني. فإذا لم يتجاوز الشخص 
حدود كونه مجرد كائن عقلاني» فإنه سيفتقر إلى الحس بالعدالة ولن 
يكون بإمكانه أن يعترف أن للآخرين مطالب مشروعة. إذن» وإن كان 
يمكن للعقلاني أن يتميز بالمعقوليةء إلا أن المعقولية ليست شرطأ 
العمل بمقتضى الاعتبارات النابعة من المصلحة الشخصية» في حال 
تعارض الأخيرة مع الاعتبارات الأخلاقية؛ إذا كان يعتقد أن هذا سيكفل 
له أفضل النتائج على المدى البعيد. أن يفعل هذا هو أن يتصرف على 
نحو عقلاني» ولكن ليس على نحو معقول. إنه, لأنه مجرد كائن 
عقلاني» يجعل تصرفه بمقتضى العقل الأخلاقي مرهوناً بكون هذا 
التصرف هو في مصلحته. وإلا فلن يتصرف على هذا النحو. ولكن 
الدخول في عالم الآخرين هو بمثابة التزام بالمبادىء العامة المشتركة 
بينهم (المبادىء الأخلاقية؛ في هذه الحالة) والتي لا يمكن لشخص 
معقول أن يرفضها بصفتها ملزمة للجميع. وهذا يعني أن من يتميز 
بالمعقولية» عندما يأتي دوره للتقيد بهذه المبادىء» لن يستنكف عن التقيد 
بهاء ما دام في دخوله عالم الآخرين» التزم بها ضمناء مثلما التزم بها 
سواه. إن من حق كل منهم أن يتوقع تقيد الآخرين بهاء عندما يأتي 
دورهم لفعل ذلك. فلو جعل أحدهم تقيده بها مرهونا بكون هذا التقيد 
في مصلحته. إذن فإن لا معقوليته» فى هذا الحالة, ستكمن في أنه لن 
يرضىء عندما يكون في وضع المتلقي لتتائج أفعال الآخرين؛ بأن يجعل 
الآخرون تقيدهم بها مرهوناً بشيء مماثل. إنه يجعل ذاته في حل من 
التزامه بها لأسباب لا يرضى بأن يجعلها الآخرون أساساً لاعتبار أنفسهم 
في حل من التزامهم بها. وهذا منتهى اللامعقولية. 


ف 
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م 


الفصل الثاني 


في مفهوم العقل النظري 


بين العقل النظري والعقل العملي 

رأينا في الفصل السابق أن نظرتنا إلى العقل تفسح المجال بشكل 
واسع أمام جعل الأفعال» على شتى أنواعهاء موضوعات مناسبة 
للتفكير الاستدلالي. فالعقل» بحسب هذه النظرة» يتمثل في قدرات 
معينة كالقدرة على التسويغ؛ والتحليل» والتركيب؛ والتحديدء 
والمفاضلة» والتقويم» وتعيين الغايات ووسائل“تحقيقها. في الواقع» 
إذا نظرنا إلى العقل على أنه مجموع قدرات ليس ألاء فإننا بذلك نجعل 
الحصيلة الأخيرة لكل حالة من حالات التعقل فعلاً من نوع ما. ولذلك 
أن ننظر إلى العقل على هذا النحو هو أن نزيل الفاصل الذي وضعته 
النظرة التقليدية إلى العقل بين العقل النظري والفعل. ففي هذه الحالة» 
سواء كنا نوظف عقولنا لغرض التنظير أو التفسير أو البرهان أو التنبؤء 
أو نوظفها لغرض الوصول إلى قرار أو لما ينبغي استهدافه من غايات 
أو القيام به من أفعال» فإن ما يصدق علينا هو أننا نبتغي الوصول من 
خلال تفكرنا في هذه المسألة أو تلك إلى حكم بخصوص ما هو مخول 
لنا عمله. 

هل يعني هذا أنه لا سبيل أمامنا مطلقاً للتمييز بين العقل النظري 
والعملي؟ هل يقودنا هذا أيضاً إلى جعل التفكير المنطقي؛ مهما كان 
موضوعه؛ خاضعا لنفس المبادىء والمعايير العقلية؟ الجواب في كلا 
الحالتين هو بالنفي. فكما سنوضحء بعد حين» ثمة طريقة مشروعة 


نان 


للتمييز بين العقل النظري والعقل العملي تتعلق بطبيعة الغرض العام لكل 
منهما. كذلك سنجد فيما بعد أن المبادىء والمعايبر التي يخضع لها 
العقل النظري»؛ وإن كان بعضها مشتركاً بين العقل النظري والعقل 
العملي» إلا أن هناك الكثير بينها الذي لا تطبيق له في مجال توظيفنا 
للعقل العملي؛ إلا في الحالات التي يستعين فيها العقل العملي بالعقل 
النظري. فقد نجدء مثلاًء في بعض حالات توظيفنا للعقل العملي أننا 
بحاجة إلى اللجوء إلى اعتبارات واقعية ما للوصول إلى قرار صحيح 
بخصوص ما ينبغي عمله» أي قد نجد أله بدون معرفتنا للوفائع المرتبطة 
بالوضع الذي نجد أنفسنا فيه؛ لن نتمكن من الوصول إلى القرار 
المطلوب. ولكن معرفة هذه الوقائع تستلزم توظيف العقل النظري» 
بينما الوصول إلى قرارء انطلاقاً من هذه المعرفة الواقعية» هو شأن 
مرتبط بالعقل العملي وحله. هناء إذن» نجد أن عملية الوصول إلى 
القرار المطلوب تخضع جزئياً لمعايير العقل النظري» ولكن لا يمكن"أن 
نستمر في هذه العملية إلى نهايتهاء كما سنوضح فيما بعدء بالوقوف 
عند حدود العقل النظري. 

لننصرف الآن إلى معالجة السؤال الأساسي الذي يعنينا هناء ألا 
وهو السؤال المتعلق بكيف؛ وعلى أي أساسء نميز بين العقل النظري 
والعقل العملي. إن الطريقة الفضلى للتمييز بين الاثنين هي أن نبدا 
بالسؤال التالي: ما هو الغرض العام لكل منهما؟ ما نريد أن نعرفه هنا 
هو شيء يتعلق بما نستهدف تحقيقه عندما نوظف العقل النظري وكيف 
نميزه عما نستهدف تحقيقه عندما نوظف العقل العملي. والجواب» 
باختصارء هو أن ما نستهدفه في توظيفنا للعقل النظري هو إما إحداث 
تغيير في اعتقاداتنا أو الإبقاء عليها كما هي» بحسب ما تقتضيه 
الاعتبارات الواقعية أو المنطقية التي في حوزتنا. أما بالنسبة للعقل 
العملي؛ فإن ما نستهدفه في توظيفنا له هو إما إحداث تغيير في خططنا 
وأهدافنا أو الإبقاء عليها كما هي»؛ بحسب ما تقتضيه الاعتبارات 


احلن 


الواقعية التي في حوزتنا في ضوء تفضيلاتنا وكيفية ترتيبنا لها(١2.‏ العقل 
النظري؛ إذن» معني بما علينا أن نتبنى من اعتقادات» بينما العقل 
العملي معني بما علينا أن نستهدف من غايات. في توظيف واحدنا 
ع ا ا 
تفسيراته لعالم الوقائع حوله. وفي توظيفه للعقل العملي؛ » بالمقابل» ما 
يحاول أن يفعله حو تكرين تصور لحياته يكون. في آن واحدء متماسكاً 
تفسيرياً ومتسقاً مع رغباته. 

للمزيد من التوضيح؛ لننظر في المثالين الآتيين. لنفترض أن زيداً 
طالب جامغي وأنه يدرس مادة الفلسفة الاجتماعية. ولنفترض أنه 
رسب في الامتحان النهائي في هذه المادة وفسر رسوبه على أنه ناتج 
عن تحيز أستاذه ضده. هنا تكوّن لدى زيد اعتقاد بأن أستاذه متحيز 
ضده وأن تحيزه هو السبب في رسوبه. ما الذي أملى عليه هذا 
الاعتقاد؟ لا أهمية هنا سوى للاعتبارات الواقعية. موقف زيد من 
أستاذه أو شعوره بأن أستاذه غير منصف وما شابه ذلك لا أهمية له 
من منظور العقل النظري في تقرير صحة أو عدم صحة اعتقاده. 
لنفترض أنه كوّن هذا الاعتقاد» على الرغم من أنه يعلم أنه لم يبذل 
جهداً يذكر في التحضير للامتحان وليس في حوزته أي دليل يشير إلى 
أن أستاذه متحيز ضده. في هذه الحالة» اعتقاده ينم على نقص في 
عقلانيته النظرية. أما إذا افترضنا أنه صرف جهداً كبيراً في التحضير 
لهذا الامتحان وأن مواهبه الفلسفية ممتازة وأن الأسئلة التى وردت فى 
الالكيعان كان بييلة عل قيكيين بيك مراه القلسلية . إفناقة :إلى 
كونها هى نفسها الأسئلة التى صادف أنها شغلته أكثر من سواها أثناء 
تحضير لهذا الأمتسان» إذن :فإن عقاف “قن هذه الحنالة» أن اده 
لم ينصفه هو أكثر تماسكاً مع الافتراض السابق من الاعتقاد المضاد 
له. ولذلك لا يمكن اعتبار اعتقاده الآن لا عقلانياً. إذن» وجود أو 
عدم وجود نقص في العقلانية النظرية يتوقف كلياً على مدى تماسك 


عه 


الاعتقاد المعني تفسيرياً مع اعتقادات أخرى صدقها معروف. 

لنفترض الآن أن زيداً في اليوم السابق على موعد الامتحان النهائي 
قرر أن يقضي وقته بصحبة أصدقائه» على الرغم من أنه لم يقم حتى 
بالحد الأدنى من الجهد المطلوب للتحضير لهذا الامتحان. إن قراره 
هذا ينم على نقص في العقلانية العملية» لا النظرية. إنه يعرف أن عدم 
قيامه بالحد الأدنى المطلوب من الجهد في التحضير لهذا الامتحان 
يعرّضه للرسوب ويعرف ما هي النتائج البعيدة المترتبة على هذا 
الرسوب. ولذلك لا غبار هنا على عقلانيته النظرية. لو اعتقدء مثلاً» 
العكسء لكان اعتقاده لا عقلانياً. إذن» ما دام لا يعتقد العكس» فما 
هو الأساس لاعتبار قراره لا عقلانياً؟ الجواب هو أنه يضع فضاء وقته 
بصحبة أصدقائه في مرتبة أعلى من ضمان النجاح في هذا الامتحان. 
إن لا عقلانية قراره تتعلق, إذنء» بأولوياته» أي» على وجه التحديد» 
بكون ما يعطيه الأولوية ليس هو ما ينبغي إعطاؤه الأولوية في الوضع 
المعطى. إن تفضيلاته ليست مرتبة كما ينبغي. لو فعل العكس وقرر أن 
يصرف كامل وقته في التحضير للامتحان» بدل قضائه بصحبة أصدقائه» 
لكان قراره عقلانياً بالمعنى العملي. إن هذا واضح من كون ضمان 
نجاحه في هذا الامتحان وما يترتب على هذا النجاح من نتائج حسنة له 
هو أهم من قضاء ساعات بصحبة أصدقائه؛ إذ لا شيء ذو أهمية تذكر 

قد لا يكون قرار زيد لا عقلانياً» أي ناتجاً عن كون تفضيلاته ليست 
مرتبة كما ينبغي» ولكن؛ مع ذلكء قد لا يكون قراراً صحيحاً. 
لنفترض أنه شديد الثقة بنفسه إلى حد اعتقاده أنه ليس بحاجة للقيام بأي 
جهد إضافي لضمان نجاحه في الامتحان؛ على الرغم من أنه يعلم أن 
الجهد الذي بذله ضئيل جداً وأن مادة الفلسفة الاجتماعية صعبة وتشمل 
العديد من القضاياء والمشكلاتء والنظريات التى يصعب حتى على 
مزق واكره 'قوية أن يددكر ها حيدا بلاوة مر اجععها سرارا وتكرارا. إن 
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اعتقاده؛ في هذه الحالة» بأنه لا يحتاج للقيام بأي جهد إضافي في 
التحضير لهذا الامتحان هو اعتقاد غير متماسك مع ما يعرفه عن صعوبة 
المادة ومدى تحضيره لهذا الامتحان. وهذا يعني أن اعتقاده لا عقلاني 
بالمعنى النظري. ولذلك فإن قراره» بناء على هذا الاعتقاد» أن من 
الأفضل له أن يخلد إلى الراحة بصحبة أصدقائه في اليوم السابق على 
موعد الامتحان» وإن كان لا يعكس نقصاً في عقلانيته العملية» إِلّا أنه 
قرار غير صحيح. فهو لم يتخذ هذا القرار لأنه يجعل قضاء ساعات 
بصحبة أصدقائه في مرتبة أعلى من ضمان نجاحه في الامتحان» بل 
لأنة يعققد تخيلا أنه لين يحاجة لعرك آى عهند إضافى فى التشمير 
لهذا الامتحان. إن قراره» من جهة: متسق تماماً مع اعتقاده؛ ومن جهة 
ثانية؛ لا يقوم على ترتيب غير معقول لأولوياته. إذنء ضمن هذا 
الحدء لا يمكننا أن نجد خللاً في عقلانيته العملية. ولكن اعتقاده لا 
عقلاني؛ وهذا يعني أن قراره غير صحيح» وليس لا عقلانياً . 
في مفهوم العقل النظري: تمهيد 

بعد هذا التوضيح السريع للفرق بين العقل النظري والعقل العملي» 
لننصرف الآن إلى التعمق أكثر في فهمهماء مبتدئين بالعقل النظري. 
العقل النظريء كما رأينا في ملاحظاتنا التمهيدية» يدور حول الاعتقاه. 
نمسا بوني واضدنا العق ‏ النظرى: نرم بيدا طون ما من 
الاعتقادات. ما يدفعه لتوظيف العقل النظري هو واحد أو أكثر من عدة 
عوامل. قد يبدو لهء مثلاً؛ أن ثمة أدلة جديدة ظهرت تتعارض مع 
بعض ما فى هذه المنظومة من الاعتقادات. أو قد يبدو له أن الأدلة 
التي اعتُبرت في السابق أساساً كافياً للتسليم بهذا الاعتقاد أو ذاك في 
المنظومة المعنية ليست في الواقع» كافية. أو قد يشعر أن ثمة حاجة 
للمزيد من الدعم أو التعزيز لبعض هذه الاعتقادات. أو قد يكتشف أن 
هذه المنظومة تفتقر ظاهرياً إلى التماسك المنطقي. في كل حالة من 
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هذه الحالاات» ثمة حاجة لتوظيف العقل النظري. وما ينتهي إليه توظيفه 
هو إما تعديل منظومة الاعتقادات المعنية عن طريق حذف اعتقاد أو 
أكثر منها أو إضافة اعتقاد جديد أو أكثر إليها أو الإبقاء عليها كما هي. 

أول ما نلاحظه هنا هو أن الكلام على الاعتقاد بصفته مادة العقل 
النظري هو كلام على الاعتقاد بإطلاق. فلا تحديد هنا لما إذا كنا 
نقصد بالاعتقاد ما يقع ضمن مجال المعرفة العلمية أوء بصورة أكثر 
تعميماً» ضمن مجال المعرفة التجريبية» أم نقصد كل أنواع الاعتقاد 
بدون استثناء. فمن النافل القول إن ثمة أنواعاً عديدة تندرج تحث جنس 
الاعتقاد. فبالإضافة إلى الاعتقادات العلمية أو التجريبية» توجد 
اعتقادات من النوع الفلسفي», واعتقادات من النوع الديني» واعتقادات 
من النوع الرياضي. وبعض أنواع الاعتقاد ينقسمء بدورهء إلى أنواع 
فرعية. فالاعتقادات الفلسفية» مثلاًء قد تكون ميتافيزيقية أو غير 
ميتافيزيقية. وما يعفّد الأمور أكثر هو أن ثمة مستويات للاعتقاد. فإذا 
اعتبرناء مثلاًء أن الاعتقادات العلمية التي تتخذ من الواقع التجريبي 
موضوعاً لها هى اعتقادات على المستوى الأول؛ إذن فإن الاعتقادات 
الى نكل مز طععة اللسارقة دوعيوها ليا الى اعتقاداك على المتوق 
العادى .ونا مقةد ع طييةة اللمتعاداصا! لنريية قد يكرن تعر ننس 
اعنقا ١‏ عاني ا كما هن الندا ليه مادا وى (سوسيولوطا المعرودة ‏ أوايلالا 
يكون. ومثلما ينطبق على الاعتقادات العلمية أنها قد تصبح هي نفسها 
موضوعاً للاعتقادء فإن الشيء نفسه يصدق على كل أنواع الاعتقاد 
الأخرى. فإذا كان ما نعتقده عن الله وعلاقة الإنسان والعالم به هو 
اعتقاد دينى على المستوى الأولء فإن ما نعتقده عن الاعتقاد الأخير 
هو اعتقاد على المستوى الثاني. الاعتقادات اللاهوتية هي من هذا 
النوع. قد تتحول الاعتقادات الميتا ‏ دينية (أي التي نجدها على 
النسهرى الثانى) إلى اعتقاداث دوية على من الدمن» هذا عندة فى 
تاريخ الأديان كلها . ولكن من الواضح أن الكثير من الاعتقادات الميتا 
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ديئية غير قابل للتحول إلى اعتقادات دينية. فمنها ما هو من النوع 
السوسيولوجي ١‏ كالذي تجدهء مثلاً» في دراسات ورك ومنها ما هو 

من النوع الفلسفي المشكك فيهاء كالذي نجدهء مثلاً في كتابات 
الوضعيين وسواهم. 

بالسبة للاعتقادات التي هي من النوع الرياضي» فإن ما يمكن أن 
تعتقده عن طبيعتها لا يمكن أن يكون» : ل 
امعقاداً ريافبا :فزن اعفاد برتراتد رض “مقلة أن الاعتفادات 
الرياضية هي من نفس جنس الاعتقادات المنطقية هو اعتقاد فلسفي» 
ولا مكان للإعتقادات الفلسفية في الرياضيات. هذا ينطبق» فى ي الواقع» 
على كل الاعتقادات الميتا ‏ رياضية» 1 كان با عي دا 
الرباضيات» بل بنشأتها. وفي كلا الحالتين» لا يمكن أن نجد على 
ل ل ل ب ب 0 
الرياضية . أما بالنسبة للاعتقادات الفلسفية» فإن شيئاً مختلفاً تماماً هو 
ها ينطبق على ما نعتقده بخصوصها. بمعنى آخرء إذا استثنينا من بين 
الاعتقادات الميتا ‏ فلسفية ما ينتمي إلى سوسيولوجيا المعرفة أو علم 
النفسء فى الحالات التى قد نحاول أن نكشف فيها عن العوامل 
النفسية الخفية وراء اعتقاد فلسفي ماء فإن ما يبقى لا يمكن سوى أن 
يكون من نوع الاعتقادات الفلسفية. تتوحد الفلسفة» في هذه الحالة» 
مع الميتا ‏ فلسفة؛ إذ تصبح الفلسفة؛ في آن واحدء هي الذات 
والموضوع. إن الاعتقادات الميتا ‏ فلسفية تتفرد» إذن» عن الاعتقادات 
الميتا - علمية أو الاعتقادات الميتا ‏ رياضية أو الاعتقادات الميتا ‏ دينية 
في أنها لا يمكن إلا أن تكون من نوع موضوعها في كل الحالات التي 
تعنى فيها بالطبيعة المنطقية لموضوعها . 


العقل النظري واليتافيزيقا 
السؤال الذي يواجهنا الآن هو السؤال التالي: هل تخضع كل أنواع 
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عليه؟ 

الجواب» في نظر بعض الفلاسفة» هو بالنفي. والأساس الذي قام 
عليه هذا الجواب السلبي هو أن العقل النظري لا يمكن أن يُعنى سوى 
بالاعتقادات 00 أو بالتي يمكن اليل 3 0 م 1 
مثلاً؛ ا الميتافيزيقية لا هي منطقية ولا هي مما 58 
ا حتى من حيث 0 بخصوص 5 أو 1 0 ٠»‏ إذد 
الاعتقادات الوحيدة 0 للعقل النظري أن ا معنا في : 
اعتقادهم, هي الاعتقادات ذات المدلول التجريبي والاعتقادات 3 
المدلول الصوري. السابقة هي اعتقادات تتعلق بعالم الوقائع التجريبية » 
ولذلك فإن صدقها يتوقف على ما هو حاصل اخ ام 
التجريبي . أما الأخيرة» فهي من من النوع الرياضي أو المنطقي ولا يتوقفف 
صدقهاء لهذا السبب» على ما هو حاصل أو غير حاصل في الواقع 
التجريبى. السابقة جائزة» ممع مهمه أما الأخيرة فواجبة 26065581 
اوتام التي تجعل اعتقادات من النوع التجريبي صادقة هي وقائع كان 
ممكنا عدم حصولهاء. مما يفسر الطابع الجائز للاعتقادات التجريبية. 
أما الاعتقادات ذات المدلول الصوريء فلأن صدقها لا يرتبط بعالم 
الوقائع التجريبية» فإن الضمان الوحيد له هو ضمان منطقي » مما يفسر 


وجوبه. ش 
إن ا 0 لا خ د فقط الدين 0 0 


بالفلسفة» فى م 00 الفلسفة التقليدية من حيث 0 نشاطاً 
يدعي لنفسه القدرة على تحقيق معرفة أرقى من المعرفة العلمية. بمعنى 
آخرء الفلسفة التى يستبعدها هذا الموقف من دائرة النشاطات العقلية 
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هي التي تفترض وجود حقائق فلسفية لا هي من النوع التجريبي ولا هي 
من النوع الصوري. أما إذا حصرنا النشاط الفلسفي ضمن دائرة التحليل 
اللغوي أو المنطقي» فإن لا اعتراض على ضمه إلى سائر النشاطات 
العقلية من قبل أصحاب هذا الموقف لأنه يتقلص؛ في هذه الحالة» إلى 
مجرد نشاط ميتا - لغوي أو نشاط منطقي» فلا يكون للاعتقادات التي 
تنتج عن هذا النشاط سوى مدلول صوري. 

إن الموقف الأخير ينطلق من نظرة ضيقة إلى العقل لا تضيف إلى 
النظرة التي تناولناها في الفصل السابق سوى الاعتراف بدور الاستقراء 
في المعرفة التجريبية. يتوحد العقل» بحسب هله النظرة» بالعقل 
العلمي في جانبيه التجريبي والرياضي. لا يسمح المجال هنا بتناول 
هذه النظرة بأي تفصيل والاستفاضة فى إظهار مواطن الضعف فيها. 
نكتفي» إذنء بتقديم الملاحظات العامة الآنية. 

أول ما تجدر ملاحظته هنا هو أنه لا يمكننا أن نقرر قبلياً ما هو نوع 
الاعتقادات التي يمكن أن يكون للعقل دور في تكوينها أو التي لا 
بمكن أن يكون للعقل دور في تكوينها. إن وجود اعتقادات 
كالاعتقادات الدينية أو الميتافيزيقية يصعب الوصول إلى حكم قاطع 
بخصوص صحتها أو عدم صحتها لا يجوز أن يقودنا إلى التسرع في 
الاستنتاج بأن اعتقادات من هذا النوع غير عقلية بطبيعتها. فمن جهة» 
قد تكون الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى حكم كهذا مستقلة 
جزئيا عن طبيعة هذه الاعتقادات وتتعلق بخلفيات فكرية سابقة عليها. 
ومن جهة ثانية؛ عدم استطاعتنا الوصول إلى حكم قاطع بخصوص 
صحة أو عدم صحة اعتقاد ما لا تعني عدم خضوع هذا الاعتقاد لمعايير 
عقلية. فوظيفة العقل النظري؛ كما أوضحناء ليست برهانية فحسب» 
أي لا يجوز أن نخلط هنا بين كون اعتقاد يخضع لمعايير العقل النظري 
وكون هذا الاعتقاد فابلاًء من حيث المبدأء لبرهان قاطع. قد لا يكون 
بإمكاننا أن نبين سوى أن الأدلة التي في حوزتنا تجعل اعتقاداً ما أكثر 
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أو أقل معقولية من الاعتقاد المنافس لهء بل قد لا يكون بإمكاننا حتى 
أن نطمح إلى امتلاك أدلة تبرهن على أكثر من ذلك؛ دون أن يعني هذا 
مطلقاً أننا إزاء اعتقاد لا يخضع لمعابير عقلية. إن وظيفة العقل العامة؛ 
أنظرياً كان أم عملياً؛ هي إعطاء أسباب 685088 ولكن هذا لا يعني أن 
الأسباب إما تكون كافية للحسم بخصوص صحة أو عدم صحة اعتقاد 
ما أو لا تكون أسباباً عقلية. كذلك فإنه لا يعني أن امتناع إعطاء 
أسباب كافية للحسمء من حيث المبدأء أنه لا أسباب عقلية مطلقاً 
يمكن أن تؤدي دوراً في تكوين هذا الاعتقاد أو في تكوين نقيضه. 
بمعنى آخرء إن امتناع إيجاد أسباب عقلية للحسم بخصوص صحة أو 
عدم صحة اعتقاد ما لا يعني أنه لا يمكن إيجاد أسباب عقلية ترجيحية. 

حتى نوضح المسألة الأخيرة على نحو أفضل» لنأخذ بعض الأمثلة. 
من هذه الأمثلة التي يفيد تناولها هنا اعتقاد ديكارت أن الإنسان مكون من 
جوهرين»؛ واحد مادي وماهيته الامتداد والآخر روحي وماهيته الفكر. قد. 
لا يكون بإمكاننا أن ندحض هذا الاعتقاد على نحو حاسم» ولكن هذا لا 
يعني أنه لا يمكن إيجاد مسوغات عقلية تجعله أقل معقولية من الموافف 
المنافسة له. فعدا عن أن اعتقاد ديكارت يفشل في تفسير التفاعل بين. 
الذهن والجسم» فإنه لا يتواءم مع ما كشفت عنه الدراسات حديثة العهد 
التي أجريت على الدماغ ووظائفه. من أبرز ما كشفت عنه هذه الدراسات 
أنه لا يمكن الفصل واقعباً بين كون الإنسان في حالة نفسية أو ذهنية ما 
وكون دماغه في حالة ما هي بمثابة سيرورة دماغية من نوع معين. والأكثر 
من ذلك أن هذه الدراسات بينت أن تغييراً يحدث فى السيرورات 
الدماغية يرافقه بالضرورة تغيير في الحالة النفسية أو الذهنية. ومن 
المتوقع أن مباحث الأعصاب ستوصلنا إلى وضع نستطيع فيه أن نحدد 
بسهولة الحالة النفسية أو الذهنية للإنسان من معرفتنا لما يحدث في 
دماغه. قد لا تكون النتائج التي توصلت إليها مباحث الأعصاب كافية 
لإحلال النظرية المادية الاختزالية 22وخ[ 2216212 ءا لاعدلء: محل النظرية 
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الدكارتية الثنائية» ولكنها أكثر تأييداً؛ لا شكء للنظرية التي توحد بين 
النفس والجسم معطا مم16 أو في را حال.» للنظرية التي تقول 
بعدم إمكان وجود النفس باستقلال عن الجسم . 

لنأخذ مثالاً آخر للمزيد من التوضيحء مثال النظرة الغائية إلى 
الكون. هذه النظرة الميتافيزيقية إلى الكون:ء التي توارثناها عن 
أرسطوطاليس» بقيت ذات أثر كبير في الفكر الغربي إلى حين ظهور 
الفكر العلمي في صورته الحديثة كما نجدها في امبادىء» إسحق 
نيوتن. إن فيزياء نيوتن ابتدأت تتجه بنا بثبات نحو النظرة الميكانيكية 
إلى الكون التي كان رينه ديكارت قد مهد لظهورها قبل نيوتن بسنوات. 
ولكن وإن كانت الكشوفات العلمية الحديثة التى ابتدأت بنيوتن قد 
دفعت بنا في اتتجاه إحلال النظرة الميكانيكية إلى الطبيعة محل النظرة 
الغائية» إلا أنها لم تنجح في إحلال السابقة محل الأخيرة في العلوم 
البيولوجية؛ بخاصة:؛ إلى حين ظهور الداروينية التي كان لكشوفاتها 
العلمية الفضل الأكبر في محو آخر آثار النظرة الأرسطوطاليسية الغائية 
من التفسيرات العلمية. إن نجاح العلوم الحديثة في تفسير ظواهر 
الكون» بما في ذلك الظواهر البيولوجية»؛ بدون اللجوء إلى افتراضات 
فائية البتة» لهو دليل على تفوق النظرة الميكانيكية على النظرة الغائية 
إلى الكون. قد لا يكون هذا دليلاً قاطعاًء ولكنهء لا شك» سبب وجيه 
لاعتبار الموقف الغائى أقل معقولية من الموقف المنافس له»ء نظراً لأن 
الأخير أكثر تواؤماً مع الحقائق العلمية التي في حوزتنا. هناء مثلاً» 
بإمكاننا أن نقول إن الموقف الذي لا يعتبر أن الإنسان وجد لغاية هو 
أكثر معقولية من الموقف الذي يفسر وجود الإنسان تفسيراً غائياًء نظراً 
لأنه يتفق أكثر مع ما كشفته لنا العلوم البيولوجية عن الإنسان ونشأته. 


التماسك الداخلي والقابلية للنقد 


وحتى لو افترضنا على سبيل الجدل أن اعتبارات من النوع الذي 
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أوردناه غير ذات أهمية لغرض تقويم مدى معقولية النظريات 
الميتافيزيقية» فإن هذا لا يعنى أنه لا توجد اعتبارات سواها تجعلها 
موضوعاً مناسباً لتقويم العقل النظري. ثمة مبدءان أساسيان من مبادىم 
العقل النظري لهما أهمية في هذا السياق. المبدأ الأول هو مبدأ 
التماسك الداكعن» والفائن هو عيذ القايلة للغل: الأول يفشى برففن 
أي نظربة أو أي منظومة من الاعتقادات ما لم تكن مكوناتها متماسكة 
منطقياً مع بعض. إن أهمية هذا المبدأ لا تخفى على أحدء إذ من 
الواضح أن افتقار أي نظرية أو منظومة اعتقادية للتماسك الداخلي 
يجعل من الممكن استنتاج أي شيء على الإطلاق منها. بمعنى آخرء 
إن عدم تماسكها الداخلي يجيز لنا أن نستنتج منهاء مثلاًء أن الأرض 
كروية مثلما يجيز لنا أن نستنتج أنها غير كروية. ونظرية كهذه لا قيمة 
معرفية لها . 

والمبدأ الثاني يشترط» للنظر إلى أي نظرية بعين الجدية؛ أن يكون 
ممكناً نظرياً على الأقل تحديد نوع الأسباب التي يمكن على أساسها 
نقد هذه النظرية أو إعادة النظر فيها. إن ما هو مخالف للعقل النظري 
هنا هو جعل نظرية أو منظومة اعتقادية محصنة ضد النقد على نحو 
مطلق أو من حيث المبدا(”. فالسؤال الأساسي هناء من منظور العقل 
النظري» ليس عما إذا كان متاحاً لنا إخضاع نظرية أو منظومة اعتقادية 
لنقد علمي أو نقد يقوم على أساس تجريبي؛ كما أصر الوضعيون أو 
كارل بوبر الذي تناولنا أفكاره في الفصل السابق» بل عما إذا كان 
ددجا لداء على الأقل من كيف الميداة ايعاد اى الاي اصدريبية 
كانت أم غير تجريبية» لإخضاعها للنقد. إن نوع الحالة هو الذي يقرر 
نوع الأسباب المطلوبة للنقد. ما هو مهم هو عدم وضع حاجز نظري 
أو منطقي يحول دون نقد نظرية أو منظومة اعتقادية ما. فإن وضع 
حاجز كهذا هو بمثابة جعلها متوائمة مع كل الاعتقادات الفعلية أو 
الممكنة التي توجد أو يمكن أن توجد أسباب عقلية مسوغة لها. بمعنى 
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آخرء إن وضع حاجز كهذا يعني أنه لا يمكن أن يوجد بين اعتقاداتنا 
الفعلية أو الممكنة أي اعتقاد معارض لهذه النظرية أو المنظومة 
الاعتقادية يقوم على أسباب عقلية وجيهة. ولكن ما يترتب على هذا 
التحصين المطلق للنظرية أو المنظومة الاعتقادية ضد النقد هو تجريدها 
من أي مدلول محدد. فالنظرية التي لها مدلول محدد هي نظرية يمكن 
تحديد النتائج المترتبة عليهاء وبتحديد هذه النتائج يصبح بإمكاننا أن 
تقول ما الذي يتعارض مع هذه النظرية وما الذي لا يتعارض معها وأن 
لحددء بالتالى» نوع الأسباب التى يمكن» من حيث المبدأء أن تشكل 
أساساً لنقدها وإعادة النظر فيها. 

من الواضحء إذن؛ في ضوء ما تقدم؛ إن إمكان الوصول إلى وضع 
دليلي يمكننا من الحسم بخصوص صحة أو عدم صحة اعتقاد ما ليس 
شرطا ضروريا لاعتبار هذا الاعتقاد موضوعا للعقل النظري . وحتى في 
الحالات التي يبدو فيها أن البحث عن أسباب مسوغة لاعتقاد ما أو 
لنقيضه هو بدون جدوىء فإن هذا وحده لا يعني أنه لا دور للعقل 
النظري في تقويم هذا الاعتقاد. فالاعتقاد المعني قد يكون متماسكاً 
داخلياً وقد لا يكون. وإن كان متماسكاً داخلياً» يبقى أن نعرف ما إذا 
كان بالإمكان من حيث المبدأ إيجاد أسباب يمكن أن تشكل أساساً 
لنقده. وفي كلا الحالتين» كما رأيناء فإننا نخضع هذا الاعتقاد لمعايير 
العقل النظري . 
مبدا البساطة 

وإذا كانت حتى الاعتقادات الميتافيزيقية أو شبه الميتافيزيقية لا تفلت 
من معابير العقل النظريء إذن فمن باب أولى ألا تفلت من هذه 
المعايير الاعتقادات التي ليست ذات مدلول ميتافيزيقي» أي الاعتقادات 
التجريبية والرياضية. الاعتقادات التجريبية (الاعتقادات التى تخص 
العلوم الطبيعية » مثلا) تخضع لمعايير التفكير الاستقرائي. من الوظائف 
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الأساسية للعقل المستقرىء أن يعدا في منظومة اعتقادية ماء مضيفاً أو 
حاذفاً» فى ضوء أدلة جديدة متاحة له عن طريق الملاحظة وما يشكل 
التفسير الأفضل لهذه الأدلة بين النظريات المتنافسة التي تبدو ذات 
أهمية لغرض التفسير. قد يكون الوضع طبعاً من النوع الذي لا تستدعي 
فيه معطيات الملاحظة الجديدة إعادة النظر فى المنظومة الاعتقادية 
المعنية» وبالتالى فإن التفكير الاستقرائي» في هذه الحالة» لا ينتهي إلى 
تعديل هدم السطلوية على لي تتخر ١.‏ أما'فى الختالات الى تفرص هله 
الأدلة فيها إعادة النظر فى هذه المنظومة» فإن ما قد ينتهى إليه التفكير 
الأمكقر فى أموا اله إن لا موجن تن عله المتظومة ما يمكل مسرا 
معقولاً لهذه الأدلة أو أن هذه الأدلة تضع شيئاً ما في هذه المنظومة 
موضع سؤال. وإن كان الأول هو ما ينتهي إليه التفكير الاستقرائي» إذن 
فإن الحاجة تنشأ إلى توسيع هذه المنظومة لتشمل فرضاً جديداً أو نظرية 
زذيدة يحت يجعل هذاامن هله المنظومة آساتا] معقولا وكادا سير 
الأدلة الجديدة. وإن كان الثانى هو ما ينتهى إليه التفكير الاستقرائى» 
إذة فإ البحاحة "تنكأ إلى إغادة النظر فى ذلك الفرض أى تلك النظرية 
من المنظومة التى.وضعتها الأدلة الجديدة موضع سوال. وإذا تبين أنه 
لا يمكن المواءمة بين ما هو موضع سؤال الآن وبين الأدلة الجديدة عن 
طريق تعديل السابق» إذن لا بد للتفكير الاستقرائي أن ينتهي» في هذه 
الحالة؛ إلى استبعاد ما هو موضع سؤال من هذه المنظومة. 

فى الحالات التى تنشأ فيها الحاجة إلى إيجاد نظرية جديدة لتفسير 
الأولة الجديدة» 1 العقل المستقرىء نفسه نو ها بعدة بدائل 
متساوية من حيث قوتها التفسيرية. بمعنى آخرء قد تكون هناك عدة 
تطريات» كز مني على جدة تشكل اساسا عاقيا لتفشير هذه الأدلة 
الجديدة. فعلى أي أساس يمكن الاختيار بينها؟ هنا لا بد للعقل 
المستقرىء أن يلجأ إلى اعتبارات مستقلة عن أدلة الملاحظة. قد يلجأء 
نكل + إلى ميد النناطة أواها يعرف أعتانا عيذ الاقتضاة اوعض 
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أوكام: وهو مبدأ هام من مبادىء العقل النظري”©. يقول هذا المبدأ ما 
معناه أنه حيث توجد أكثر من نظرية لتفسير واقعة أو وقائع معينة غلى 
الحو كافي» إذن من الأسلم أن نختار من بينها تلك النظرية التي يترتب 
عليها الحد الأدنى من الالتزام الأنطولوجي أو التي يترتب عليها الحد 
الأدنى من النتائج الواقعية. إذا كان بإمكانناء بحسب هذا المبداء أن 
نفسرء مثلاً» سلوك زيد المنحرف تفسيراً بيولوجياً» إذن لا حاجة لأن 
نفترض وجود عوامل إضافية تفسر هذا السلوك» ما دامت العوامل 
البولوجية وخدهاتفى بالفرض:. :ولذلك إذا افترض أخدنا + معلة : أن 
سارك ريا سمرت يكذ اننا باقن وجي النقس و لقن لرقان 
افتراضه يني بالفرض» نقإلة يمن ابعد مو السابينقيها بلرمنا يد 
أنطولوجياً . فالكلام هنا على الوضع النفسي لزيد أو على العوامل 
النفسية؛ بعامة» هو كلام يفترض وجود نفس مستقلة عن الجسم أو غير 
متماهية مع الجسم ويلزمنا أنطولوجياً» بالتالي» بما يزيد عن حاجتنا 
لغرض تفسير سلوك زيد. 

ما يوضحه مثالنا الأخير هو أن ثمة اعتبارات عملية يقوم عليها 
اللجوء إلى مبدأ البساطة. فالافتراض الأساسي الذي ينطوي عليه هذا 
اللجرء هو أن النظرية الأكثر تعقيداً» لأنها تتجاوز في مدلولها أو 
محتواها الأنطولوجي النظرية الأبسط» فهي تلزمناء في حال تبنيهاء بما 
يزيد عما نحتاج إليه لتفسير ما نحن مزمعون على تفسيره. ولذلك فإنها 
تجعل تفسيرنا أكثر تعقيداً وتنبؤاتنا أبعد منالاً. 

لا يجوز أن يسارع القارىء إلى الاستنتاج أن الأسباب العملية هي 
وحدها التي تتحكم بالتقيد بمبدأ البساطة. ثمة أسباب أخرى. من هذه 
الأسباب الحرص على تجنب الخطأ. هنا لا بد من أن يتساءل 
القارىء: كيف يمكن أن يشكل الحرص على الحقيقة أو تجنب الخطأ 
آساسا للتقيد بميدا الستاطة؟ الجوات سيظ: فالنظريه الأعتر سيدا 
ذات محتوى أنطولوجي أغنى؛ مما يعني أن ما يترتب عليها من نتائج 
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وافعية ممكنة يزيد عما يترتب على النظرية الأبسط من هذه النتائج. 
وهذاء بدوره» يعني أن النظرية الأكثر تعقيداً معرضة أكثر للنقد أو 
التكذيب. ثمة علافة تناسب طردي بين محتوى النظرية الواقعي ومدى 
تعرضها للنقد أو التكذيب (وبالتالي تعرضها للخطأ): بمقدار ما يزداد 
محتواها الواقعي بمقدار ما يزداد تعرضها للخطأ. لا يجوز أن يُفهم من 
هذا أن النظرية الأبسط هي النظرية الأصدق أو الأصوب. فبساطة 
النظرية لا تقرر مطلقاً صدقها أو صوابها أو مدى مصداقيتها. أهمية 
البساطة تكمن» بالأحرى؛ في كون النظرية الأبسطء بين كل النظريات 
المتساوية من حيث قوتها التفسيرية» هي الأوفر حظاً في اجتياز امتحان 
التكليت أو التكهان بيو اله الأدلة الراقعية الممكنة من النظريات 
2ن 

الصورة تختلف كثيراً فى الحالات التى تكون فيها النظرية الأكثر 
قدا مصاورة فعا تلزيكا به اطولوس) قطاى المع فة الوزاقفية إذا قد 
أحدناء مثلاً. وجود الشر في العالم بواسطة اللجوء إلى افتراض وجود 
توى شريرة وخنية بطيتها توثز تي العالم على حر يجمل من الجيوم 
وجود الشر فيهء فإن تفسيره يذهب بناء أنطولوجياًء إلى أبعد من 
التفسير الذي يكتفي بعزو الشر إلى اختيارات البشر (في حالة الشر 
الأخلافي) أو إلى أسباب طبيعية كالزلازل والمجاعات والأمراض (في 
حالة الشر الطبيعي). ولكن وإن كان التفسير السابق أكثر تعقيداً من 
التفسير الأخيرء إِلَا أنناء في هذه الحالة» لسنا في وضع يسمح له بأن 
نقول إن التفسير الأخير أوفر حظأً من السابق فى اجتياز امتحان 
التكليي أو 'المخطيه. السيي هو أنه عرق وني هده الجالةدنا 
الذي 'يمكق أذ شك كن حو المبانا سما لكدبي ار تلن 
النظرية الأكثر تعقيداً. إنها تبدو متسقة مع كل الوقائع الفعلية والممكنة 
التي تتصل بعالم الظواهرء مما يعني أنه ليس بإمكاننا أن نقول ما الذي 
يمكن أن يشكل بين اخصاراتنا القعلية أو الممكنة أساسا لتقد أو تبخطية 
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هذه النظرية. ما الذي ينبغي أن يختلف. مثلاً» بخصوص وجود الشر 
والوقائع الأخرى التي لها علاقة به حتى نتراجع عن هذه النظرية 
ونبحث عن سواها لتفسيره؟ إذا لم يكن بالإمكان إعطاء جواب عن هذا 
السؤال؛ إذن فإن هذا يجعل النظرية محصنة ضد التكذيب على نحو 
مطلق. وما ينطبق على هذه النظرية» في هذه الحالة» هي أنها لا 
تستبعد شيئاً من عالم الوقائع» لأن مهما اختلف عالم الوقائع عما هو 
عليه» بل ومهما كان ممكناً أن يختلف عما هو عليه: فإن هذه النظرية 
ستظل تحتفظ بمصداقيتها من وجهة نظر المدافعين عنها. ولكن هذا 
يكون بمثابة اعتبار هذه النظرية غير نافية لأي شيء. . ولكن النظرية التي 
لاتق شيعا لا يمكن أن تسم شينا: 

في الحالات التي نواجه فيها بنظرية من هذا النوع» من الطبيعي ألا 
يكون السبب لعدم أخذها في الاعتبار الحرص على تجنب الخطأ. 
ولكن فد يكون السبب عدم حاجتنا لأن نذهب إلى حد افتراض وجود 
فوى غيبية» ما دام بإمكاننا أن نفسر وجود الشر بدون افتراض كهذا. 
ولكن السبب الأهم. في نظريء لعدم النظر إليها بعين الجدية هو 
مخالفتها لمبدأ القابلية للنقد. إن النظرية التى تخالف هذا المبدأء 
بيناء تفشل في أن تقول أي شيء محدد. 0 
مبدأ التماسك الداخلي 

قد نلجأ إلى مبدأ غير مبدأ البساطة وغير مبدأ القابلية للنقد لاستبعاد 
نظرية من ب جز التطريات امسر بيده قري اراقع أو وحور ا عن 
الوقائع . نا المبدأ هو مبدأ التماسك الداخلي. بعض النظريات التي 
تبدو متماسكة داخلياً قد نكتشفء مان لملر شيا ٠‏ أنها تفتقر إلى 
النماسك الداخلي. لنأخذ مثالاً على ذلك النظرية التي لجأ إليها بعض 
الأصوليين في الولايات المتحدة لتفسير المستحاثات أو الأحافير التي 
اكتشفت على نحو يجعل وجودها متسقاً مع قصة الخلق المستقل 
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التوراتية. إن عمر الأرض» بحسب قصة الخلق هذهء لا يتجاوز بضعة 
آلاف السنين» بينما ما تدل عليه المستحاثات المعنية هو أن عمر 
الأرض يتجاوز ذلك بما لا يقاس. ولتجنب هذا التعارض» افترض 
بعض الأصوليين أن الله هو الذي خلق هذه المستحاثات وكأن عصر 
الديناصورات» مثلاً» وجد حقاً. يمكن أن ندعو هذه النظرية ب«النظرية 
الطفيلية» لأنها تعتاش على نظرية ثانية مستمدة من علم الإحاثة 
برعهاه: ه16 أن نقول إنها طفيلية» إذن» هو أن نقول إنها تثبت أن 
عالم الوقائع هو على نحو وكأنه يجد تفسيره في النظرية الثانية0* , 

إن الطبيعة الطفيلية لهذه النظرية تجعلها بالطبع أكثر تعقيداً من النظرية 
الثائية المستمدة من علم الإحاثة. ولكن لا يجوزء في هذه الحالة» أن 
نعامل هذه النظرية وكأنها بديل أكثر تعقيداً لتفسير المستحاثات من 
النظرية العلمية. فهي لا تستوفي على شرط أساسي لاعتبارها نظرية 
تفسيرية» ألا وهو شرط التماسك الداخلي. في غياب هذا الشرطء كما 
بينا سابقاً؛ يصبح من الممكن استنتاج أي شيء نشاء من النظرية. ومن 
الواضح أن نظرية تجيز استنتاج أي شيء منها بلا حدود هي بدون أي 
قيمة معرفية؛ إنها ليست نظرية بالمعنى الحق. بل فقط بالإسم. ولكن ‏ 
قد يتساءل القارىء ‏ لماذا ننظر إلى هذه النظرية الطفيلية على أنها 
منتقرة إلى التماسك الداخلي؟ جوابنا هو الآتي. إن هذه النظرية تقول» 
كما رأيناء إن الله خلق المستحاثات وكأن عصر الديناصورات وجد 
حقاً. ما يعنيه هذا هو أن هذا العصر لم يوجد حقاًء على الرغم من أن 
وجود المستحاثات يشكل» فى ظاهره. دليلاً على وجوده. وهذاء 
ندووه» عشي أن اثله لان كني الحلم:كان ملم فى علق 
المستحاثات» أنها ستجعلنا نتخل من وجودها دليلاً كافياً على وجود 
عصر الديناصورات وعلى أن الأرض أقدم بكثير مما تهيء لنا قصة 
الخلق المستقل. إذن» ما يترتب على خلقه المستحاثات هو أن وجودها 
سيجعلنا نعتقدء خطأء. أن عصر الديناصورات وجدء إلخ» أي أنه 
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سيكون مصدر تضليل لنا. ولكن هذا يتعارض مع كون الله كلي الخير 
ولا يمكن للخداع أو التضليل أن يكون من صفاته. إذن. من غير 
المتماسك منصطقياً أن نفترضء من جهة.ء أن الله كلي العلم وكلي الخير 
وأن نفترض» من جهة ثانية» أنه خلق شيئاً كالمستحاثات ليكون دليلاً 
لنا على وجود عصر الديناصورات» على الرغم من عدم وجوده. 

إن قتوط العماناك الواشاى دلا كحلو تقل النظر ياف ارشع 
لتفسير وقائع معينة» بل وأيضاً بالنظرة الإجمالية للشخص بكل ما 
تنطوي عليه من اعتقادات ومقاصد. إن الطابع غير الوتيري 
عنهه2020 للتفكير الاستقرائى يعنى أن أي شىء تعتقده قد يكون» 
على الأقل من حيث المبداء ذا أهمية للنتائج التي يجوز لك استنتاجها 
من مقدماتك. ولذلك فإن مفهوم العقلانية النظرية لا يطبق فقط على 
أي اعتقاد أو نظرية لك على حدة» بل وأيضاً على نظرتك الإجمالية 
بصفتها تشكل منظومة اعتقادات أو نظريات. من هنا يتضح لماذا 
التماسك في النظرة بشمولها هو شرط أساسي من شروط العقلانية 
النظرية. فإن أي تغيير يحدثه الشخض في نظرته لا يكون معفزلا إلا 


تمقذان ها أرزيدها تماسكا 


الطابع غير الوتيري للاستقراء مقابل وتيرية الاستنباط 

حتى نوضح أكثر المقصود من كل هذاء من الضروري أن نبدأ 
بتوضيح الطابع غير الوتيري للاستقراء بالمقابل مع الطابع الوتيري 
للاستنباط. في كلامنا على وتيرية الاستنباط أو لا وتيرية الاستقراء فإننا 
نستعمل هنا لغة مستعارة من الرياضيات. ما بوضانب بالوتيرية أو عدمها 

في الرياضيات هو بمثابة دالة ممؤعصدة أن نقول» م* مثلاً؛ إن الدالة 1200 
0 وتيرية (أو غير متناقصة وترياً) عو أن نقول إن قيمة هذه الدالة 
لا تتاثر مطلقاً فى حال ازدياد قيمة ***. أما الدالة غير المتزايدة وتيرياً 
فهي دالة لا تزداد قيمتها بازدياد قيمة **. والدالة غير الوتيرية» 
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بالمقابل» هى دالة تزداد قيمتها أحياناً بازدياد قيمة '*” وتنقص أحياناً 
أخرى اا 2 0 

إن علاقة التضمن الاستنباطية 808 عنامطط1 006اهدالع06 وتيرية بالمعنى 
التالي. كل ما هو متضمن استنباطياً في مجموعة من القضايا لا يمكن 
أن تُبطل كونه متضمناً فيها إضافة قضايا جديدة إلى هذه المجموعة. إن 
فلاقة النقين الاتصاطى تمدن امن لا يمك أن تتائر تطلناً 
بإضافة قضايا معينة إلى المجموعة الأصلية» حتى ولو كان بين القضايا 
التي نضيفها ما يتناقض مع بعض ما في هذه المجموعة. إذا كانت هذه 
المجموعة» مثلاًء مكونة من القضيتين «المعادن تتمدد بالحرارة» 
و«الحديد معدن»؛ إذن.فهى وحدها تتضمن استنباطياً النتيجة «الحديد 
كمه بالسرارك ةو ول" يمكن موت أن تسن عن الفطلو موه عدن 
فيها عن طريق إضافة قضايا جديدة. فعلاقة التضمن الاستنباطي ثابئة 
على نحو مطلق. 

أما الاستدلال الاستقرائي» بالمقابل» فإنه لا وتيري. فالنتائج التي 
تبدو معقولة على أساس معلومات محددة في حوزتنا قد لا تبدو معقولة 
البتة فى حال حصولنا على معلومات جديدة. فعلى سبيل المثال» 
المعلومات التي تجمعت لدينا حتى الآن تشير إلى أنه لم يحصل في أي 
حالة معروفة لدينا أن إنساناً بلغ من الطول ثلاثة أمتار. إن هله 
المعلومات تسوغ على نحو كاف استقراءنا التعميم «لا إنسان يمكن أن 
يبلغ من الطول ثلاثة أمتار». ولكن لنفترض أننا زُؤُدنا بمعلومة جديدة 
عن إنسان اكتشف مؤخراً في بللٍ ما معلومة موثوق فيها تؤكد أن هذا 
الإنسان بلغ طوله ثلاثة أمتارء فإن إضافة هذه المعلومة إلى المعلومات 
السابقة التي تجمعت لدينا تجعل تعميمنا مرفوضاً. هنا علينا أن نعدّل 
هذا التعميم فنقول إن معظم الأفراد» وليس كلهمء يقل طولهم عن 
ثلاثة أمتار. فلنلاحظ هنا الفرق بين الاستنباط والاستقراء. في الحالة 
التي نستنبط فيها بنجاح نتيجة ما من مجموعة من المقدمات» فإن إضافة 
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مقدمات إلى المجموعة الأصلية لا يمكن أن يغير النتيجة على 
الإطلاق؛ بغض النظر عن مضمون المقدمات المضافة. فالنتيجة التى 
تترتب استنباطياً على المجموعة الأصلية ستظل هي هي التي تترتب على 
المجموعة الجديدة» ما دامت الأخيرة تشتمل على السابقة. أما فى 
الجالة الى تبعق يلها اشيحة ممق تر جات مده قن افونا ان 
إضافة معلومات جديدة إلى المعلومات السابقة قد تؤثر على النتيجة إلى 
حد أن تفرض علينا رفضها . 

إن الطابع اللاوتيري للاستقراء هو الذي يفسر لماذا يوصف 
الاستدلال الاستقرائى أحياناً بأنه استدلال قابل للإبطال واطنمهمك كل 
ما يعنيه وصفه كذلك هو أن الاعتبارات التي تدعم استقرائياً نتيجة معيئة 
هي اعتبارات يمكن من حيث المبدأ إبطال دعمها لهذه النتيجة»؛ أو؛ 
على الأقلء إضعاف قوة دعمها لهذه النتيجة؛ بإضافة معلومات جديدة. 
الإبطال هنا لا يطال المقدمات التى نستقرىء منها النتيجة؛ بل علاقة 
الدعم ذاتها. فقبل حصولنا على المعلومات الجديدة» لا يكون لدينا 
أي سبب لعدم اعتبار المقدمات داعمة للنتيجة بصورة كافية. ولكن بعد 
حصولنا على المعلومات الجديدة» قد نكتشف أن العكس هو ما ينطبق 
على علاقة المقدمات بالنتيجة. بمعنى آخرء قد نكتشف أن إضافة هذه 
المعلومات تضعف هذا الدعم قليلاً أو كثيراً» مما يستدعي تعديلنا 
النتيجة على نحو يتناسب مع مدى إضعاف المعلومات المضافة قوة هذا 
الدعم . ولكن هذا لا يمكن أن يحصل في الاستنباط» لأن المقدمات 
تدعم النتيجة على نحو تام؛ بحيث تكون النتيجة متضمنة بكليتها في 
المقدمات مجتمعة. ولذلك لا يمكن أن تتأثر علاقة التضمن الاستنباطى 
هلعن الإطلاق بإضانة مكتمانه جد يدف“ فإذا كان رن عم هينما 
يتضمن منطقياً كونه يشغل حيزاًء فإن علاقة التضمن هذه تظل هي هي» 
بغض النظر عن أي شيء آخر قد نفترضه. فهذه العلاقة غير قابلة 
للابطال نظرياً . 


إن كون الاستقراء يفتقر إلى الوتيرية هو الذي يعطي أهمية كبرى 
لتساك بة مطنا اماس من مطالب: النقل النظرى ٠‏ فنا تفنية لا 
وتيرية الاستدلال الاستقرائي؛ كما رأيناء هو أن كل معلومة جديدة 
تصبح في متناولنا وتوسع دائرة اعتقاداتنا هي» على الأقل إمكانياً؛ 
سبب لإعادة النظر فى استنتاجاتنا. ولذلك قلنا إن العقلانية النظرية 
مسألة مرتبطة بالنظرة الشاملة للشخص بكل ما تتضمنه من اعتقادات. 
إنها شأن كلياني )و زامط وأي تغيير أو تعديل في أي مكون من مكونات 
هذه النظرة هو شيء يخص هذه النظرة بكليتهاء لأن الغرض الأساسي 
منه هو جعلها أكثر تماسكاً. إن مبادىء العقلانية النظرية هي في 
أساسها مبادىء التماسك العقلي. 


التماسك السلبي والإيجابي 

ولكن ما هو المقصود بالتماسك هنا؟ يتخذ التماسك أشكالاً عدة؛ 
من أهمها التماسك السلبي والتماسك الإيجابي0©. التماسك السلبي 
أو التناقض. أن يكون اعتقاد ما متضادأ مع اعتقاد آخر هو أن يمتنع 
ضداقهها معاً : ولكن يمكن أن يكذبا معاً. إن اعتقادي» مثلاًء أن 
زوجتي هي في مكان عملها الآن متضاد مع الاعتقاد أنها تتسوق الآن. 
الواضح أن كليهما قد يكون كاذباً» فيما لو اتفق» مثلاًء أن زوجتي 
الآن هي في المنزل. وأن يكون اعتقاد ما متنافضاً مع اعتقاد آخر هو 
أن يمتنع صدقهما معاً وكذبهما معا. إن اعتقادي أن زوجتي هي في 
مكان عملها الآن يتناقض مع الاعتقاد بأنها ليست في مكان عملها. 

التماسك» بالمعنى السلبي» يعني » إذن» أنه لا يوجد أي اعتقاد في 
مجموعة الاعتقادات التى يصدق عليها هذا المعنى للتماسك أي اعتقاد 
مضاد أو مناقض لأي اعتقاد آخر في هذه المجموعة. إذا عدنا إلى مثال 
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سابق يتعلق باستقرائنا من المعلومات التي في حوزتنا أنه لا إنسان 
يمكن أن يصل طوله إلى ثلاثة أمتارء نجد أن النتيجة المستقرأة تتماسك 
ا ا ل ا ولكم لو أنبين ؛لنا 
ل ل ؛ أنه وجد إنسان في بلد 
ما بلغ طوله ثلاثة أمتارء فإن توسيع دائرة اعتقاداتنا الآن لتشمل 
الاعتقاد بصدق هذه المعلومة يولد تناقضاً داخل مجموعة اعتقاداتنا. 

فمن الواضح هنا أن الاعتقاد بأن إنساناً وجد في بلد ما بلغ طوله ثلاثة 
ل بأنه لا يمكن لإنسان أن يبلغ طوله ثلاثة 
أمتار. ولضمان تماسك اعتقاداتناء فى هذه الحالة» لا مهرب من رفض 
الأعتقاد الأخير أو تعذيله على تنعو يجعله متؤاكما مح المعلومة الجديدة 
التي صارت في حوزتنا . 

ما يترتب على الحفاظ على تماسك اعتقاداتنا مع بعض بهذا المعنى 
السلبي هو أن للاستنباط أهميته في سياق توظيفنا للعقل النظري في 
الحالات التي تكون فيها اعتقاداتنا مستقرأة من التجربة. فإن ضمان 
الماك بالمعين اللحراي خلج اينات مسعتعة» يستوجت 
فئان غدم .وجوه تناقض أو ثضاه ضحتها . ولكن في كثير من 
الحاللات» فإن ضمان ذلك يسقدعي القيام بعملات استنباطية معقدة 
لمعرفة ما هي النتائج المترتبة منطقياً على اعتقاد أو أكثر من بينها . فقد 
يكون التنافض أو التضادء على افتراض وجودهء خفياً ولا يمكن 
الكشف عنه إِلّا بواسطة هذه العمليات الاستنباطية. 

التماسك الإيجابي بالمقابل يتعلق بوجود روابط بين الاعتقادات من 
النوع الذي يجعل بعض هذه الاعتقادات مسانداً و الآخر. من 
الواذ ال ا 0 
سلبي» الأذ لا يعقل أن يكون اعتقاد مضاداً لاعتقاد آخر أو متناقضاً معه 
وأن يكون مسانداً له فى الوقت نفسه. إذن» على افتراض أن مجموعة 
من الاعتقادات متماسكة سلبياًء فأي روابط ينبغي أن تقوم بينها حتى 
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نقول إن بعضها مساند لبعضها الآخر؟ أول ما يتبادر إلى الأذهان هنا 
هو أن هذه الروابط هي من النوع التفسيري. فحيث توجد مجموعة من 
الاعتقادات تتضمن مبادىء تفسيرية تبين لنا معقولية سائر اعتقادات هله 
المجموعة» لاما مط فال هه المطكنوفة لهو أنها تشكل نظاماً 
متماسكاً بالمعنى الإيجابي. الروابط التفسيرية التي تولد هذا التماسك 
قد تكون روابط من النوع السببي أو من نوع آخر. إن اعتقادي» مثلاء 
أن ذوبان مادة معينة في سائل معين يعود إلى كون هذه المادة قطعة من 
السكر يتضمن الربط سببيا بين كون هذه المادة قطعة من السكر وذوبائها 
في السائل المعني. أما اعتقادي أنه لا يمكن لإنسان أن يبلغ طوله ثلاثة 
أمتار» غلى أساس أن المعلومات التى تجمعت لدينا حتى الآن تبين أنه 
لا إنسان بلغ طوله ثلاثة أمتارء فإنه يشكل حالة للتماسك التفسيري 
ولكن» بعكس الحالة السابقة» حالة لا تقوم على روابط سببية. أن 
تقول إن المعلومات التي تجمعت لدينا حتى الآن تبين أنه لا إنسان بلغ 
طوله ثلاثة أمتار هو أن نقدم مسوغاً استقرائياً لاستنتاجنا أنه لا إنسان 
يمكن أن يبلغ طوله ثلاثة أمتار. ولكن من الواضح هنا أنه لا معنى 
للقول بوجود علاقة سببية بين عدم بلوغ طول أي إنسان حتى الآن ثلاثة 
أمتار وعدم بلوغ طول أي إنسان في المستقبل ثلاثة أمتار. 

قد تتخل روابط 0 يكون التماسك 
التفسيري فيها قائماً على علاقة التضمن. لنفترض أنني أعتقد أن زيداً 
هو إما في لندن الآن أو في باريس. في كله العالف إذا زودت الآن 
بمعلومة موثوقة أنه ليس في لندن» إذن فإن إضافة هذه المعلومة إلى 
اعتقادي يحتم استنتاجي أنه في باريس الآنء وإلا أقع في تناقض. 
فالاعتقاد بأنه إما هو فى لندن الآن أو فى باريس» بالإضافة إلى 
الآعتقاد 'الجديد الذي تكون لذي بعد خحصولي على المعلومة المذكررة» 
يتضمن أنه في باريس الآن. إن حالات التماسك التفسيري التي هي من 
هذا النوع تشكل مجالاً آخر تكون للاستنباط فيه أهميته. فإن ما يشكل 
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موضوع التفسير في حالات كهذه متضمن منطقياً في مجموعة 
الاعتقادات التي تشكل أساس التفسيرء مما يوضح الدور الهام 
للاستنباط في هذا المجال. 


الطابع المحافظ للعقل النظري والبديل الديكارتي 

في تناولنا للعقل النظري حتى الآن» لم نتعرض للسؤال: من أين 
نبدأ في توظيفنا للعقل النظري؟ بالطبع» لا يمكننا أن نبدأ من لا شيء. 
فمهما كان الوضع الذي نجد أنفسنا فيه فإن ما ينطبق علينا في هذا 
الوضع هو أننا نسلّم بأشياء معينة على أنها حقائق. وإذا لم نتجاوز 
المعنى العادي للعقلانية» فإننا نبدأ من الاعتقادات التى اتفق أننا 
تملكيا “قن لأ تبقى سله:الأعطادات علي خالها بعد :توظقنا للعقل 
النظري. قد نجد في ختام هذا التوظيف سبباً لحذف بعضها أو إضافة 
اعتقادات جديدة إليها. ولكن ما نبدأ منه» إن لم نتجاوز المعنى العادي 
للعقلانية» ذو امتياز بمعنى أنه ما نلتزم به في البداية بكليته» وليس 
بجزء خاص منهء وأن التزامنا به لن يتغير في غياب أي سبب استثنائي 
للشك فيه. ما يعنيه هذا هو أن العقلانية» بمعناها العادي. محافظة. 

ثمة بديل لهذا المفهوم المحافظ للعقلانية يعود إلى ديكارت. 
الفحوى الأساسي لهذا المفهوم البديل هو أن ما ينبغي أن نبدأ منه ليس 
الاعتقادات التى اتفق أننا نملكهاء بل تلك الاعتقادات التي لا يرقى 
إليها الشك من حيث المبدا . إن اعتقادات كهذه لا تحتاج إلى برهان أو 
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تسويغ لأنها بديهية. إنها الأساس الأخير الذي يتعين عليه تسويغ أي 
اعتقاد آخر من اعتقاداتناء أما هى فإنها مسوغة لذاتها. إن امتيازها 
المعرفي؛ إذن: مستمد من دورها الفريد في المعرفة؛ دورها باعتبارها 
الأساس الأخير للمعرفة. 

من الواضح أن هذا الموقف الديكارتي الأساسي يتخذ من 
الرياضيات أنموذجه. فلا وجود لنسق رياضي إلا إذا كان ثمة مجموعة 
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من القضايا الرياضية التي تخص هذا النسق ذات امتياز على سائر فضايا 
هذا السق . أن تقول إنهنا ذات امكياز هو أن تقول إن السزوط الغالبة 
تتوافر فيها. الشرط الأول هو أنها لا تحتاج إلى برهان» والثاني هو 
أنها مستقلة عن بعض (أي لا يمكن لأي قضية بينها أن تكون أساساً 
لاستنباط أي قضية أخرى). والشرط الثالث هو أن تكون مجموعة 
متماسكة منطقياً بالمعنى السلبي للتماسك؛ أي بمعنى غياب التناقض أو 
التضاد. والشرط الرابع والأخير هو أن تكون كافية للبرهنة على كل 
القضايا الأخرى التى تنتمى إلى هذا النسق. إن الشرط الأخير هو ما 
يعطي للنسق الرياضي تماميته . 

إن توظيف العقل النظري في مجال المعرفة الرياضية النسقية ينحصر 
في مهمتين. الأولى هي تقرير القضايا الرياضية التي يفترض أن تتوافر 
فيها الشروط الأربعة المذكورة؛ والثانية هي استنباط القضايا الرياضية 
(المبرهنات) المتضمنة في السابقة. إن علاقة التضمن هي العلافة 
الأساسية والوحيدة بين بديهيات النسق ومبرهناته» مما يعني أنه لا دور 
في الرياضيات سوى للاستنباط . 

إذا أخذنا فى الاعتبار الآن أن الجزء الأكبر من حالات توظيفنا 
للعقل النظري (خارج الرياضيات) هي حالات تستدعي اللجوء إلى 
الاستدلال الاستقرائي؛ ما يتضح لنا فوراً هو أنه لا يمكننا نمذجة 
العقل النظري على العقل الرياضي. فلا يمكننا أن نرد كل الروابط 
القائمة بين اعتقاداتنا إلى رابطة التضمن المنطقي. نفي كثير من 
الحالات» قبولنا أو رفضنا لاعتقاد ما ليس مرهه إلى أن هذا الاعتقاد 
متضمن أو غير متضمن في اعتقاد سواه نسلم بصدقه»ء بل إلى كونه أو 
كون نقيضه مسوغاً استقرائياً إلى حد معقول. لا يمكننا أن نطمح إلى 
أكثر من الحصول على دعم استقرائي في الأكثرية الساحقة من 
الحالات. زد إلى ذلك؛. أن الاعتقادات التي نلجأ إليها لتأمين دعم 
كاف لاستنتاجاتنا ليست؛. في أغلب الحالاتء, أكثر من اعتقادات ليس 
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لدينا بعد سبب لوضعها موضع سؤالء ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن 
أن توضع موضع سؤال من حيث المبدا. بمعنى آخرء إنها وإن لم تكن 
بحاجة إلى تسويغ في الحالة التي نوظفها فيها لتسويغ اعتقادات سواهاء 
إلا أنه قد تنشأ الحاجة في حالة أخرى لإيجاد تسويغ لها. 

. فلت إن الجزء الأكبر من حالات توظيفنا للعقل النظري خارج 
الرياضيات هي حالات تستدعي اللجوء إلى الاستدلال الاستقرائي» 
وهذا يعني أن ثمة بعض الحالات التي لا يكون للاستقراء أي دور 
فيها. أي حالات هي هذء؟ إنها الحالات التي تكوّن فيها اعتقادات من 
المستوى الثاني. فكما رأينا في البداية» إن هناك مستويات للاعتقاد. 
فإذا كانت الاعتقادات التجريبية أو الرياضية أو الدينية أو الميتافيزيقية 
هي اعتقادات من المستوى الأول» فإن ما نعتقده عن هذه الاعتقادات 
هو من المستوى الثاني. ما يفصل بين الاعتقاد والميتا ‏ اعتقاد هو أن 
موضوع السابق ليس اعتقاداً ما أو نوعاً ما من الاعتقادء بينما موضوع 
الأخير هو اعتقاد ما أو نوع ما من الاعتقاد. فقد تكون اعتقادات 
المستوى الثاني اعتقادات تتخذ من الطبيعة المنطقية لنوع ما من 
اعتقادات المستوى الأول موضوعاً لها. أو قد تتخذ موضوعاً لها شيئاً 
أكثر تحديداً كالاعتقاد بوجود خالق للكون أو الاعتقاد بأن الطبيعة 
مننظمة أو الاعتقاد بالحتمية. من الأسئلة التي يمكن أن تطرح على 
المستوى الثانى الأسئلة التالية: ما هى طبيعة الاعتقادات الرياضية 
وكيف تتميز عن طبيعة الاعتقادات التجريبية؟ هل الاعتقادات الدينية أو 
الاعتقادات الميتافيزيقية» بعامة. ذات مدلول معرفي؟ ما الذي يترتب 
على الاعتقاد بوجود قوانين سببية؟ ما هو التحليل الصحيح للاعتقاد بأن 
الله كلي العلم» وكلي القدرة» وكلي الخير؟ هل يمكن التوفيق بين 
الاعتقاد بوجود الشر في العالم والاعتقاد بأن الله كليّ القدرة وكليّ 
الخير؟ هل ينفي الاعتقاد بالحتمية الكونية الاعتقاد بحرية الإرادة؟ إن 
الأجوبة التي نعطيها عن أسئلة كهذه هي التي تشكل فحوى اعتقادات 
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المستوى الثاني. ولكن كيف نصل إلى هذه الأجوبة؟ بالطبع» ليس عن 
طريق الاستقراء. العقل المحلل هو الذي يوظف في هذه الحالة 
وموضوع التحليل هو المفهومات الأساسية التي تنطوي عليها اعتقادات؛ 
المستوى الأول كمفهوم الحقيقة الرياضية؛ أو مفهوم الحقيقة العلمية». 
أو مفهوم السببية؛ أو مفهوم الحتمية» أو مفهوم الألوهة... إلخ. 
والعقل المحلل» لا شك؛ هو عقل استنباطي ٠»‏ لا استقرائي» لأن: 
غرضه الأساسي هو أن يبين ما هو متضمن في اعتقادات المستوى 
الأول. 

ولكن حتى على المستوى الثاني من الاعتقادء وعلى الرغم من أن 
للاستنباط دوراً أساسياً في تكوين اعتقاداتنا على هذا المستوى؛ فإن 
الأنموذج الاستنباطي يبقى أنموذجاً غير مناسب لعمل العقل النظري. 
فالتحليل اللغوي أو المفهومي الذي يفترض أن ينتهي بنا إلى تكوين' 
اعتقاداتنا على المستوى الثاني لا ينطلق من مسلمات لا يرقى إليها' 
الشك؛ مما يفسر لماذا تبقى الخلافات واسعة بين فلاسفة العلم أو 
فلاسفة الدين» مثلاًء حول كيف ينبغي أن نفهم طبيعة الاعتقاد العلمي. 
أو طبيعة الاعتقاد الديني. لو كانت الاعتقادات التي تشكل منطلقات 
هؤلاء الفلاسفة واحدة لما كانت اختلفت نتائج تحليلاتهم ما دامت 
تراعي قواعد الاستنباط. ووجود اختلاف في الاعتقادات التي ينطلقون 
منها في تحليلاتهم يعني أن العقل النظري لا يتعامل. في هذه الحالة؛ 
مع اعتقادات واضحة ومتميزة بالمعنى الديكارتي» أي بديهية ومصدافة 
لذاتها عسنخهلناهتماءة لأن الأخيرة لا يمكن أن يحصل خلاف خولها. 


تعديل الموقف الديكارتي 


لأسباب كهذهء لا يمكن قبول نمذجة العقل النظري على العقل 
الرياضي . ولكن. مع ذلك» نجد أن بعض الفلاسفة يصر على عدم 
الاستغناء كليةٌ عن النظرة التي تعطي لبعض اعتقاداتنا امتيازاً 
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إستمولوجياً وجعلهاء لهذا السبب» أساسا أخيرا لاعتقاداتنا الأخرى: 
لا يشترط هؤلاء الفلاسفة أن تكون الاعتقادات ذات الامتياز المعرفي 
بديهية أو واضحة ومتميزة بالمعنى الديكارتي» مما يجنبهم مزالق 
الإبستمولوجيا الأساسانية المرتبطة بالفلسفة العقلية للقرن السابع عشر. 
ولكنهم يشترطون أن تكون هذه الاعتقادات من النوع الذي لا يحتاج 
إلى تسويغ. دون أن يعني هذا أنها غير قابلة للنقد من حيث المبدأ. 
ولكن ‏ قد يتساءل القارىء ‏ لماذا نحتاج لأن نعطي لبعض اعتقاداتنا 
امتيازاً إبستمولوجياً بالمعنى الذي يقصده هؤلاء الفلاسفة؟ الجواب» في 
نظرهمء هو أن هذا أمر يفرضه كون المعرفة ممكنة. بمعنى آخر» في 
غياب اعتقادات ذات امتياز إبستمولوجيء لا 00 ثمة اعتقادات 
نؤسس عليها معرفتنا ولا تكون المعرفةء بالتالي» ممكنة. إن هذا 
يعودء في اعتقادهم, إلى كون المعرفة بطبيعتها اعتقاداً صادقاً مسوغاً. 
لا يكفي أن يكون الاعتقاد صادقاً حتى يُكوّن معرفة. لا يمكنناء مثلاً» 
أن نقول إن زيداً يعرف أن حجم الغاز يتناسب طردياً مع حرارته فقط 
0 أن هذا اعتقاد صادق. فبدون امتلاك زيد لأي أدلة كافية 
لدعم أ و تسويغ هذا الاعتقاد فإن اعتقاده لا يشكل معرفة؛ ولكن من 
الملاحظ هنا أن امتلاكه أدلة كهذه لا يعني» ؛ حتى في حال صدق 
اعتقاده» أنه يعرف أن حجم الغاز يتناسب طردياً مع حرارته, إلا إذا 
كانت الأدلة التي يمتلكها صادقة وكان يعرف أنها صادقة. وفي هذه 
الحالة» إذا لم تكن معرفته لصدق هذه الأدلة» على افتراض صدقهاء 
مباشرة؛ إذن ما يترتب على ذلك هو أنه يمتلك أدلة صادقة سواها تكفي 
لدعمها وبعرف أنلها صادقة. ولكن من الواضح هنا أنه لا يمكن 
الاستمرار في هذه العملية إلى ما لا نهاية» وإِلَا لا تكون المعرفة 
ممكنة. بمعنى آخرء إن عملية التسويغ ينبغي أن تقف عاجلاً أو آجلاً 
عند أدلة يعرف صدقها على نحو مباشر. المعرفة الاستدلالية غير ممكنة 
إلا إذا كانت تقوم على معرفة غير استدلالية (مباشرة). والأخيرة تتكون 
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من اعتقادات تجد الضمان لصدقها في التجربة المباشرة؛ مثل اعتقادي. 
الآن أنني أخط كلمات على صفحة بيضاء من الورق أو أنني استمع إلى 
الموسيقى فيما أنا أخط هذه الكلمات. هنا ما اعتقده لا يمكن فصله 
عما اختبره على نحو مباشر بمعنى أن مجرد اختباري ما اختبره يولّد 
لدي الاعتقاد بأني استمع إلى الموسيقى فيما أقوم بالكتابة. وإذا أضفنا 
أنه ليس لدي أي سبب الآن لأن لا افترض أن ما يبدو لي أنني اختبره 
هو ما اختبره بالفعل» إذن فإن الاعتقاد المطابق لما احتبره هو اعتقاد 
ليس لدي أي سبب لوضعه موضع سؤال. 


نقد الموقف الديكارتي المعدل 

إن الموقف الأخيرء إذ يجعل عقلانية الاعتقاد منوطة بالقدرة على 
تسويغه بأدلة التجربة المباشرة» يجرد الكثير من اعتقاداتنا من العقلانية. 
ولكن لو محصنا النظر جيداً في هذه الاعتقادات لوجدنا أن نسبة لا 
تستهان منها لا يمكن أن نتردد فى اعتبارها عقلانية»؛ حتى وإن عجز 
أصحابها عن تسويغها بآدلة مسعيدة من التجرية المباشرة. إن هذا 
يصدقء مثلاًء على اعتقادات تكونت لدينا في الأصل نتيجة اختباراتنا 
المباشرة ولم نتخلّ عنها فيما بعد عندما لم نعد نذكر كيف تكونت 
لدينا. إن اعتقادي الآنء مثلاً: أنني ألتقيت بمحمد عابد الجابري في 
ندوة عقدت في غرناطة في أيار من العام ١9948‏ هو اعتقاد تكون لدي 
في الأصل نتيجة تجربتي المباشرة. ولكن لو طلب مني الآن أن أحدد 
الأدلة المباشرة التي قادتني إلى هذا الاعتقاد لما عرفت من أين أبدأء 
بل لفشلت في تحديدها. ولكن فشلي في أن أحدد هذه الأدلة الآن لا 
يعني أن استمراري على اعتقادي لا عقلاني. فإني أتذكر لقاءنا جيداً 
دون أن أتذكر ما الذي اختبرته على نحو مباشر أثناء هذا اللقاء. ما قد 
يدعوني إلى الشك في أن هذا اللقاء حصل هو تأكيد كل الذين حضروا 
لقاء غرناطة أن محمد عابد الجابري لم يحضر هذا اللقاء. إن تأكيداً 
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إجماعياً كهذاء في حال حصوله» سيشكل سبباً وجيهاً لتراجعي عن 
اعتقادي ولاعتباري لا عقلانياً إن لم أتراجع عنه. ولكن في غياب أي 
سبب كهذا يدعو إلى وضع اعتقادي موضع سؤال» فإنه لا يمكن اعتبار 
تمسكي به لا عقلانيا . 

كذلك ثمة اعتقادات كثيرة لدي الآن تكونت في الأصل نتيجة ما 
تلقنته ممن أثق بعلمهم. إن اعتقادي؛ مقلاً» أن المعادن تعمد 
بالحرارة؛ وأن الأرض تدور حول الشمسء» وأن الأوكسجين ضروري 
للاحتراق.» وأن الماء مكون من هيدروجين وأوكسيجين ليس له مصدر 
0 ل ا ور وو 0 
ليس عقلانياً أيضاً أن نتخلى عن كل ما تلقناه أو أن نضعه موضع سؤال 
فقط على 25 أننا لم نتحقق نحن بأنفسنا من صدقه عن طريق التجرية 
المباشرة. يكفى ألا يكون لديناء فى هذه الحالة؛ أي سبب وجيه 
للشك في أن ما تلقناه تم التحقق من صدقه على النحو المناسب» من 
قبل من هم أهل لفعل ذلك؛: حتى نسلّم بصدقه بدون تحفظ. ليس لا 
عقلانياً قط أن أتمسكء مثلاًء باعتقادات كالتي استعملتها للتمثيل ما 
دام ليس لدي أي سبب على الإطلاق لاعتبارها جاءتني من مصدر غير 
موثوق» أي ممن لا يوثق بعلمهم أو نزاهتهم العلمية. 

من بين اعتقاداتي العقلانية أيضاً اعتقادات لم أعد أذكر مصدرهاء 
مثل اعتقادي أن كنيدي اغتيل قبل إنهاء ولايته الأولى» وأن أثينا هي 
عاصمة اليونان» وأن مرض الإيدز ينتشر عن طريق العلاقات الجنسية» 
وأن لوس أنجلوس تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بين 
المدن الأميركية. لو سئلت لماذا اعتقد أياً من هذا لحرت جواباً إذ لم 
أعد أذكر المصدر لأي من هذه الاعتقادات أو الظروف التى قادتنى في 
الأصل إلى أي منها. الجواب الوحيد الذي يمكن أن أعطيه في هذه 
الحالة هو أن اعتقادات كهذه لا تخرج عما هو شائع «متتصدمه 
1711 . 
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العقلائنية وحدود التفسيرات المنقذة 

ليس من الضروريء» إذن» أن تكون نقطة انطلاقناء في توظيفنا للعقل 
النظري» اعتقادات ذات امتياز إبستمولوجي بالمعنى الذي يستوجبه 
الموقف الأخير. قد نبدأء بل من الأنسب أن نبدأ من الاعتقادات التي 
اتفق أنها خاصتنا. ما هو لا عقلاني ليس الابتداء منها وإنما رفض 
تعديلها على النحو المناسب عندما يتبين لنا في ختام توظيفنا للعفل 
النظري أن ثمة اعتبارات وجيهة» واقعية أو منطقية أو مفهومية؛ توجبا 
هذا التعديل. ما هو لا عقلاني على وجه التحديدء في هذه الحالة؛ هو 
التوسيلة العنين وواادركا نوهد رقت فاقيا .ا إن عرفا كهذة يضل إلى 
منتهى اللاعقلانية عندما ينتهي بصاحبه إلى جعل اعتقاداته بمنأى عن 
القاد حت تعن "سيق الهيذا ... إن هذاء عاذ شرودا نام سبك يعرف 
قصة الخلق التوراتية التي تقضي بأن يكون عمر العالم نحو ستة آلاف 
سنة. فمهما كانت الأدلة التي يواجهها به علم الإحائة والتي تبين أن 
عمر العالم يتجاوز الملايين من السنين» فإننا نراه يلجأ إلى شتى 
التفسيرات المنقذة كهه125886م62 عصذحةة للتوفيق بين هذه الأدلة وقصة 
الخلق المستقل. ولكن» كما رأيناء فإن تفسيرات كهذه غير متماسكة 
منطقياً. وحتى إن كانت متماسكة منطقياًء فإنها تخالف مبدأ البساطة. 
ولكن الأهم من كل هذا لأغراضنا الآن أن ثمة حداً للجوء إلى 
التفسيرات المنقذة. أن يرفض الأصولي الاعتراف بوجود حد لها هو 
أن يقرر قبلياً أن الفهم الحرفي لقصة الخلق المستقل غير قابل للنقد 
حتى نظرياً. وموقف كهذاء عدا عن أنه يجرد اعتقاده بضرورة فهم هله 
القصة فهماً حرفياً من أي مدلول محددء إذ يجعله متفقاً مع كل ما 
يمكن اكتشافه عن العالم» فإنه يجعله في مصاف البديهيات الرياضية أو 
المنطقية . 

العقلانية النظرية تقضىء, إذن» بأن يكون ثمة حد للتفسيرات المنقذة 
التي نحاول بواسطتها التوفيق بين اعتقاداتنا والاعتبارات التي تبدو 
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متعارضة معها. وهذا يصدق على كل مستويات وأنواع الاعتقاد؛ إلا ما 
كان افتراض صدقه ضروريا فى كل حالة من حالات ممارستنا للتفكير 
التطري .إن وفع جه العقجيرا كك المتقدة بتع مرق هيدا عام سحل 
وتناولناه من مبادىء العقل النظري» ألا وهو أن شرطاً أساسياً للنظر 
إلى أي نظرية بعين الجدية هو أن يكون بإمكائنا تحديد نوع الاعتبارات 
التي يمكن على أساسها نقد هذه النظرية. وواضح هنا أن من يقرر قبلياً 
أنه كائنة ما كانت الاعتبارات التي تبدو متعارضة مع نظريته» فإنه لا بد 
من وجود تفسير لها يجعلها متفقة مع هذه النظرية» أن شخصاً هذا شأنه 
يجعل نظريته بمنأى تام عن النقد. 
حدود إعادة النظر في اعتقاداتنا 

من الجدير بالملاحظة هنا أن التوظيف الجدي للعقل النظري في 
وضع معطى يعني استعدادنالإعادة النظر في اعتقاداتناء إن دعت الحاجة 
إلى ذلك. واستعدادناء بالتالي» لأن نضع حداً للتفسيرات المنقذة. 
بدون أن يكون لدينا استعداد كهذاء فإن توظيفنا للعقل النظري لن يكون 
أكثر من تظاهر في توظيفه. ولكن هذا لا يعني أن التوظيف الجدي 
للعقل النظري يستوجب استعدادنا لأن نضع كل اعتقاداتنا على المحك. 
فلا يمكن. في الواقع, أن تنشأ حاجة لإعادة النظر في اعتقاد ما أو 
مجموعة ما من الاعتقادات» إلا إذا كان فى حوزتنا اعتقادات سواها 
نثق بصدقها. فإذا كنتء مثلاً» أجد في بعض الأدلة التي أصبحت في 
متناولي مؤخراً ما يبدو أنه يتعارض مع اعتقادي أن زينون الرواقي ولد 
في جزيرة قبرصء» فإن هذا قد يولد حاجة لدي لإعادة النظر في هذا 
الاعتقاد والبحث عن المزيد من الأدلة التي قد تحسم الأمر بخصوص 
صحة أو عدم صحة هذا الاعتقاد. ولكن من الواضح أن شرطاً ضرورياً 
لتوظيف العقل النظري» في هذه الحالة» ابتداءً من وضع اعتقادي 
موضع سؤال وانتهاءً بالبحث عن المزيد من الأدلة» هو أن اعتقد أن 
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الأدلة التي أصبحت في متناولي مؤخراً تتعارض للوهلة الأولى مع 
اعتقادي أن زينون ولد في جزيرة قبرص. لا يمكنني أن أضع موضع 
سؤال؛ في آن واحدء اعتقادي الأخير واعتقادي بأن الأدلة التي صارث 
في حوزتي مؤخراً تتعارض للوهلة الأولى مع الاعتقاد الأخير. فلا 
معنى لوضعي اعتقادي الأخير موضع سؤال إلا إذا كانت لدي ثقة كافية 
بصدق الاعتقاد الآخر. : 

أن اعتقد أن اعتقادي هو بحاجة إلى إعادة نظر فى ضوء ما استجد 
فز ألة هو أن :افنقن اعتقادا خلى السيفرى الكانن, إن اعتقادا كيلا 
ممكن فقط إذا أضفنا اعتقادات أخرى من نوعه كالاعتقاد أن اعتقادي” 
الأصلي الذي يعاد النظر فيه تترتب عليه نتائج معينة. بدون أن أرى وأن؛ 
أصل» بالتالي؛ إلى قناعة أن نتائج من نوع معين تترتب عليه؛ لا ب 
أن أرى» وبالتالى أصل إلى قناعة بأن ما استجد من أدلة يبدو متعارضاً. 
مع هذا الاعتقاد. في العلوم الطبيعية» مثلاً» حيث نتعامل مع نظريات, 
على درجة عالية من التعقيد؛ لا يمكن أن نتبين الحاجة إلى إعادة النظر. 
في نظرية ما إلا إذا كنا نعرف» من جهة:؛ ما هي النتائج التجريبية. 
المترتبة عليهاء ونعرف» من جهة ثانية» أن ما استجد من أدلة تجريبية' 
يبدو متعارضاً مع بعض هذه النتائج. ولكن من الملاحظ هنا أن علينا أن 
نثق بصدق المبادىء الموجهة والضابطة لنا في محاولتنا استنباط النتائج 
التجريبية المترتبة على هذه النظرية. إذن» حتى نصل إلى قناعة أن 
النظرية بحاجة إلى إعادة نظرء ينبغي أن تكون لدينا قناعة أولاً بأن نتائج 
تجريبية معينة تنرتب على هذه النظرية وأن ما استجد من أدلة يبدو 
متعارضاً مع هذه النتائج. ولكن حتى تكون لدينا قناعة بكل هذاء من 
الضروري أن تكون لدينا ثقة كافية بصدق المبادىء التي وجهت وضبطت 
عملية استنباطنا النتائج التجريبية المترتبة على هذه النظرية وكذلك ثقة 
كافية بسلامة الطرق التى أوصلتنا إلى الأدلة الجديدة. 

من الواضح» ذل آله في كل حالة تنشأ فيها الحاجة لوضع اعتقاد 
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ما موضع سؤال» ثمة عدة اعتقادات سواه لا يمكن وضعها موضع 
سؤال. هذا لا يعني أن الأخيرة لا يمكن وضعها موضع سؤال حتى من 
حيث المبدأء وإنما يعني فقط أنه لا يمكن وضعها موضع سؤال في 
الحالة المعنية. فحالة كهذه قد تتغير على نحو بحيث تنشأ الحاجة 
لإعادة النظر في الاعتقادات إياها (أو بعضها) التي أظهرنا في الحالة 
السابقة ثقة كاملة بصدقها. 

ولكن تجدر الملاحظة هنا أن ثمة اعتقادات لا بد من افتراض 
صدقها في كل حالة من حالات ممارستنا للتفكير النظري» وأقصد بها 
الاعتقادات المنطقية. هل يعني هذا أن هذه الاعتقادات لا يمكن» حتى 
نظرياً؛ وضعها موضع سؤال؟ الجواب هو قفا بالإيجاب» 0 
لسبب سيط. فإن وضعها موضع سؤال» كآنه كنان وضع أي اعتقادات 
سواها موضع سؤال» يتترفن بالفدرورة سينا معندقها .' إذف ف إن شرها 
قبلياً لوضعي لها موضع سؤال» وبالتالي لشكي في صدقها هو أن اعتقد 
بصدقها وألا أشكك فيها. ولكن هذا هو بمثابة نفي إمكان وضعها 
موضع سؤال حتى من حيث المبدأ. 

للتوضيح» لنفترض أنني وضعت مبدأ عدم التناقض موضع سؤال» 
أي المبدأ الذي ينص على امتناع أن تكون أي قضية صادقة وكاذية معاً. 
إن وضعه موضع سؤال يعني أن ثمة اعتبارات تتعارض مع التسليم 
بصدق هذا المبدأ. ولكن من الواضح هنا أن علي أن افترض صدق هذه 
الاعتبارات» أي عدم كذبها»؛ إلا لا يمكنني جعل هله الاعتبارات 
أساساً لوضع المبدأ المذكور موضع سؤال. كذلك افتراضي أن هذه 
الاعتبارات تتعارض مع هذا المبدأ هو افتراضي صدق الاعتقاد بوجود 
هذا التعارض واستبعادي؛ بالتالي» عدم صدقه» وإلا لا يكون بإمكاني 
حتى إثبات إمكان وجود تعارض كهذاء ناهيك من إثبات وجوده 
الفعلي . وأخيراًء لا يمكنني أن افترض صدق الاعتقاد الأخير إلا إذا 
افترضت صدق المبادىء» كائنة ما كانت» التي استنتجت على أساسها 
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وجود هذا التعارض» واستبعدت» بالتالي» عدم صدقها. في كل حالة 
من هذه الحالات لا مهرب لي من عدم وضع مبدأ عدم التناقض موضع 
سؤال. فلو وضعته موضع سؤال في الحالة الأولى؛ مثلاًء لكان علي 
عدم إثبات صدق الاعتبارات المعنية بمعنى يستبعد عدم صدقهاء أي 
لكان إثبات صدقها وإثبات عدم صدقها سيان. إذن» لو وضعت هذا 
المبدأ موضع سؤالء في هذه الحالة؛ لكان هذا شرطاً كافياً لعدم جواز 
اتخاذي من هذه الاعتبارات أساساً لإعادة النظر في المبدأ المذكور. 
ولو فعلت الشيء نفسه في الحالة الثانية لما كان جائزاً إثباتي صدق 
الاعتقاد (واستبعادي عدم صدق الاعتقاد) بوجود تعارض بين 
الاعتبارات المعنية ومبدأ عدم التناقض. م أن فعلي 
الشيء نفسه في الحالة الثالثة والأخيرة يعني ندال يكرد كاي ل 
افترض صدق وأستبعد» بالتالي» عدم 17 المبادىء التي أحتاج إلى 
افتراض صدقها لتسويغ استنتاجي وجود التعارض المفترض. ومن 
الجدير بالملاحظة أن الحالة الأخيرة؛ بعكس الحالتين الأوليين» تنطوي 
على سببين أساسيين لافتراض صدق مبدأ عدم التناقض. السبب الأول 
هو الذي ذكرناه ومؤداه أنه لا بد من افتراض صدق المبادىء التي 
بدونها لا يمكننا أن نسوغ استنتاج وجود التعارض المفترض. هنا لا 
يوجد تحديد لهذه المبادىء. والسبب الثانى هو أنه اتفق أن مبدأ من 
هذه المبادىء هو مبدأ عدم التناقض ذاته. فالكلام على التعارض 
المفترض هوء في فحوأه الأساسي» كلام على عدم وجود تماسك 
منطقي بين الحدين المتعارضين» أي أن صدق الواحد يستبعد عدم صدق 
الآخر. ومعنى هذا أن التسليم بكليهما يتعارض مع مبدأ عدم التناقض . 
من الواضحء في ضوء ما سبقء» أنه بمجرد وضع واحدنا مبدأ عدم 
التناقض موضع سؤال فإنه يجد نفسه مسوقاً إلى افتراض عدم كونه 
موضع سؤالء لأن الافتراض الأخير ضروري لوضع اي شيء على 
الإطلاق موضع سؤال. إذن؛ ليس ممكناء حتى نظرياء وضع هذا 
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المبدأ موضع سؤال. وإذا أضفنا الآن أن الاعتقادات المنطقية جميعها 
ليس لها موضوع سوى ما هو تحصيل حاصل وأن ما هو تحصيل 
حاصل يرتد إلى مبدأ عدم التناقض» إذن يتضح لنا لماذا ما ينطبق على 
هذا المبداء لجهة عدم إمكان وضعه موضع سؤال» ينطبق أيضاً على 
كل الاعتقادات المنطقية الأخرى. 


العقل الميتا ‏ نظري 

رأينا فى سياق كلامنا على العقل النظري أن هناك مبادىء معينة 
كميدا البساطة آو.مبدا التماسك تقوم يدور أساصي 'كن مساولها إعادة 
النظر في اعتقاداتنا. إن هذه المبادىء الموجهة أو الضابطة لتوظيفنا 
للعقل النظري قد تصبح هي ذاتها موضوعاً للعقل النظري. ثمة أسئلة 
كثيرة قد تثور هنا ببخصوص هذه المبادىء. من هذه الأسئلة الأسئلة 
التالية: كيف ينبغي أن نفهم طبيعة هذه المبادىء؟ هل هي ذات وظيفة 
معيارية فقطء وهل يعني هذا امتناع تطبيق مفهوم الصدق عليها؟ على 
أي أساس يقوم تسليمنا بها؟ هل هو أساس برجماتي ©8231 ليس 
إلا أم أنه يجاوز ذلك؟ هل يمكن أن توجد اعتبارات لإعادة النظر في 
أي منهاء وما هو نوع هذه الاعتبارات؟ وإذا أخذنا مبدأ محدداً؛ كمبدأ 
البساطة أو مبدأ التماسك» فما الذي نفهمه؛ على وجه التحديد» بهذا 
المبدأ؟ بمعنى آخرء كيف ينبغي أن يصاغ هذا المبدأ لتجنب أي 
غموض أو التباس في معناه؟ كيف نقررء مثلاً. وبأي معيارء ما هي 
النظرية الأكثر بساطة بن غنة تطرياك: مناسة؟ وعلى أ أساش تقر 
مذئى تماسلك هذَه التظرية أ تلق داحلا أو مدى تماسكها مع نظريات 
أخرى؟ هل المعيار المنطقي للتماسك هو المعيار الوحيد أم ثمة أكثر 
من معيار له؟ وعلى ذكر المنطق» فما هو دوره في توظيفنا للعقل 
النظرى؟ هل يمك لعن السمشرني ”ناذه أن يسعففي كني عن 
مبادىء المنطق (> مبادىء الاستنباط) أم أن لهذه المبادىء دورها في 
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بعض الحالات؟ وما هي هذه المبادىء وكيف نصل إليهاء وما هو 
الفهم الأنسب لطبيعتها؟ هل يوجد منطق للاستقراء مثلما يوجد منطق 
للاستنباط أم أن الكلام على منطق الاستقراء»؛ كما يدعي بعضهمء هو 
نوع من الإرداف الخلفي؟9" . 

المبادىء التى تثار حولها أسئلة كالأخيرة هى مبادىء العقل النظري 
بالذات» واتكن كهذه هى أسئلة يطرحها العقل النظري نفسه. هناء 
[6 .يسيم العكلالتطرى موضتوع اؤانه + ينضي :فى أن التمفا مل 
والموضوع المتأمّل فيه؛ المحلل وموضوع التحليل» المقوم وموضوع 
التقويم؛ الناقد وموضوع النقد. ولذلك من المناسب تسمية العقل الذي 
يتخل من ذاته موضوعاً لتأملاته وتحليلاته ونقده وتقويمه ب «العقل الميتا 
- نظري». العقل النظري؛ في هذه الحالة» بالمقارنة مع العقل الميتا ‏ 
نظري» هو ما يتخذ موضوعاً لتنظيره ما يقع خارجهء أي ما ليس مبدأ 
من مبادئه أو معيارأ من معاييره. في توظيفنا للعقل النظري» بالمقارنة 
مع توظيفنا للعقل الميتا ‏ نظريء لا يمكننا سوى أن نوظف مبادئه 
ومعاييره كما هى معطاة لناء دون إثارة أي تساؤلات حولها. ولكن 
الآمر عوك ذلك كناما :ون حالانك رطيس لقال لفيا انر 4د 
تعب هده البياقىه او المعانيو :انها متو تطريا برشا ولاها: “عل 
سبيل المثال؛ عندما أواجه بعدة احتمالات لتفسير واقعة أو مجموعة 
معينة من الوقائع واختار من بينها الاحتمال الأبسطء فإن ما أفعله؛ في 
هذه الحالة» هو توظيف مبدأ البساطة كما هو معطى لى» دون إثارة أي 
تساؤللات حوله. ولك قد جد نمسي فى :وضع يستدضي مني إضادة 
النظر في مبدأ البساطة نفسه. قد اكتشفء مثلاًء أن هذا المبدأء كما 
فهم حتى الآن تنقصه الدقة الكافية أو يعتوره شيء من الغموض وأن 
ثمة حاجة» بالتالى: لإعادة صياغته على نحو أدق أو لفهمه فهماً 
جلاب » “اما أن هذا المبدأ هو واحد من مبادىء العقل النظري» إذن 
فإن الوضع الأخير هو وضع يستدعي مني توظيف العقل الميتا - نظري . 
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ولكن - قد يتساءل بعضهم ‏ كيف يمكن للعقل النظري أن يضع ذاته 
موضع سؤال؟ اليس في هذا تناقض؟ الجواب للوهلة الأولى عن 
السؤال الأخير هو بالإيجاب. فعندما يضع العقل النظري ذاته موضع 
سؤال» فإنه بذلك يضع مبادئه ومعاييره موضع سؤال. ولكن في وضعه 
لها موضع سؤالء فإنه يجرد ذاته من كل ما يلزمه لوضع أي شيء على 
الإطلاق موضع سؤال. بمعنى آخرء توظيف العقل يعني توظيف مبادئه 
ومعاييره؛ أو بعضها على الأقل؛ وهذا ينطبق على توظيف العقل 
النظري؛ مثلما ينطبق على توظيف العقل الميتا - نظري. ولذلك فإن 
وضع مبادىء ومعايير العقل النظري موضع 00 لأنه يستوجب عدم 
إمكان 'توظينها (ر-تعليقها )+ فإنه لا يمكن أن يكون قانا من كنوون 
العقل النظري أو الميتا ‏ نظري. إذن» إن مفهوم وضع العقل النظري 
ذاته موضع سؤال هو مفهوم متناقض: بمجرد أن يضع ذاته موضع سؤال 
فإنه لا يضع ذاته موضع سؤال. 

إن النتيجة الأخيرة لا مفر منها إذا فهمنا العقل الميتا - نظري على 
نحو بحيث يعني توظيفه توظيف المبادىء إياها التي يتم تعليقها عن 
طريق توظيفه. هذا ما يحصل» مثلاً» عندما يوضع العقل بصفته عقلاً 
موضع سؤال. ففعل شيء كهذا هو بمثابة وضع موضع سؤال الشيء 
إياه الذي نحتاج إليه لوضع أي شيء على الإطلاق موضع سؤال. وهذا 
يعود إلى أن وضع أي شيء موضع سؤال يقوم على أسباب 12005 
معينة» وهذه الأسباب تعجد مصدرها في العقل . من هنا يتضح أن وضع 
العقل بصفته عقلاً موضع سؤال يترتب عليه أن مصدر الأسباب لوضعه 
موضع سؤال هو نفسه موضع سؤال. ولكن من الواضح أنه لا يمكن 
وضع أي شيء موضع سؤال بموجب أسباب هي نفسها موضع سؤال» 
ولا يمكن لأسباب تصدر عما هو موضع سؤال سوى أن تكون هي 
نفسها موضع سؤال. ولذلك إذا كانت الأسباب لوضع العقل موضع 
سؤال تصدر عن العقلء إذن فإن هذه الأسباب نفسها هي موضع 
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سؤال. ولكن بما أنه لا يمكن وضع أي شيء موضع سؤال بموجب 
أسباب هي نفسها موضع سؤالء إذن فإن وضع العقل بصفته عقلاً 
موضع سؤال يستوجب عدم وضعه منوضع سؤال. والمفارقة في هذا 
واضحة. 

من الواضح» في ضوء ما سبقء أنه لا يمكن وضع العقل بصفته 
عقلاً موضع سؤال. لا يمكن؛ بمعنى آخرء أن يمارس العقل النقد 
الذاتي على نحو يجعل العقل بما هو عقل موضوعاً للنقد. ولكن ‏ قد 
يتساءل بعض القراء ‏ لماذا لا يمكن نقد العقل أو وضعه موضع سؤال 
من وجهة نظر غير عقلية» كما حاول أن يفعل الرومانطيقيون أو فلاسفة 
كييدجر ودريدا؟ تناذا الاصرار غلئ-ضرورة أن يكن النقد ضافراً مخ 
وجهة نظر عقلية؟ إن القضايا التي تثيرها تساؤلات كهذه ستعالج 
بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا القسم من الكتاب. إذن» سأكتفي 
الآن بالقول إن النقدء بغض النظر عن موضوعه؛ يقوم على أسباب. 
ولكن الأسباب» كائنة ما كانت؛: تخضع للتقويم. بإمكاننا أن نسأل» 
مثلاًء بخصوصها ما إذا كانت أسباباً وجيهة أم غير وجيهةء قوية أم 
واهية؛ في محلها أم في غير محلها. وكما سنبين فيما بعدء فإنه ليس 
في حوزتنا أي معايير غير عقلية لتقويم الأسباب؛ أي لا وسيلة غير 
عقلية يمكن بواسطتها الوصول إلى أجوبة صحيحة أو معقولة عن أسئلة 
كالأخيرة. وإذا صح ما نقوله» إذن لا مفر من الوصول إلى النتيجة أن 
وضع العقل موضع سؤال هو شأن عقلي بالضرورة» أي أنه ممكن فقط 
من وجهة نظر عقلية. باختصارء إن العقل نفسه هو الذي يضع نفسه 
موضع سؤال» مما يعني أن وضع العقل بما هو عقل موضع سؤال 
يستوجب لجرء العقل إلى الأدوات العقلية إياها التي يصار إلى وضعها 
موضع سؤال لتزويده بالأسباب القمينة بوضعها موضع سؤال. 

لتجنب المفارقة الأخيرة» لا مهرب من أن ننظر إلى نقد العقل لذاته 
أو لإعادته النظر في أدواته على أنه نقد جزئي فحسب أو إعادة نظر في 
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بعض أدواته؛ وليس في كلها . وهذا يعني أنه سك للعقل أن يمارس 
النقد الذاتي فقط إذا لم يشمل هذا النقد الأدوات العقلية التي توظف 
في عملية هذا النقد. كذلك لا يمكنء لأسباب واضحة» أن يطال هذا 
النقد المبادىء المنطقية الأساسية فى أي حالة من الحالات. فالعقل 
المينا . نظري» شأنه شأن العقل النظريء لا يمكنه أن يتخلى عن أدواته 
المنطقية في أي حالة من حالات ممارسته لأي نشاط من أنشطته. فإن 
هذه الأدوات المنطقية الممثلة بالمبادىء الأساسية للمنطق هي الشرط 
الذي لا غنى عنه للقيام بأي عملية من عمليات العقل النظري أو الميتا - 
نظري. إذن» وضعها موضع سؤال هو بمثابة وضع العقل النظري» بما 
هو عقل نظريء موضع سؤال. بمعنى آخرء لأن هذه المبادىء 
الأساسية للمنطق هي المبادىء النهائية للعقلانية؛ فإن وضعها موضع 
سؤال يجردنا من القدرة على نقد أو إعادة النظر في أي شيء من وجهة 
نظر عقلية. إنه» إذن» بمثابة تعليق للعقل النظري. ولكن إذا كان نقد 
أي شيء أو إعادة النظر فيه أو وضعه موضع سؤال غير ممكن إِلَّا من 
وجهة نظر عقلية؛ إذن لا مهرب من الاستنتاج أن ممارسة العقل النظري 
للنقد الذاتي لا يمكن أن تطال المبادىء الأساسية للمنطق. 


العقل النظري والحقيقة 

تناولنا حتى الآن الدور الذي يقوم به العقل النظري في مجال 
الاعتقاد والأدوات التى يزودنا بها لتحقيق المزيد من التماسك في 
اعتقاداتنا وتجنب الخطأ في تفسيراتنا. كذلك تناولنا مفهوم العقل الميتا 
نظري ‏ ارتداد العقل النظري على ذاته وحدود هذا الارتداد. فى 
بالحقيقة. إن هذا السؤال شديد الأهمية لأغراضنا كما سيتضح معنا 
فيما بعد في تناولنا لأولية العقل في الفصل الأخير من هذا القسم من 
الكتاب. 
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أول ما تجدر ملاحظته هناء في تناولنا لعلاقة العقل النظري 
بالحقيقة» هو أن العقل النظري بما هو عقل نظري؛ وليسء مثلاًء بما 
هو عقل علمي أو فلسفيء ليس معنياً على نحو مباشر بالحقيقة. ما 
يعنيه هذاء على وجه التحديد» هو أنه ليس معنياً على نحو مباشر 
بإثبات صدق أي اعتقادء من أي نوع كان» أو بتحقيق المعرفة في أي 
مجال من المجالات. وهذاء بدوره» يعني أنه ليس بد 1 
الموجْجهة للعقل النظري أي مبد أ بج على طلي الحقيقة : بغض النظر 
عن مضمونها. قد يكون دافعنا لطلب الحقيقة فى مجال ما دافعا عمليا 
خالصاً أو قد يكون الفضول هو هذا الدافع أو قد يكون شيئاً متصلاً 
بنظرتنا إلى المعرفة على أنها ذات قيمة فى ذاتها ولذاتها. والعقل 
النظري» مجرداً» لا دور مباشراً له في تكوين أي دافع من هذه 
الدوافع . 

إذا لم يكن البحث عن الحقيقة شأناً من شؤون العقل النظري» 
مجرداًء فإن هذا البحث؛ مع ذلك. في أي مجال من مجالات 
المعرفة» عديم المعنى إن انحرف عن مبادىء ومعايير العقتل 0 
وإذا لم يكن العقل النظري يأمر بالبحث عن الحقيقة: إِلَا أنه يأمر 
بضرورة التقيد بمبادئه 0 حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. ما يصدر 

عن العقل النظري؛ بمعنى آخرء هو أمر شرطيء وليس أمراً مطلقاً» 
أمر يتخذ الصورة الآتية: إذا كنتم حريصين على معرفة الحقيقة في 
مجال ماء إذن من الضروري أن تتقيدوا بمبادىء ومعايير معينة وأن 
تنهجوا نهجاً معيناً» إلخ. إذن» مثلما أن العقل النظري لا يأمر بالبحث 
عن الحقيقة؛ فإنه لا يأمر بمراعاة مستلزماته على نحو مطلق. إنه فقط 
ينبهنا إلى وجود علاقة ضرورية - علاقة تناسب طردي - بين مدى تقيدنا 
بمستلزمات العقل النظري وفرص نجاحنا في تجنب الخطأ في اعتقاداتنا 
وفي جعلها أكثر تماسكاً وأوفر حظاً في الصمود أمام النقد والاقتراب 
من الحقيقة. إنه يقدم مبادئه الموجهة ومعاييره ليصار إلى توظيفها عندما 
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ننشأ الحاجة إلى ذلك. ولكنه لا يفرض» في الوقت نفسهء شروط 
توظيفها. ففي غياب الحاجة إلى طلب الحقيقة» الذي يعني غياب 
الشرط الأهم لتوظيفهاء لا يبقى أي دور للعقل النظري» إذ مهمته لا 
تشتمل» كما رأيناء على الحض على طلب الحقيقة على نحو غير 
مشروط. إن الحاجة إلى طلب الحقيقة تنشأ في ظل ظروف تتعلق بناء 
من جهة؛ وبعالم الوقائع حولناء من جهة ثانية» ولا علاقة مباشرة 
للعقل النظري بأي من هذه الظروف. فعندما نواجه» مثلاً» بمشكلة 
يستوجب حلها توسيع دائرة معرفتنا لعالم الوقاقم حولناء أو عددما 
نكتشف مغلومات جديدة تبدو مناقضة لاعتقاد أو أكثر من اعتقاداتناء أو 
عندما نكتشف أن النتائج التي تترتب على اعتقاد من اعتقاداتنا تبدو 
متعارضة مع النتائج التي تترتب على اعتقاد آخر منهاء فإننا نواجه 
بوضع يستدعي منا عمل شيء من النوع الذي يتضمن البحث عن 
الحقيقة أو الحقائق الخاصة بهذا الوضع. وما أن نواجه بوضع كهذا 
حتى يبدأ عمل العقل النظري. 

قد يكون العقل النظري» في كثير من الحالات؛ هو دليلنا إلى وجود 
حاجة للبحث عن الحقيقة. فعلى سبيل المثال» قد يكتشف عالم فيزياء 
عن طريق استنباطه لبعض النتائج التجريبية المتضمنة في نظرية فيزيائية 
مسلّم بها أن هذه النتائج تتعارض مع بعض النتائج التجريبية التي تترتب 
على نظرية فيزيائية سواها مسلّم بها. إن العقل النظري هو الذي ينبهه, 
في هذه الحالة» إلى أن ثمة حاجة لعمل شيء ماء إما إعادة النظر في 
عملياته الاستنباطية» أو؛ في حال سلامة هذه العمليات» إيجاد 
اعتبارات وجيهة تبين أن التعارض المعني ليس تعارضاً حقيقاً: بل 
مجرد تعارض ظاهري» أوء في حال الفشل في إييجاد اعتبارات كهذه» 
إعادة النظر في النظرية الأجد أو في كليهمز©. ما يكشفه له العقل 
النظري هو أنه لا يمكن التسليم»؛ في آن واحدء بنظريتين تتعارض 
النتائج المترتبة منطقياً على أيّ منهما مع النتائج المترتبة منطقياً على 
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الأخرى. وما يعنيه هذاء بالنسبة لمثالناء هو أن العقل النظري هو الذي 
ينبه عالم الفيزياء إلى أنه لا يمكن الاستمرار بالتسليم بالنظريتين 
المعنيتين ما لم يْصَر إلى إيجاد طريقة لإزالة التعارض الظاهري بينهما. 
بمعنى آخرء إن العقل النظري هو الذي ينبهه إلى الحاجة للقيام بالمزيد 
من البحث والاستقصاء العلميين لمعرفة حقيقة التعارضء أي ما إذا 
كان مجرد تعارض ظاهري أم تعارضاً حقيقياً. ولكن وإن كان العقل 
النظري هو دليله إلى هذه الحاجة, إلا أنه لا يولد الشروط التي تنشأ 
هذه الحاجة في كنفها. فهذه الشروطء كما هو واضح من مثالنا 
السابق» تتعلق بمضمون كل من النظريتين المعنيتين وما يترتب عليه من 
نتائج تخص عالم الوقائع التجريبية. وهذا يعني أن هذه الشروط تتعلق» 
جزئياً على الأقل؛ بعلماء الفيزياء؛ إذ إنهم هم الذين أعطوا لكل من 
النظريتين مضمونهاء وهم الذين أولوا نتائج اختباراتهم على النحو الذي 
أوصلهم إلى التسليم بكلتيهما. إنهم. لا شك؛ وظفوا العقل النظري 
في سياق قيامهم بالتحقق من مدى تماسك كل من هاتين النظريتين مع 
المعرفة العلمية السابقة ومدى قدرتها على التفسير والتنبؤ. ولكن هذا لا 
يعني أن التعارض الذي افترضنا ظهوره فيما بعد في مثالنا هو من 
مسؤولية العقل النظري. إنهء في حال كونه تعارضاً حقيقياًء دليل إما 
على سوء استعمال للعقل النظري أو سوء استعمال للمنهج العلمي. 
رأينا أن العقل النظري» مجرداًء ليس معنياً على نحو مباشر بالبحث 
عن الحقيقة في أي مجال من المجالات. إنه لا يأمرنا أو يدفع بنا 
للبحث عن الحقيقة» من أي نوع كانت» وإنما دوره يبدأ عندما نختار» 
لأسباب لا تتعلق بالعقل النظري بالذات» أن نبحث عن الحقيقة في 
مجال ما. فما أن نبدأ بحثاً كهذا؛ حتى نجد أنفسنا تحت إمرة العقل 
النظري الذي بدون مراعاة مستلزماته سيكون بحثنا عن الحقيقة عشوائياً 
وغير مضمون النتائج على الإطلاق. إن البحث عن الحقيقة» في أي 
مجال من مجالات المعرفة» يفترض مسبقاً حقيقة ميتا - نظرية أساسية» 
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ألا وهي أن ضمان كون البحث عن الحقيقة موثوق النتائج إلى حد 
معقول يتطلب مراعاة مستلزمات العقل النظري . 

ما ينطبق على العقل النظري» مجرداً. لجهة عدم حضه على البحث 
عن الحقيقة» لا ينطبق على العقل النظري بوصفه؛ مثلاًء عقلاً علمياً أو 
عقلاً فلسفياً. العقل العلميء التجريبي أو الرياضي» ليس مجرد ممارسة 
للتفكير النظري» بل هو ممارسة لهذا التفكير بغية الوصول إلى الحقائق 
التي تقع ضمن مجاله. إذن؛ هو تجسيد للعقل النظريء زائد كونه بحثاً 
عن حقائق من نوع معين. وشيء ممائل ينطبق أيضاً على العقل 
الفلسفي. لم يمارس أفلاطون أو أرسطو أو الأكويني أو ديكارت أو 
كنط التنظير الفلسفي إلا بغية الوصول إلى حقائق ما. وحتى لو سلمنا 
بعدم وجود حقائق فلسفية وحصرنا دور الفلسفة في التحليل؛ كما يفعل 
فلاسفة التحليل المنطقي أو اللغوي» فإن مطلب الفيلسوف» في هذه 
الحالة» سيكون إيصالنا عن طريق التحليل إلى حقائق مفهومية أو ميتا - 
لقوية: 
إذا لم يكن العقل مجرداً هو الذي يدفع بنا لطلب الحقيقة» إذن كيف 
نفسر تجسدات العقل النظري فى العقل الفلسفي أو العلمي الذي يجعل 
التتقيقة مطليه الانناسن )يمع ره بق تعد دلق أو خلقات الوييل 
بين العقل النظري؛ بما هو عقل نظريء والعقل النظري» بما هو عقل 
فلسفي أو علمي؟ في جوابنا عن هذا السؤال» لا بد من العودة إلى ما 
ذكرناه سابقاً بخصوص تنوع الدوافع والأسباب لطلب الحقيقة. فقد 
يكون الفضول هو الدافع لطلب الحقيقة أو قد توجد أسباب عملية 
لطلبها أو قد تطلب الحقيقة لذاتهاء وليس لأي سبب مستقل عنها. في 
الحالة الأخيرة» لا تكون للحقيقة» فى نظر طلابهاء سوى قيمة كامنة 
عتهفتادآ وواضح هنا أنه لا دافع أو سبب مما أتينا على ذكره هو من 
مستلزمات العقل النظري المجرد. 

لعل أول محاولة لطلب الحقيقة كانت استجابة الإنسان لشعوره 
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بالتعجب إزاء الكون الذي حرك فضوله ورغبته في الفهم. هذا ينطبق 
بصورة خاصة على التأملات الفلسفية للفلاسفة قبل السقراطيين في 
طبيعة ومنشأ الكون. لم تكن الكوسمولوجيا الإغريقية بداية التفلسف في 
الغرب فحسبء بل كانت أيضاً خطوة ضرورية في نشوء العلم. ولكن 
لا يجوز أن نغفل هنا أهمية الحاجات العملية في تفسير نشوء وتطور 
العلم بالذات. فالإنسان؛ في محاولته معالجة المشكلات التي واجهته» 
كان عليه أن يتعلم كيف يتعامل مع الطبيعة وكيف يخضعها لسد حاجاته 
المتطورة. ومع تعقّد حاجاته وتعقّد شروط حياته الاجتماعية تبعأ 
لذلك؛ نشأت الحاجة لتحقيق فهم أفضل للطبيعة ولابتكار وسائل أفضل 
لإخضاعها وللتنبؤ بتحولاتها. وفى هذه الحالة» أصبحت الشروط مهيأة 
لمشو الففن العلمى المعصن على الملؤاخطة المظية يدل التائل 
الخالض» إذته العلم الذئ :وجذد بدابته في التاملات الكوسمولوجية 
للإغريق لم يكن ليتطور على النحو الذي عرفناه وبقطع صلته بماضيه 
التأملي لولا الضغوط المتواصلة للحاجات الإنسانية المتطورة التي 
ولدت من المشكلات ما استدعى حلها تحقيق فهم نظري للطبيعة. 
فالمعرفة العملية (معرفة الوسائل القمينة بتحقيق غايات معينة)؛ مع 
ازدياد تعقّد حاجات وظروف حياة الإنسان» لا يمكن أن تستغني عن 
المعرفة النظرية؛ معرفة القوانين الكلية التي تخضع لها الظواهر وتشكل 
الأساس لتنبئنا بها. ولكن من الجدير بالملاحظة أن العلم؛ بعد تطوره 
إلى الصورة التي نعرفه عليها اليوم» لم يقطع صلته بماضيه التأملي 
الخالص فحسب» بل إنه أيضاً تحررء في طلبه الحقيقة» من الخضوع 
لمقتضيات الحاجات العملية للإنسان. العلم بصفته علمأ يطلب الحقيقة 
لذاتها . 





)١(‏ «ملمع م012 :0:50:0) ,لهتته 0هه عستموء84 ,عستممكو8 ,ممسعدكط عزن 
13-18 .رم ,(1999 رووععط 


(؟) هذا هو جواب فلاسفة التجريبية المنطقية. القضايا الميتافيزيقية والدينية» بالنسبة 
إلبهم؛ هي قضايا زائفة (أي لا دلالة معرفية لها»). وقد بنوا موقفهم هذا على مبدأ 
التحقق 6اماعماءط إأناأ6,186/ الذي يجعل إمكان التحقق التجريبي من صدق أو 
عدم صدق منطوق أي عبارة شرطاً ضرورياً وكافياً لاعتبارها ذات دلالة معرفية. 
أنظر :لا .1( رتعهةلاه© :هه0هم.آ) عنومآ لمة طانم] ,عم ةتاعصمآ ,تعر .ل .4 

.عط ,(1946 .60 0م ,مم10 
() لا يجوز الخلط هنا بين شرط القابلية للنقد و شرط القابلية للتكذيب الذي وضعه 
كارل بوبر (أنظرء الفصل الأول» هامش رقم 7).فالشرط الأخيرء كما فهمه بوبرء 
هو شرط ضروري وكاف لاعتبار منطوق أي عبارة ذا مدلول علمي. زد إلى ذلك أن 
التكذيب هو بالضرورة تكذيب تجريبي. ما هو مطلوب. بمعنى آخرء لامتلاك منطوق 
عبارة مدلولاً علمياً هو أن يكون بإمكائنا أن نحددء من حيث المبداء الشروط 
التجريبية التي تكذبها. أما شرط القابلية للنقد فإنه ليس شرطاً لامتلاك مدلول علمي 
ولا يفترض» بطبيعة الحال» تماهي النقد مع النقد التجربي. مفهوم النقد واسع جداً 
هنا. ما هو مطلوب هو أن يحدد صاحب ب أي اعتقاد الشروط التي يمكن» » من حيث 
المبداء أن تجعله يتراجع عن اعتقاده أو يشكك في اعتقاده» أي تجعل اعتقاده 
عرضة للنقد. إنه متروك له كلياً أن يحدد نوع الشروطء ولا يوجد ما يلزمه هنا بان 
يحصر هذه الشروط في الشروط التجريبية. 


(5) ,35-39 .صم مأك .02 ,لم11 


(0) يعود مفهوم النظرية الطفيلية إلى هارمن. أنظرء. المصدرط السابق» ص ص 78 
لك 


(5) المصدر نفسه.» ص ص ؟” ‏ 590. 


0) ينفي كارل بوبر حتى وجود أي تطبيق لمفهوم الاستدلال الاستقرائي. 
الاستدلال» بالنسبة إليه» لا يمكن سوى أن يكون استنباطياً . انظرء ,ممممه2 امدع1 
,(1961 ,.عسة ,رقهه انل عممعك5 1ه جعآ8) ,جع رمعولط عققمعء5 1ه عأعما عها 
27-2 .582 يختلف موقف بوبر عن موقف الذين ينكرون وجود منطق للاستقراء. ما 
ينكرونه ليس مشروعية مفهوم الاستدلال الاستقرائي أو إمكان تسويغ هذا النوع من 
الاستدلال» كما اعتقد ديفيد هيوم مثلاً. إنهم فقذ ينكرون وجود قواعد تتحكم 
بالاستدلال الاستقرائي بصورة ممائلة لما يصدق على الاستنباط. أنظر حول هله 
المسألة. هارمن؛ مصدر سابق» ص ص "7 0لا. 


(8) من الطبيعي» في هذه الحالة» إعادة النظر في النظرية الأجد لأن لم تتوافر لها 
بعد نفس الفرص لاجتياز امتحان التكذيب التي توافرت للنظرية الأقدم. بمعنى آخر» 
نفترض هنا أن النظرية الأقدم, لأنها صمدت أمام محاولات عديدة لتكذيبهاء تسوغ 
وضع عبء البرهان على أصحاب النظرية الأجد التي ما زال أمامها أن تجتاز العديد 
من امتحانات التكذيب. 


الفصل الثالث 


في مفهوم العقّل العملي 


رأينا في الفصل السابق أن العقل العملي يتميز عن العقل النظري 
في وظيفته الأساسية. فبيئما توظيف العقل النظري يستهدف إحداث 
تعديل في اعتقاداتنا أو الإبقاء عليها كما هي بحسب ما تقتضيه 
الاعتبارات الواقعية أو المنطقية أو المفهومية»ء فإن توظيف العقل 
العملي يستهدف إما إحداث تغيير فى خططنا وأهدافنا أو الإبقاء عليها 
كما هي بحسب ما تقتضيه الاعتبارات الواقعية في ضوء تفضيلاتنا 
وكيفية ترتيبنا لها. العقل النظري؛ بمعنى آخرء معني بما ينبغي أن 
تب من اعتقادات. بيتما الحقل العمان محس .با يفضي أن تبت من 
غايات. وإذا كانت الاعتقادات هى المادة الأساسية للعقل النظري»؛ 
إن الرفتات فى المادة الأباية العقل العمل .:.رلكن كما أن الفول 
إن الاعناذانك حي نادة المقن ‏ التظرى الأ ينض إن يكو ناك اباش 
غير الاعتقاد لاستدلال اعتقاد أو مجموعة من الاغتقادات من مجموعة 
أخرى”* : كذلك فإن القول إن الرغبات هى مادة العقل العملى لا 
فى أن لكو عاك شه عبن الرقاس اانا لمع الرضياتك نافيا 
أنايا لأنهان الفصدية. 


(*) أساس يفسر كلاً من النتائج والاعتقادات المنطقية التي تجسد المبادىء 
الاستدلالية في صورة فضايا كلية . 


الرغبات والأفعال القصدية 

بعض الفلاسفة الذين ما زالوا مقتنعين بوجهة نظر هيوم بخصوص 
العلاقة السببية ا ا ل 1 
ل عن الرهينات أمناضا لتفسير عمل الزفات تضفعها املياباً 
للأفعال. إنهم يحاولون اشتقاق كل مسوغات الأفعال من الرغبات 
وحدها على أساس أن علل الأفعال ينبغي أن تكون من النوع الذي 
000007 أو يدفع إلى الفعل. والرغبات وحدهاء في نظرهم, 
هي ما يمكن أن يقوم مقام الحوافز أو الدوافع. الاعتقاد وحده لا ينتج 
فعلاً. وبما ال 000 إذن لا يبقى أمامنا 
سوى النظر إلى رغبات الفاعل على أنها كامنة وراء أفعاله ووحدها 
تحركه على الفعل. 

لا اعتراض على مجرد الافتراض بأن ثمة رغبة دافعة وراء كل فعل 
قصدي. ولكن افتراض هذا شيء وافتراض أن كل مسوغات أو علل 
25 الأفعال مشتقة من الرغبات هو شيء آخر ار إن 
الافتراض الأخير يخلط بين نوعين من الرغبات» الرغبات التي يتوصل 
إليها الفاعل بعد شيء من التفكير 00 0 بخصوصها والرغبات 
التي تفرض نفسها على الفاعل؛ شاء أم أبى. الرغبات التي هي من 
النوع الأخير لا دافع لها مستقل عنهاء 0 . الجوع, 
مشلا ينتج عن الحاجة إلى الطعام. رغبة واحدنا في أن يتناول الطعام» 
ض هذه الحالة. ليست نتيجة قرار عقلي. فجأة ينتاب الشخص شعور 
بالجوع . ويوجد تفسير فسي و لوجي لهذا الشعورء ولكن ما.يفسره ليس 
هو ما يسوغء من وجهة نظر الفاعل» طلبه للطعام. قد لا يكون الفاعل 
حتى مدركاً لطبيعة العوامل التي تفسر جوعه. لا يوجد لديه سوى 
جراب واحد عن السؤال: لماذا تطلب الطعام؟ وهذا الجواب هو أنه 
يشعر بالجوع. لا يوجد دافع 3 وراء دافع الجوع. ولكن لو افترضنا 
الآن أن هذا الشخص اكتشف أن ثلاجته خالية من المأكولات» إذن 
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كونه يشعر بالجوع سيشكلء في هذه الحالة؛ دافعاً له للتسوق. بمعنى 
آخرء إن رغبته في التسوق تجد أساسهاء في هذه الحالة» في رغبته في 
سد جوعه. الفرق بين رغبته في سد جوعه ورغبته في التسوق واضح: 
في الحالة السابقة» لا يوجد شيء غير الرغبة في سد جوعه يسوغ» من 
وجهة نظره؛ طلبه للطعام؛ بينما العكس هو ما ينطبق على الحالة 
الأخيرة. إن رغبته في التسوق تجد أساسها في شيء مستقل عنهاء في 
كونه يحتاج إلى الطعام وثلاجته خالية في المأكولات. 

التعميم بأن وراء كل فعل رغبة ما هو تعميم صحيح فقط إذا أخذنا 
في الاعتبار بأن الرغبات تشتمل على الرغبات التي تأتي نتيجة قرار 
عقلي والرغبات التي تفرض نفسها على الفاعل عنوة. وصدق هذا 
التعميم لا يجوز أن يؤخذ سوى بمعنى واحد» أي بمعنى كونه ينص 
على أنه بغض النظر عن الدافع الذي يدفع الفاعل إلى القيام بفعل 
فصديء فإن من المناسب» نظراً لاستهدافه تحقيق غرض معين:» أن 
ننسب إليه الرغبة في تحقيق هذا الغرض. إنه لمجرد تحصيل حاصل أن 
من يقصد إلى تحقيق غرض ما يرغب في تحقيقه. ولكن صدق هذا 
التعميم لا يعني على الإطلاق أن الرغبة هي التي تفسر دائماً اندفاع 
الفاعل للقيام بما هو عازم على القيام به أو التي تسوغ عقلياً قيامه به. 

الرغبات التي تأتي نتيجة قرار عقلي ليست دائماً من نوع الرغبة في 
التسوق التي أشرنا إليها في مثالنا السابق. أي أنها لا تجد أساسها 
دائماً في رغبات أخرى مستقلة عنها. فى كثير من الحالات» نواجه 
بتعارض بين رغباتنا وما نعرف أنه ينبغي فعله. لنفترضء مثلاًء أن 
رغبتي الأقوى» والتي لم تأت نتيجة قرار عقلي» هي أن أشتري سيارة 
جديدة» على الرغم من أن سيارتي الحالية ما زالت في حالة جيدة 
ووضعي المالي لا يسمح بشراء سيارة جديدة. هنا يوجد تعارض 
واضح بين رغبتي في اقتناء سيارة جديدة وتقويمي للوضع الذي أنا فيه 
الذي يبين أنه ليس عن الحكمة في شيء أن أشتري سيارة جديدة لعدم 
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0 ضرورة لذلك» إضافة إلى كون وضعي المالي لا يسمح بذلك. 
يي أو قد أتغلب عليهاء بعد تفكير مترو في 
الوضع وأخذي في الاعتبار كل ما له علاقة بالقرار المزمع اتخاذه 0 
يترتب عليه في المدى البعيد. إن نتيجة هذا التفكير المتروي»؛ في 
الحالة الأخيرة» ستكون توليد الرغبة و ل 0 
لاايسدي عله وجطلها دافعى الأقوى ...ها يلفس ١‏ .ني هد الحالة 
لعلدم عملم لآ تفي غملة (ائ لغدم شراة سيارة ديد عؤشافاً نا 
يدفعني للتغلب على رغبتي السابقة» ألا وهو تقويمي العقلي للوضع 
الذي يشير بوضوح إلى ضرورة معاكستها . 
'عندما نأخد في الاعتبار حالات من النوع الأخير» يتضحء عندئذ 
لماذا قلنا إن الرغبات» وإن كانت تشكل مادة العقل العملى» إلا أنها 
ليست دائماً المسوغات العقلية الأخيرة للأفعال القصدية. فقد يوجد في 
نهاية المطاف شيء غير الرغبات يقوم مقام المسوغات العقلية للأفعال» 
مثلما يوجد في الحالات المشمولة بالعقل النظري ثثيء غير الاعتقاد 
يسوغ استدلال اعتقاد من اعتقادات سواه. 


العقل العملي بين الاستقراء والاستنباط 

رأينا أن العقل العملي» بالمقارنة مع العقل النظري» معني بالإجابة 
عن أسئلة تتعلق بما ينبغي» أو بما هو مستحسن, استهدافه من غايات» 
وليسن ينا ينبغي اعتقاده. أن فكر عملباء.غندنا تتش الحاجة إلى ذلك: 
هو أن نعيد النظر فى مقاصدناء فى خططنا وأهدافناء وأن.نحاول أن 
نتبين ما إذا كان ثمة أسباب وجيهة تسوغ تعديلها. ولكن أن نفكر 
نظريأء بالمقابل» هو أن نعيد النظر فى اعتقاداتنا وأن نحاول أن نتبين 
بنك كان انمه أسباتت بحفيية ييا 

والسؤال الذي يثور الآن هو السؤال التالي: إذا كان العقل النظري» 
كما بينا في الفصل السابق» استقرائياً أكثر مما هو استنباطي» فما الذي 
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يمكن قولهء بالمقابل» عن العقل العملي؟ من الطبيعي ألا يكون العقل 
العملي ذا طبيعة استقرائية» على الرغم من أن للاستقراء دوره في 
حالات كثيرة من توظيفنا للعقل العملي. فكما سنرى بعد حين» أن ما 
تعتقده عن عالم الوقائع له أهميته في كثير من الحالات لغرض وصولنا 
إلى قرار بخصوص ما ينبغي عمله. وقد نجد في هذه الحالات» أو في 
بعضهاء أن ثمة حاجة لإعادة النظر في اعتقاداتناء هما وراك كاب 
لتوظيف العقل النظري في سياق توظيفنا للعقل العملي. ولكن» مع 
ذلك؛ ليس العقل العملي» من حيث هو عقل عملي» د 
استقرائية. فالغرض الأساسي من توظيفه ليس تحسين نظرتنا إلى عالم 
الوقائع بإحداث المزيد في تماسكها التفسيري» بل تكوين من يقوم 
بتوظيفه لتصور لحياته يكون» في آن واجدة متماسكاً يوا ومنسقا مع 
رغباته. وتحقيق هذا الارسكدرياتي إما جه لجني الوسائل الفكينة 
بتحقيق غايات معطاة مسبقا مسبقا أو نتيجة لتبني غايات جديدة . 

ولكن إذا لم يكن الاستقراء هو النموذج الأساسي للعقل العملي؛ 
فهل الاستنباط هو هذا النموذج؟ كثيرون أجابوا عن هذا السؤال 
بالإيجاب متأثرين بأرسطو الذي كان أول من طرح فكرة القياس 
العملي. صسونوهاازة 1هءناءة25 القياس طبعاً يتكون من حجج أو براهين 
استنباطية. ولذلك إذا اعتبرنا التفكير العملي قياسياً (أي لا يتجسد إِلَا 
في أقيسة عملية)؛ إذن ما يترتب على ذلك هو أن التفكير العملي هو 
تفكير استنباطي من حيث ماهيته. 

إن هذه النظرة إلى التفكير العملى نظرة خاطئة فى اعتقادنا. ولكن 
ع نين :ذلك لمكاو اول أنترهورما المتسوه بالفيايسن 
العملي . 

في القياس العملي؛ كما في أي قياس من نوع آخرء يفترض وجود 
مقدمتو »عن 1لأف: وتقحة وابدل:, وحيف يود اكدر من 
مقدمتين» يكون القناس حركياً و1 لا بسيطاً» أي يتكون من سلسلة 
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من الأقيسة البسيطة. ولكن ما هو ذو أهمية لنا الآن هو الفرق بين 
القياس العملي والقياس النظريء مثلاً. في القياس النظري لا وجود 
سوى لقضايا ذات مضمون نظري. يفترض أن ننطلق في القياس النظري 
من مقدمات تعبر عن اعتقادات صادقة إلى نتيجة تجد الضمان المطلق 
لصدقها في صدق المقدمات وفي كونها متضمنة في هذه المقدمات 
مجتمعة. إذا سلمناء مثلاًء بصدق المقدمتين» «الحديد معدن»» 
واالمعادن تعمده بالحرازة»» إذن لا مقر منطقيا من التسليم بصدق 
النتيجة «الحديد يتمدد بالحرارة». ولأن المقدمتين نظريتان» إذن الشيء 
نفسه ينطبق على النتيجة» نظراً لكونها لا تحتوي على أي معلومات غير 
متضمنة في المقدمتين مجتمعتين. أما في القياس العملي» فلا يمكن أن 
تقتصر فضاياه على القضايا النظرية» بل قد لا نجد في بعض الأقيسة 
العملية حتى قضية نظرية واحدة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن 
نتيجة القياس العملي؛ على الأقل بحسب تصور أرسطوء هي بمثابة 
فعل ما. إذا سلمناء مثلاً. أن الإخلاص للأصدقاء ضروري للاحتفاظ 
بصداقتهم وأن زيداً يرى ضرورة في الاحتفاظ بصداقة أصدقائه؛ إذن لا 
بد لزيد أن يستنتج؛ على افتراض أنه يعتقد بصدق المقدمة الأولى» أن 
عليه أن يخلص لأصدقائه. إن ما يستنتجه من المقدمتين المذكورتين» 
بحسب التصور الأرسطي للاستدلال العملي»؛ هو بمثابة حض نفسه على 
فعل ما هو ضروري لإظهار إخلاصه لأصدقائه. وهذه النتيجة لا يمكن 
أن نُستدل من مقدمات نظرية خالصة. إن ما ينطبق على زيدء في هذه 
الحالة» هو أنه يسلم بصدق المقدمة النظرية بأن الإخلاص للأصدقاء 
ضروري للاحتفاظ بصداقتهم وبالمقدمة المعيارية بأنه ينبغي الاحتفاظ. 
بصداقاته. وتسليمه بهاتين المقدمتين؛ كما يبدوء يلزمه منطقياً بأن 
يستنتج أنه ينبغي أن يخلص لأصدقائه؛ أي أن يفعل كل ما من شأنه أن 
يظهر هذا الإخلاص. ولولا المقدمة المعيارية» لما كان بالإمكان 
استنباط النتيجة من مقدماتهاء كائنة ما كانت. لو استبدلناء مثلاً» 
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بالمقدمة المعيارية مقدمة تقول إن زيداً يرغب في الاحتفاظ بصداقاته» 
لما كان بالإمكان لزيد أن يستنبط النتيجة المعنية. الرغبة قد تدفعه إلى 
الفعل» وإن كانت هي رغبته الأقوى في الوضع المعني في مثالناء فإنها 
فد تفسر سببياً حرص زيدء في كل ما يفعلهء على إظهار إخلاصه 
لأمدنائس: ولكن الرقيةء .وبقض النطر عن مدي قعالعها السييةة لا 
يمكن أن تترجم إلى ضرورة معيارية على مستوى الأفعال التي ترتبط بها 
تجو ولاحطلة دائمن 1ل« لقان لمن بسكا خط سامير 

يقوم في العلوم الاجتماعية بدور 0 للدور الذي يقوم به الاستدلال 
النظري الاستنباطي في العلوم | لطبيعية. يت يتبع التفسير في العلوم الطبيعية 
في حالات كثيرة أنمو ذجَ القانون الشامل اع1100 35آ-قمترة00 إذا 
أردنا أن نفسرء مثلاًء لماذا ازداد حجم غاز معين؛ فإن تفسيرنا قد 
يتخذ الصورة الآتية: 

حجم الغاز يتناسب طردياً مع حرارته 

حرارة الغاز كذا وكذا ازدادت 

ولذلك ازداد حجم الغاز كذا وكذا 

المقدمة الكبرى في الاستدلال الأخير تعبر عن قانون كلي» بينما 

المقدمة الصغرى تشير إلى توافر الشرط الذي يشكل سبباً كافياً لازدياد 
حجم أي غاز ‏ بحسب ما ينص عليه القانون الكلي ‏ في غاز محلد. 
أما النتيجة فإنها تشير إلى موضوع التفسير (أي ازدياد حجم الغاز 
المعني). 0 التفسير هذا مستنبط من المقدمتين المذكورتين. 
يتضح هذا أكثر إذا وضعنا المقدمة الكبرى في صورة قضية شرطية 
فيتخل الاستنباط. في هذه الحالة؛ الصورة الآتية: 

إذا ازدادت حرارة غاز» إذن ازداد حجمه. 

ازدادت حرارة الغاز كذا وكذا. 

إذن» ازداد حجم الغاز كذا وكذا. 


٠6. 


القياس العملي بصفته مخطط تفسير ذو صورة مماثلة. الفرق يكمن 
في أن ما يراد تفسيره هو فعل أو سلوك معين يستهدف تحقيق غاية ما. 
فإذا أردنا. اترشس»هكلا تمناذا تفلل زيد من كل الأطعمة الدسية: 
فقد يكون الجواب هو أنه يرغب فى التخفيف من وزنه وأنه يعتقد أن 
الإقلال مو اول الأطعمة الليمة مترورى للتكدتويين الوزةا. هك . 
يتخذ التفسير الصورة الاستنباطية الآتية: 

إذا كانت رغبة الشخص الأقوى هى التخفيف من وزله» 

إن ميقل هذا السفمن عادو مووي اقيق ذللن 

الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة ضروري للتخفيف من الوزن 

الرغبة الأقوى لزيد هي التخفيف من وزنله 

زيد يعرف أن الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة ضروري للتخفيف 
من الوزن 

ولذلك يقلل زيد من تناول الأطعمة الدسمة. 

من الواضح هنا أن ثمة أكثر من مقدمة نظرية في هذا الاستدلال. 
فالمقدمة الأولى» مثلاًء تربط» سببياًء بين الرغبة والفعل» والثانية 
تربط» سببياً» بين التخفيف من الوزن والإقلال من تناول الأطعمة 
الدسمة. والمقدمتان الأخريان تصفان زيداً» ما يرغب فى تحقيقه وما 
هقد اند حوور لتسقيت. رلك دنا بصطل ذا لأمستدلال عملا امسن 
نظرياً هو أن كون زيد يرغب في تحقيق غاية ما (أي التخفيف من 
وزنه)ء فإن اعتقاده أن الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة ضروري 
لتحقيق هذه الغاية يترجم إلى ضرورة عملية؛ ضرورة الإقلال من تناول 
الأطعمة الدسمة. 

المماثلة بين دور الاستدلال العملى فى تفسير الأفعال ودور 
الاستدلال النظري في تفسير الظواهر الطبيعية مقصورة على الحالات 
التق تكون فيها العقدمة الكبرى فى الاستدلال العملى مشيزة إلئ 
مرضوع للرغبة أو لشيء مراد. في الاك كهذهء تذكر المقلعة الكبرى 
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غاية الفعل وتذكر الصغرى وسيلة ما قمينة بتحقيق هذه الغاية» فتكون 
اللسجة العملية لياكين المتمدين هن فعل هنين أي استفمال الوسيلة 
لتحفيق. أو تأمين تحقيق الغاية. هنا يذج العقل العمل .على العقل 
الو سائلي 2 1255101162121 ولكن ليست كل الأقيسة العملية من 
هذا النوع. فالأقيسة العملية لأرسطوء مثلاً تدرج شيئاً محدداً 0 
محدداً تحت مبدأ عام أو قاعدة عامة تنص على ما هو خير لنا أو ما 

هو واجبنا. إن الاستدلال العملي» بحسب التصور الأرسطي» معني 
بالسلوك القصدي أو الغائي» بعامة. وعلى الرغم من أن أرسطر اعتبر 
هذا النوع من السوك منطوياً على استدلال عملي؛ لا أن فهمه له 
يختلف» مثلاء عن فهم هيغل الذي شاركه في نظرته إلى هذا السلوك 
بصفته ينطوي على استدلال عملي. ففي عمله المنطق لم يول هيغل أي 
0-7 المعيارية في تفسيره للفعل الغائي. إنه نظر إلى الفعل 
الغائي على أنه ينطوي على استدلال عملي ينطلق من وضع الفاعل 
نصب عينيه تحقيق غاية معينة وينتهي إلى موضعة الغاية في الفعل من 
خلال إدراك الفاعل العلاقة الموضوعية بين الوقائع الطبيعية وموضعة 
الغاية في الفعل. ولي مخاضرابه ان فلسفة الاري طبى ميعل, لفنين 
الفكرة على السيرورة التاريخية بصفتها تحقيقاً للغايات المحايثة للعقل 
المطلق من خلال الأفعال الفردية والجمعية. ولا شك أن تصور هيغل 
للأفعال الغائية كان له أثره في فكر ماركس واللماركسيين عموما: 


نظرية القرار ونقدها 


إذا كانت للغايات أهمية خاصة في التفكير العملي؛ كما فهمنا من 
أرسطو وهيغل» فإن السؤال الذي يواجهنا الآن هو ما إذا كان ثمة غاية 
واحدة تخضع لها كل الغايات الأخرى أم أن هناك تنوعاً من الأشياء 
المختلفة وظيفياً كالرغباتء؛ والقيم» والأهداف؛ والمقاصدء 
والالترامات» والمبادىء وغير ذلك. إن الجواب الذي يعطيه بعضهم 
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(جون ستوارت مل وجرمي بنتام» مثلاً) هو أنه ينبغي» على الأقل في 
الحالات التي تستدعي منا القيام بأفعال أخلاقية» أن نضع غاية واحدة 
أخيرة نصب أعينناء ألا وهي تحقيق أكثر ما أمكن من النفع لمجموعة 
الأفراد الذين سيتأئرون بنتائج أفعالنا. يتخذ هذا الجواب صيغة أخرى 
ومختلفة إلى حد كبير فى نظرية القرار '(12605 58زأوام1(6 الحديثة . فعلى 
سبيل المثال» ينطلق 0 نومان 222تتنناء71 7/01 ومورغنستيرك 1101868 
مه:ة”* : من افتراض مل وبنتام أن الغاية الأخيرة هي تحقين أكثر ما 
أمكن من النفع, ولكنهما لم يكونا معنيين بالأفعال الأخلاقية» بخاصة» 
بل بالأفعال العقلانية من وجهة نظر عملية0". إن نظريتهما التي 
أصبحت أنموذجاً للعقلانية فى الاقتصاد تفترض أن ما يستوجبه العقل 
العملي من أينا هو ألا يكون هناك دافع لأفعاله سوى تحقيق المصلحة 
الخاصة» وبالتالي» تحقيق أكثر ما أمكن من المنفعة أو أفل ما أمكن 
من الضرر لذاته. إن الحالات التي تستدعي تطبيق نظرية القرار هي 
الحالات التى يواجه واحدنا فيها بأكثر من بديل للاختيار. لكل بديل» 
إذا اختير» ع أو نتائج ما يمكن تحديد قيمة المنفعة عتالة؟ '[أتلنانا 
الكامنة فيها. لنفترضء للتبسيط»؛ أن واحدنا مواجه ببديلين للاختيار» 

ب١‏ وب". كيف يمكننا هنا أن نصل إلى قرار عقلاني بخصوص أيهما 
كنار إن ليا واولا آنا شرن القيمة المقعة لكر بين ك١‏ ون 
كيف نقرر ذلك؟ هنا يفترض أصحاب نظرية القرار أن بإمكاننا أن نحله 
الاحتمالات الشرطية 5غنانائ068:م 0020100821 لكل نتيجة ممكنة 
لاختيار ب١‏ وكذلك لاختيار ب1. وبهذا نستطيع أن نحدد المكسب 
(القيمة المنفعية) المتوقع من كل نتيجة من النتائج الممكنة لاختيار ب١‏ 

عن طريق ضرب القيمة المنفعية لهذه النتيجة باحتمال حصولها. 

وبإمكانناء بصورة مماثلة» أن نحدد القيمة المنفعية المتوقعة لكل نتييجة 


(8) مؤسسا نظرية القرار الرياضية . 
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امن النتائج الممكنة لاختيار ب7. والآن» حتى نحذد القيمة المنفعية 
“المتوفعة لكل اختيار» ا ين ا ل ع 
:المنوفعة لكل نتيجة من النتائج الممكنة لهذا الاختيار. وأخيراً؛: ما 
هستوجبه العقل العملى هو أن نختار البديل ذا القيمة المنفعية الأعلى. 
توفي حال تساوي القيمة المتفعية المتوقعة ل ب١‏ مع القيمة المنفعية 
المتوقعة ل ب7: فإن اختيار أيهما مسوغ من منظور العقل العملي . 
إن الخطأ الأساسي في نظرية القرار يكمن في مساواتها بين الإنسان 
الاقتصادي عنط:مومهظ8 والإنسان العقلاني. ا في هذه 
:المساواة مزدوج. فمن جهة؛ء إن هذه المساوأة تفترض أن ثمة غاية 
,واحدة أخيرة لكل البشرء ألا وهي تحقيق أكثر ما أمكن من المنفعة. 
بمعنى آخرء إنها تفترض أنه لا دافع لأفعال الفرد أقوى من رغبته في 
تحقيق أكثر ما أمكن من النفع لذائه. ومن جهة ثانية» فإنها تفترض أن 
امن يتسم بالعقلالية العملية هو من يتصرف تماما كالإنسان الاقتصادي» 
أي من يطبق نظرية القرارء كما وصفناهاء في الحالات التي يواجه فيها 
بأكثر من بديل للاختيار. الافتراض الأول لا تؤيده الدراسات 
النجريبية؛ بل إن الدراسات التجريبية التي أجريت حديثاً تبين أن 
العكس هو الصحيح في كثير من الحالات. فمن بين الأشياء التي بينتها 
هذه الدراسات أن تراك عندما يواجهون بتعارض بين تحقيق 
المصلحة الشخصية والعمل بموجب الاعتبارات الأخلاقية» فإنهم لا 
يخثارون دائماً العمل بموجب ها تقتضيه مصلحتي 29 . 

والافتراض الثاني يتجاهل عدة أمور أساسية. الأمر الأول هو أن 
البشر العاديين» مهما حرصوا على تجنب الخطأ في تقديرهم 
لاحتمالات نتائج أفعالهم ولمقدار المنفعة المترتبة على كل واحدة من 
هذه النتائج: فإنهم نادراً ما ينجحون في تجنب هذا الخطأ. لا يوجد 
أي ضمان لديهم أنهم مصيبون في تقديراتهم أو حتى أنهم يقتربون من 


الصواب؛ مما يعني أن تطبيقهم منهج نظرية القرار هو ضرب من 
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المقامرة. ولكن هل المقامرة هي من العقلانية العملية في شيء؟ والأمر 
الثاني هو أن هناك حالات كثيرة لا يمكنء حتى من حيث المبدآء؛ 
تطبيق منهج نظرية القرار عليها. فحتى لو افترضنا إمكان إيجاد نظرية. 
في المنفعة تمكئنا من الوصول إلى تقديراث صائبة لاحتمالات نتائع 
أفعالنا ولمقدار المنفعة المترتبة على كل نتيجة» فإن هذا وحل, لاة 
بقيمة ورلا إلى اتقالور عيانيا لمندال الجيلنة التكرية علن اي قمل . 
من هذه الأفعال. فكل فعل من الأفعال تترتب عليه نتائج عديدة» وفي. 
كثير من الحالاات لا يوجد تناسب بين هذه النتائج . لنفترض» معلا أن 
الفعل الذي أزمع على القيام به تترتب عليه نتيجتان» الخسارة المادية: 
وراحة الضمير. قد يكون هذا الفعل؛ مثلاًء هو دفع الضرائب الباهظة. 
التي استحقت علي » على الرغم من أن بإمكاني التهرب من دفعها دوه 
أن يكتشف أ مري. دفع هذه الغسرائب سيشكل خسارة مادية لي٠.‏ 
ولكنه. في فى الوقت نفسه» سيريح ضميري. من الواضح هنا أنه لا 
ساس رون الستدارة الغادية وواعة لير + ميا رمن أله لين سكا 
نظرياً حساب مقدار المنفعة المترتبة على القيام بهذا الفعل. فحتى لوا 
استطعنا أن نحسب مقدار المنفعة المترتبة على راحة الضمير ومثدار. 
اللامنفعة المترتبة على الخسارة المادية» فإنه لن يكون بمقدورنا أن 
نطرح الواحد من الآخر لنقرر مقدار المنفعة (أو اللامنفعة) المترتبة على. 
الفعل المعني. فبسبب عدم وجوه اسه بين 'راحة القيسسن والكنان 
المادية» فإنه لا يمكن قياسهما بنفس الوحدات. 

يضعنا هذا أمام مسألة ثالثة تظهر خطأ توحيد نظرية القرار بين 
الأنساك العقلاتى والإننباك الاقتضادئ + هله الميثالة تعلق ,بكرن 
اختياراتنا وتفضيلاتناء على المستوى العملي» لا يمكن» في كثير من 
الحالات» أن تقوم على معايير كمية. ففي حالات من النوع الذي لا 
يكون فيه تناسب بين البدائل المختلفة لاختياراتنا أو تفضيلاتناء لا 
يمكنناء كما أوضحنا في الفقرة السابقة» أن نقيس هذه البدائل بنفس 
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الوحدات. ولذلك لا يمكنء حتى نظرياً» تفضيل بديل على البدائل 
الأخرى على أساس أن المنفعة المتوقعة لاختيار هذا البديل تفوق 
المنفعة المتوقعة لاختيار أي بديل آخر. ولذلك فإن العقلانية العملية» 
في حالات كهذهء لا يمكن أن تستوجب تأسيس اختياراتنا أو تفضيلاتنا 
على اعتبارات كمية» لأن هذا يكون بمثابة استوجابها عمل المستحيل . 
فإذا كان علي أن أختارء مثلاًء بين العمل بموجب الاعتبارات 
الأخلافية والعمل بموجب اعتبارات المصلحة الشخصية أو بين ما يزيد 
حياتي الروحية غنى وبين ما يزيد مكاسبي المادية» فإنه ليس من 
العقلانية فى شىء أن أتصرف كالإنسان الاقتصادي وكأن هناك تناسباً 
بين البديلين. إن ما يستوجبه العقل العملي» في حالات كهذهء هو أن 
أنامل؟ ين الديلين على أساش كني لا كم 

فد يعترض أصحاب نظرية القرار على أساس أنه يمكن إيجاد معيار 
كمي للمفاضلة حتى في هذه الحالات. اقترح بعضهمء مثلاًء معيار 
الاكتفاء أساساً للاختيار أو التفضيل في حالات من هذا النوع كما في 
الأنواع الأخرى. الشيء الأساسي» في أي حالة نواجه فيها بعدة بدائل 
للاختيارء هو أن نقرر أي بديل بينها تعطينا نتائج اختياره قدراً من 
الاكتفاء يفوق القدر المتوقع لنتائج اختيار أي بديل آخر. وبعد أن نصل 
إلى تقرير ذلك؛ يصبح واضحاً أن هذا البديل هو ما ينبغي اختياره. 

إن الاقتراح الأخير يفترض أنه يمكن من حيث المبدأ قياس 
الاكتفاء. كذلك فإنه يفترض أن الاكتفاء» بغض النظر عن مصدره» 
يقاس بنفس الوحدات. فسواء كان هذا الاكتفاء ناتجاً عن قراءتي 
لمحاورات أفلاطون أو عن استماعي للموسيقى الكلاسيكية أم عن 
تناولي طعاماً شهياً أو ممارستي الرياضة؛ فإنه يقاس بنفس الوحدات. 
وهذان الافتراضان مشكوك فيهما إلى حد كبير. ولكن حتى لو سلمنا 
بأن الاكتفاء قابل للقياس وأنه يقاس بنفس الوحدات» بغض النظر عن 
مصدره. فإن ذلك لن يقرّبنا قيد أنملة من توحيد نظرية القرار بين 
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العقلاني والإنسان الاقتصادي. سبب ذلك بسيط . إن مقدار الاكتفاء 
يتوفقف على مدى تحقق الرغبات. ثمة تناسب طردي بين مقدار الاكتفاء 
لشخص ما ومدى تحقق رغباته. ولكنء كما بينا في السابق» الرغبات 
نوعان» نوع يشتمل على رغبات لا نصل إليها عن طريق قرار عقلي. 
ونوع يشتمل على رغبات نصل إليها عن طريق قرار عقلي. قد تكون 
رغباتي الحالية التي لم أتوصل إليها عن طريق قرار عقلي هي في أساس: 
اختياري لنمط هيدوني من الحياة. ولكن هذا وحده لا يعني أن 
اختياري هذا هو اختيار عقلاني. قد يكون الاختيار العقلاني» في هله: 
الحالة؛ هو محاولة التغلب على رغباتي الحالية أو تعديلها على نحو ما 
لقناعتي أن إغناء حياتي الروحية شيء مستحسن لذاته» أي أنه ذو فيمة 
كامنة. إن محاولتي التغلب على رغباتي الحالية أو تعديلها على نحو 
يفسح المجال لي لتطوير حياتي الروحية وإغنائها لن تكونء في هله 
الحالة» قائمة على كوني أبحث عن اكتفاء يفوق الاكتفاء المتولد عن 
إشباع رغباتي الهيدونية؛ بل على كون الحياة الروحية؛ء موضوعياً: تبدو 
لي ذات قيمة أعلى من الحياة الهيدونية. ما أحاوله هنا هو إضعاف 
رغباتي الهيدونية وتنمية رغباتي الروحية وتقويتها على حساب السابقة 
لأسباب تتعلق بطبيعة كل من هذين النوعين من الرغبات» وليس 
لأسباب ذاتية. 
إضافة إلى ذلك» ثمة حاللات للاختيار العقلاني» على المستوى 
العملي؛ لا يمكن تطبيق معيار الاكتفاء الذاتي عليها. إن حالات من 
هذا النوع هي على العموم حالات نواجه فيها بمعضلة أخلاقية: عنلما 
0 مثلاء أن أختار بين العمل بما أوصاني به والدي ع من 
ش الموت وعدم العمل بهذه الووضة لأسباب أخلافية اعتبرها أهمء 
0 أكون في هذه الحالة؛ مواحتها يسحفالة أخلافية . لنفترض أن 
وصيته التي وعدته بتنفيذها هي التبرع بكل أمواله لجامع القرية ليصار 
إلى استعمالها لبناء جامع جديد. على الرغم من عدم وجود حاجة 
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حقيقية لجامع جديد. لنفترض أيضاً أنني» بعد موته وحصولي على كل 
ممتلكاته باعتباري وريثه الوحيد» أخذت أفكر ملياً في وصيته ووصلت 
إلى قناعة أن عدم العمل بها واستعمال أمواله لإقامة مبنى جديد لمدرسة 
البلدة يحقق منفعة أكبرء خصوصاً وأن مبنى المدرسة القديم لا يكفي 
مطلقاً. من أوجه عديدة: لغرض توفير الأجواء المناسبة للتعليم. لا 
شك أن عدم العمل بوصيته مخالف لبعض الاعتبارات الأخلاقية. ثمة 
اعتباران أخلافيان» على وجه التحديدء لتنفيذ وصيته. الاعتبار الأول 
هو أنني وعدته بتنفيذهاء والوعد ملزم. والاعتبار الثاني هو أن من حقه 
التصرف بممتلكاته على النحو الذي يراه مناسباً. ولكن من الواضح 
أيضاً أن التبرع بأمواله لغرض بناء جامع جديدء في حين يمكن توظيفها 
لتحقيق منفعة عامة تفوق بكثير أي منفعة قد تنشأ عن تنفيذ وصيتهء هو 
أيضاً مخالف لبعض الاعتبارات الأخلافية. ولذلك أجد نفسى هنا 
مواجهاً بخبارين» كلّ منهما يقوم على اعتبارات أخلاقية. كيف أختار 
بينهما في نهاية الأمر مسألة تتوفف على ما إذا كنت أرى أن الاعتبارات 
الأخلافية لاحترام وتنفيذ وصية والدي مبطلة للاعتبارات الأخلاقية لعدم 
تنفيذها أم العكس هو الصحيح. إن توظيفي العقل العملي؛ في هذه 
الحالة» للوصول إلى قرار لا يعطي أي وزن لرغباتي وما قد يحقق لي 
اكتفاء ذاتياً وما شابه ذلك. إن ماله وزن هنا هو فقط ماله أهمية لغرض 
تبين أي خيار من الخيارين يحظى بدعم أخلاقي أقوى 


القياس العملي والعقل العملي 

لننتقل الآن إلى الإجابة عن سؤالنا الأساسي: هل ما يسمى ب 
(القياس العملي» يمثل عمل العقل العملي؟ القياس» كما رأيناء أعملياً 
كان أم من نوع آخرء يتضمن استنباط نتيجة من مقدمات مسلّم بها. 
عندما نقوم بعملية استنباطية» لا اعتبارات لها أي أهمية خارج حدود 
العلاقة بين المقدمات والنتيجة. إن علافة التضمن الاستنباطي» كما بينا 
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فى الفصل السابق» وتيرية بمعنى أنها لا تتأثر مطلقاً بإضافة مقدمات 
عديدة: ولكى اف 'ترظيننا للحقل العملي لا بدا بمقدمات متجددة تسلم 
بصدقهاء بل نبدأ باعتقاداتناء وخططناء ومقاصدنا بكاملهاء مثلما في 
توظيفنا للعقل النظري نبدأ بكل ما في حوزتنا من اعتقادات. والغرض 
في كلا الحالتين ليس الوصول إلى النتائج المترتبة منطقياً على ما يشكل 
منطلقناء بل أن نبين ما إذا كان ثمة حاجة حقيقية لإعادة النظر فيما هو 
معطى لنا مسبقاً وبالتالي لتعديله على نحو أو آخر. لا ننطلق هناء 
إذنه من مقدفات تابعة لدرق ها الذي بكرتب امنتشاظا عليياة لأن 
النتيجة التي قد نتوصل إليهاء بعد توظيفنا للعقل النظري أو العملي على 
حد سواءء هى ضرورة إعادة النظر فى مقدماتنا أو الإبقاء عليها كما 
هي؛ بحسب ما يتبين لنا في ضوء الاعتبارات العقلية. وكائنة ما كانت 
هذه النتيجة» فإنها تتعلق بما ينبغي أن نفعله بمقدماتنا وليس بما يترتب 
أنشباطياً :عق هله المقدمات ‏ ” 

للمزيد من التوضيح؛ لنتامل في بعض حالات توظيفنا للعقل 
العملي. أول ما نلاحظه هنا هو أن توظيفي العقل العملي؛ في كثير من 
الحالات» يحتاج إلى توافر شرط أساسيء ألا وهو ظهور اعتبارات 
تبدو للوهلة الأولى مستوجبة لإعادتى النظر فى اعتقاداتى» وخططى» 
ومقاصدي. إذا عدنا إلى المثال الأخير المتعلق بالحعفية الأخلافية 
التي واجهتني؛ ما نلاحظه هو أن ما أبدأ منه لا يتجاوز اعتقاداتي» 
وخططي» ومقاصدي التي من بينها الاعتقاد بأن الوعد ملزم وأن التقيد 
بوصية الأموات يقوم على اعتبارات أخلاقية» مثلما أن خدمة. المصلحة 
العامة تقوم على اعتبارات أخلاقية. ومن بينها أيضاً نيتي في أن أحترم 
وصية والدي وأن أفي بوعدي له بتنفيذها. ولكن بعد موت والدي 
أخذت أفكر في مسألة تنفيذي لوصيته فظهر لي من خلال هذا التفكير 
أن تنفيذهاء وإن كان يتسق مع اعتقادي بضرورة الوفاء بالوعود وضرورة 
التقيد بوصية الأمواتء إلا أنه لا يتسق مع اعتقادي بضرورة خدمة 


1١14 


المصلحة العامة في حال كون الفرصة متاحة لفعل _ذلك. هناء إذن» 
نشأت الحاجة لإعادة النظر في اعتقاداتي ومقاصدي للوصول إلى قرار 
أخلاقي بخصوص تنفيذ أو عدم تنفيذ وصية والدي. أول ما تقودني إليه 
إعادة النظر هذه هو ضرورة تعديل اعتقاداتى الأخلاقية بحيث تشتمل 
الآنتعلى الاعققاد الاضافي أن صتؤورة الوقاء بالوعوده مكل منرورة 
التقيد بوصية الأمواث» لبستت ضرورة مطلقة. بمعنى آخرهء لا يوجد 
إلزام مطلق بالتقيد بأي وعد أو بالتقيد بأي وصية» وذلك لأنه قد توجد 
اعتبارات أخلاقية لعدم فعل ذلك مبطلة للاعتبارات الأخلاقية لصالح 
فعله. إن هذا التعديل يضعنى على قاب قوس من تعديل مقاصدي 
أيضاً. كل ما أحتاج إليه الآن لتعديل الأخيرة هو إيجاد اعتبارات 
أخلافية لعدم تنفيذ وصية والدي مبطلة للاعتبارات الأخلاقية لصالح 
تنفيذها. ففي حال إيجادي لاعتبارات كهذه؛ يصبح من الضروري 
إجراء تعديل آخر على اعتقاداتي بحيث تشتمل الآن على الاعتقاد 
الإضافي بأن الاعتبارات الأخلاقية لعدم تنفيذ وصية والدي أقوى من 
الاعتبارات الأخلاقية لصالح تنفيذها. وبإضافة هذا الاعتقاد» أجد أن 
من الضروري أن أعدل في مقاصدي أيضاًء منعاً للتعارض بين 
اعتقاداتي ومقاصدي. بمعنى آخرء أجد من الضروري أن أحذف 
قصدي الأصليء ألا وهو قصدي بأن أنفذ وصية والدي». وإحلال 
القصد المضاد له كانت 

هل هذا التعديل ‏ قد يتساءل بعضهم . محتوم فعلاً؟ لنفترض أن بين 
اعتقاداتى الأصلية اعتقاداً آخر مؤداه أنه ليس من الضروري العمل 
تفونحب الاصبازات الأخلانة الأقرى» الا" يكن هذ الاعيقاء لحكل 
فصدي الأصلي متسقاً مع اعتقاداتي المعدلة؟ خراص هو أنه لو كان هذا 
الاعتقاد بين اعتقاداتي الأصلية التي لا يعاد النظر فيها لما كنت أواجه 
بمعضلة أخلافية» بدئياً» ولما كان ثمة أي معنى لتوظيفي العقل العملي 
على النحو الذي وصفناه. إذن» ما دمنا نفترض» بدئياً» أن توظيفي 
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العقل العملي هو لحل معضلة أخلاقية» فإن هذا يعني أنني بصدد اتخاذ 
قرار أخلاقي. أي يقوم على اعتبارات أخلاقية. وفي هذه الحالة» إذا 
وصلت إلى قناعة بأن الاعتبارات الأخلاقية الأقوى هي لصالح عدم 
تنفيذ وصية والديء إذن لن أكون متسقاً مع ذاتي إذا احتفظت بقصدي 
الأصلي الذي هو تنفيذ وصية والدي. 

ما يتضح من مثالنا الأخير هو أن القرار الأخلاقي الذي أتوصل إليه 
ليس ما يترتب استنباطياً على المقدمات الني انطلقت منها في الأصل» 
بل ما يترتب على تعديلها على النحو الذي وصفناه. وهذا بعيد جداً عن. 
النمط الاستنباطى» لأن الأخير يفرض انطلاقنا من مقدمات ليس صدقها 
موضع سؤال إلى النتيجة المترتبة منطقباً على هذه المقدمات. لا يجوز 
التسرع في الاستنتاج هنا أن لا دور للاستنباط في سياق توظيف العقل 
العملي. لا شك أن له دوره في سياق توظيف العقل العملي» مثلما له 
دوره؛ كما بيّنا في الفصل السابق» في مياق توظيف: العقل النظري + فلي 
الحالات التي يبدو لنا فيهاء مثلاً» افتقار اعتقاداتنا ا 
مقاصدنا للتماسك السلبي» فإنه قد يكون من الضروري اللجوء إلى : 
الاستنباط للتأكد مما إذا كان عدم التماسك هذا ظاهرياً فقط أم أنه 
حقيقي. بمعنى آخرء إذا لم يكن عدم التماسك هذا واضحاً بذاته؛ 
ولكنناء مع ذلك» لا نكون ذوي قناعة تامة بأنه غير موجودء فإن هذا ؛ 
يستدعي منا أن نقوم بعمليات استنباطية؛ قد تكون شديدة التعقيد أحياناً» 
للتأكد من وجوده أو عدم وجوده. ولكن توظيف العقل العملي» في 
حالات كهذه. لا يقتصر على الاستنباط؛ لأن المشكلة الأساسية التي 
يواجهها العقل العملي؛ 0 
التماسك هذاء في حال تأكدنا من وجوده. لنفترض أنني اكتشفت عن 
طريق الاستنباط أن النتائج المترتبة منطقياً على تنفيذ خطة من خططي : 
تنعارض مع النتائج المترتبة على تنفيذ خطة أخرى من خططي. إن 
اكتشافاً كهذا يستوجب مني أن أعيد النظر في خططي لكي أتبين ما إذا 
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كان بالإمكان تجنب عدم تماسكها مع بعض عن طريق تعديل بعضها أم 
أن تجنبه يتريد الذي عن جطة من الخطين البنها رين والاحهاء. 
بالأخرى. إن عمل العقل العملي» في الواقع؛ يبدأ من اكتشاف 
التعارض المعني عن طريق الاستنباط . . بمعنى آخرء الاستنباط هو مجرد 
خطوة أولى في سيرورة توظيفنا للعقل العملي؛ ولكنه ليس متماداً مع 
هذه التوظيف . إن الهدف الأساسي للعقل العملي» في هذه الحالة؛ هو 
تجنب التعارض المعني سواء عن طريق تعديل خطة من الخطتين أو عن 
طريق التخلي عن خطة والاحتفاظ بالأخرى. 

قد يكون الاستنباط في بعض حالات توظيفنا للعقل العملي هو 
خاتمة هذا التوظيف. فإذا عدنا إلى مثالنا السابق المتعلق باتخاذ قرار 
بخصوص تنفيذ أو عدم تنفيذ وصية والدي»؛ فإن ما نلاحظه هو أن 
وصولي إلى القرار الأخلاقي بعدم تنفيذها يتضمن استعمال الاستنباط 
خطوةًٌ أخيرة. فبعد اكتشافي ضرورة تعديل اعتقاداتي على النحو الذي 
بيناه؛ تبين لي أن هذا التعديل يتعارض مع نيتي الأصلية في أن أنفذ 
وصية والدي» بالإضافة إلى نيتي في أن أعمل بموجب الاعتبارات 
الأخلاقية. إذن الخطوة الأخيرة في سيرورة توظيفي للعقل العملي هي 
خطوة استنباطية بالمعنى التالي : نا قاعت الاعبارابقة الأخلانة لصالح 
عدم تنفيذ وصية والدي هي الاعتبارات الأقرى» وما دام قصدي 
الثابت؛ في هذه الحالة» هو أن أتخذ القرار الذي تمليه الاعتبارات 
الأخلاقية الأقوىء إذن فإن هذا يستوجب منصطقياً اتخاذي قراراً بعدم 
تنفيذ وصية والدي والتخلي عن قصدي الأصلي. لو اتخذت قراراً 
معاكساً. محتفظاً بقصدي الأصلي»: لكان هذا متعارضاً منطقياً مع 
اعتقادي الجديد الذي توصلت إليه عن طريق توظيفي للعقل العملي بأن 
الاعتبارات الأخلاقية لصالح عدم تنفيذ وصية والدي هي الأقوى؛ 
بالإضافة إلى اعتقادي أن القرار الأخلاقي ينبغي أن يقوم على 
الاعتبارات الأخلاقية الأقوى. 
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إن عدم صلاح الأنموذج الاستنباطي للتفكير العملي واضح من كون 
الضرورة العملية لا تترجم مطلقاً إلى ضرورة منطقية. فعندما يصل 
واحدنا عن طريق توظيفه للعقل العملي إلى النتيجة أنه ينبغي عليه أن 
يقوم بفعل معين أو أن يستهدف تحقيق غاية معينة» فإن وصوله إلى هذه 
النتيجة ليس أمراً محتوماً من الوجهة المنطقية. يعود ذلك إلى كون 
الأساس الذي يقوم عليه استنتاجه لا يتكون فقط من مقدمات لا خيار 
أمامه سوى التسليم بهاء بل يتكون أيضاً من مقدمات يخضع تسليمه 
بهاء جزثئياء لاختياره. إضافة إلى ذلك؛ إن المبادىء الموجهة له في 
توظيفه للعقل العملي؛ باستثناء مبدأ واحد*" سنتناوله بالتفصيل في ختام 
هذا الفصل » ليست مبادىء تحليلية كمبادىء الاستنباط . 

حتى نوضح هذه المسألة أكثرء لنبدأ بتناول مثال للاستدلال 
الاستنباطي لنبين أن الشروط التي تجعله استنباطا سديداً لا يمكن أن 
تتوافر في توظيفنا للعقل العملي. لنفترض أن زيداً أكبر سناً من وليد 
ووليداً أكبر سناً من عائدة. ما يتحتم استنباطه هنا هو أن زيداً أكبر سناً 
من عائدة. أول ما نلاحظه هنا هو أن كون هذا الاستنباط سديداً يتوئف 
على صدق مقدمته. وإلا لا يكون مسوغاً لي سوى إثبات صدق القضية 
الشرطية «إذا كان زيد أكبر سناً من وليد ووليد أكبر سئاً من عائدة؛ إذن 
زيه اكير سنا من هائدة: ومن هذه القضية الشرطية وحدها لا يمكنني 
أن أستنبط أي نتيجة. أن أستنبط تالى القضية الأخيرة هو أن أفترض 
نينا ددن تامو + حدرة الافراكن الأضيي لذ يعدن أن أذ مب إلى 
أبعد من القول إن مقدم القضية الشرطبة الأخيرة يعضمن منطفياً تالبها؛ 
فيبقى السؤال مفتوحاً بخصوص ما إذا كان تاليها صادقاً أم لا. 

وما نلاحظه ثانياًء هو أن الأساس الذي يقوم عليه كون استنباطي 
الأصلي سديداً هو المبدأ التحليلي أن العلاقة «أكبر ‏ من» هي علاقة 


(#) المبدأ المقصود هنا هو ما يعرف بمبدأ الشمولية بإأللةومع نهنا 2ه عأمأعملمط . 
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متعدية. الطابع المتعدي لهذه العلاقة» بالإضافة إلى واقعة كون زيد 
أكبن سنا من وليك وولبد أكبر سناً من عائدة؛ يجعل استنتاجي صدق 
النتيجة «زيد بك أكبر سنا من غائدة» أعرا جحرما بن الرسهة المتطلفة: فلا 
شيء في هذا الاستنباط يتوقف على اختياراتي أو قراراتي. فلا صدق 
المقدمة يمكن ا ا 
الذي يقوم عليه هذا الاستنباط يمكن أن يكون موضوع احتيار أو 
0 

في توظيفنا للعقل العمليى» كما أوضحناء ما نستهدفه هو الوصول 
إلى قرار ضحيح. أو أقرب إلى أن يكوت صحيحاً من أي بديل من 
بدائله»؛ بخصوص ما ينبغي عمله أو الالتزام به. ننطلق في البداية من 
وفائع معينة» ذاتية وموضوعية؛ أي مما هو معطى لنا على المستوى 
الذاتي من اعتقادات» ورغبات» ومقاصدء وخطط» وقيم ومما هو 
معطى لنا من وقائع موضوعية تخص الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. 
لنفترض أننىي بصدد اتخاذ قرار بخصوص أي من الأحزاب المتنافسة 
بنبغي أن يحظى بتأيبدي في الانتخابات العامة. هناء لا شكء أبدأ من 
اعتقاداتي» ورغباتي؛ ومقاصدي. .. إلخ. كذلك أبدأ من وقائع تخص 
البرامج الانتخابية المتنافسة لهذه الأحزاب وما يترتب أو يحتمل أن 
يترتب واقعياً على تنفيذ أي برنامج منها. أول ما نلاحظه هنا هو أن ما 
أبدأ منه» على المستوى الذاتي» ليس مستقلاً عن اختياراتي وفراراتي 
000007 فكما بينت سابقاً» أنه متاح لي: في سياق توظيفي 
امعد الععاري ا ن أعدل في اعتقاداتي ورغباتي» ومقاصدي. ٠‏ إلخ. 

في الواقع؛ إن القرار الذي قد أتوصل إليه قد يقوم على اعتبارات 
تفرض على تعديل ما أبدأ منه على المستوى الذاتى. ما لا يتوقف على 
اختياراتي وقراراتي» في هذه الحالة» هو ما يخص برامج الأحزاب 
والنتائج العملية المترتبة على تنفيذ أي منها. بمعنى آخرء ما أبدأ منه 
على المستوى الموضوعي هو الشيء الثابت الوحيد في مقدماتي. ولكن 
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ما يصدق على المستوى الموضوعي لا يشكل وحده الأساس للقرار 
المزمع اتخاده. ا 0 يترتب من 
دصح عن تدم أي منها هو خطوة أولى وأساسية في اتجاه 
اتخاذي قراراً عقلانياً بخصوص أي حزب هوالأجدر بتأييدي له في 1 
الانتخابات العامة. ولكن من الواضح أن ما ينبغي أن يتلو هذه الخطوة 
هو تقويمي لهذه البرامج السياسية في ضوء معرفتي لما تتضمنه ولما 
يترتب من نتائج عملية على تنفيذ كل منها . 

هنا نأتي إلى دور المبادىء العملية. أساس التقويم» في هذه الحالة؛ 
هو مبدأ عملي ما أو مجموعة من المبادىء العملية» على افتراض أن لا 
برنامج بينها يفتقر إلى التماسك الداخلي بمعنييه السلبي والإيجابي. لو 
افتقر أيها إلى التماسك؛ لكان هذا سبباً نظرياً لعدم تقويمه عملياً: 
لأنه؛ إذاك» سيكون غير قابل لأي تأويل معقول. ولا يمكن. بالتالي» 
النظر إليه بعين الجدية. إذن؛ على افتراض أن جميع هذه البرامج 
السياسية تجتاز امتحان التماسكء ما يبقى علي هو أن أقومها وأن 
أفاضل بينها. ولكن ما هو المبدأء أو ما هي المبادىء العملية التي 
ينبغى أن يقوم عليها هذا التقويم؟ أول ما نلاحظه في محاولتنا الإجابة 
عن هذا السؤال. هو لا معقولية السؤال في صيغته الحالية. إنه يطلب 
منا أن نبين ما هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه هذا التقويم» وكأن 
لب ا ف ال لا ولكن من 
الواضح أن المقوّم أناء في هذه الحالة» مواجه بعدة بدائل للنشريم ود 
يكون بعضها مسانداً لبعض أو قد يكون متنافساً معه. قد أفرّمها ٠‏ مثلا» 
من وجهة نظر أخلافية اومن وعيهة نظر شيابية أو من وجهة تر 
مصلحتي الخاصة أو من وجهة نظر واقعية؛ أي من وجهة نظر قابليتها 
للتطبيق» أو من وجهة نظر اقتصادية. 30 أن أقرّمها من وجهة 
نظر أخلاقية» مثلاً فإن هذا سيعني أني أعطي للاعتبارات الأخلافية 
الأهمية القصوى حتى في المجال اللاي : والجدير بالملاحظة هنا أن 
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تقويمها من وجهة نظر سياسية أو اقتصادية» في هذه الحالة» لن يكون 
في غير محلهء بل سيكون مسانداً لتقويمها من وجهة نظر أخلاقية. 
السبب يعود إلى أن تقويمها من وجهة نظر أخلاقية يفترض أن لدي 
تصوراً أخلاقياً معيناً للحياة الجيدة أو للمجتمع الفاضل. وتصور كهذا 
لا بد أن تترتب عليه نتائج سياسية واقتصادية من نوع ماء مما يعني 
أنه جزئياً» تصور معياري لما ينبغي تحقيقه على المستوى السياسي 
والمستوى الاقتصادي. 

ولكن لو أخترت أن أقوّمها من وجهة نظر سياسية أو اقتصادية فقط 
فإن هذا فد يكون متعارضاً مع تقويمها من وجهة نظر أخلاقية» لأن هذا 
قد يعكس موقفاً من الاعتبارات الأخلاقية يفرض عدم إعطائها الأهمية 
القصوى في المجال السياسي. يعتقد جون رولزء مثلاء أن ثمة 
تورات معاينة لما تعنيه البحياة الجيدة آى لما يغنيه المجتمم الفاعل 
يتعذر الوصول إلى التوفيق بينها أو إلى الاتفاق حول أيها هو التصور 
الأفه] 99 هذاء من حنهة.. ومن جنية كاثة:: فهو يعتقن الدالا يجوز أن 
نعطي في المجال السياسي العام أي أهمية لتصورات كهذهء بل أن 
نكتفي باللجوء إلى الاعتبارات التي يمكن الاجماع حولها. لو كان هذا 
مولي لما كان سرام امن وبسهة بقاري دمل الاعط ران 
المستمدة من تصور معين للحياة الجيدة أو المجتمع الفاضل أساساً 
لتقويم السياسات أو البرامج السياسية وللمفاضلة بينها. وفي هذه 
الحالة» ستكون الاعتبارات التي ألجأ إليها للتقويم ليست فقط غير 

ندة للتقويم الأخلاقي ؛ بل ومستبعدة له أيضاً. 

هذا أيضاً ينطبق على اختيار تقويم البرامج السياسية المتنافسة من 
وجهة نظر المصلحة الخاصة للمقوم. فأن يجعل واحدنا مصلحته 
الخاصة أساساً للتقويم والمفاضلةء في هذه الحالة» هو أن يستبعد 
تقويمها والمفاضلة بينها من وجهة نظر أخلاقية. السبب يعود إلى أن 
من يعطي للاعتبارات الأخلاقية الأهمية القصوى ملتزم بتأييد الحزب 
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الذي يقترب برنامجه السياسي أكثر من أي برنامج سياسي منافس له من 
تجسيد التصور الأخلاقي للمقوم لما تعنيه الحياة الجيدة؛ حتى لو فرض 
تنفيذ هذا البرنامج تضحيته بشيء من مصلحته الخاصة. ولكن من 
الواضح أن جعل المصلحة الخاصة أساساً أخيراً للتقويم والمفاضلة هو 
بمثابة التزام بعدم قبول البرنامج الأقرب من تجسيد التصور الأخلاقي 
للحياة الجيدة؛ كائنة ما كانت مكوناته» إلا إذا اتفق أن هذا البرنامج 
هو أيضاً الأقرب من ضمان عدم المساس بالمصلحة الخاصة للمقوم. 
الالتزام المترتب على جعل المصلحة الخاصة أساساً أخيراً للتقريم هوء 
إذنء مضاد للالتزام المترتب على جعل الاعتبارات الأخلافية أساساً 
أخيراً للتفويم. وهذا يعني أن التقويم من وجهة نظر المصلحة الخاصة 
مستبعد للتقويم من وجهة نظر أخلاقية. 

ما يظهره التحليل السابق هو أن وصولي إلى قرار عقلاني» من وجهة 
عملية؛ بخصوص أي حزب ينبغي أن يحظى بتأييدي في الانتخابات 
الخامة لا يسترشة بالضروزة ينفيل المبادع» الغملية ال يسترشد بها 
سواي ولا يقوم على اعتبارات واحدة للجميع. فإذا اخترت» مثلاً» 
المعايبر الأخلاقية أساساً للمفاضلة بين برامج الأحزاب المتنافسة» فإن 
مبادىء العقل العملي التي سأسترشد بهاء في هذه الحالة» للوصول إلى 
قرار هى غير المبادىء التى سيسترشد بها من يجعل مصلحته الخاصة 
أساسا أعيرا للمفاصلة بين هذه البرامج السياسية. والاعتبارات التي 
ستكون ذات أهمية» فى هذه الحالة» لغرض الوصول إلى قرار لن تكون 
واحدة لكلينا. فالاعتبار الأساسي لي هنا هو مدى اقتراب نتائج تنفيذ 
أي من البرامج السياسية المتنافسة من التطابق مع ما يقتضيه تصوري 
الأخلاقي للحياة الجيدة؛ بغض النظر عما تعنيه هذه النتائج بخصوص 
مصلحتي الخاصة. أما الاعتبار الأساسي للثاني فهو مدى اقتراب نتائج 
تنفيذ أي من هذه البرامج من التطابق مع مقتضيات مصلحته الخاصة» 
بغض النظر عما تعنيه بخصوص المصلحة العامة أو أي شيء آخر لا 


اخيل 


قلاقةماشرة او غير شاك لمشملعه العاضة- وهذا أبفا سكين 
اختلافاً في القصد بيني وبين الثاني. فإن قصدي الأصلي هو أن أؤيد 
الحزب الذي تكون نتائج تنفيذ برنامجه هي الأكثر تطابقاً مع مقتضيات 
نصوري الأخلافى للحياة الجيدة؛ بينما القصد الأصلى للثانى هو تأييد 
الحزب الذي تكون نتائج تنفيذ برنامجه هي الأكثر تطابقاً مع مقتضيات 
مصلحته الخاصة. 

من الواضح هنا أن القصد الأصلي لأينا ليس ثابتاً. للتوضيح» 
لنفترض أنني توصلتء, بعد دراستي لبرامج الأحزاب السياسية 
المتنافسة» إلى النتيجة أنه لا يمكن المفاضلة بينها على أساس 
أخلافي. إن هذا يوصلني إلى تغيير قصدي الأصلي والبحث عن أساس 
آخر للمفاضلة بينها. إن علي أن أوظف عقلي العملي الآن للوصول إلى 
فرار بخصوص ما ينبغي أن يأتي في الدرجة الثانية في الأهمية بعد 
الاعتبارات الأخلافية. لنفترض» على سبيل الجدل؛ أني وصلت إلى 
فناعة أن ما يأتي في الدرجة الثانية من الأهمية هو سانا السياسية 
بين جميع الفئات والأفراد» بحيث تصبح نفس الفرصة متاحة للجميع 
للتأثير في مجرى الحياة السياسية. هنا يحل محل قصدي الأصلي 
فصدي في أن أؤيد الحزب الذي يكون برنامجه السياسي هو الأوفر 
حظاء اف حال تشيدة» من تحقيق الجساراة السناسيةب إن اممترارق 
على هذا القصد سيترتب عليه تغيبر كل ما لجأت إليه في السابق من 
مبادىء عملية واعتبارات واقعية. ْ 

كل هذا يوضح على نحو غير مثير للجدل عدم صلاح الأنموذج 
الاستنباطي للتفكير العملي السليم. وإذا أراد القارىء حجة إضافية 
لئبيان عدم صلاح الأنموذج الاستنباطي للتفكير العملي السليم» فإن من 
السهل جداً إيجاد حجة كهذه. لنبدأ أولاً بحقيقة مسلّم بهاء ألا وهي 
أن هناك تصورات متنافسة للخير أو لما تعنيه الحياة الجيدة. فثمة تصور 
كتصور جون ستوارت مل» 8411 .5 .ل مثلاً» يوحّد بين السعادة والخيرء 
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ولكنه يعطي للذات الفكرية» باعتبارها من مكونات السعادة؛ قيمة أعلى 
من اللذات الجسدية. وثمة تصور كتصور جرمي بنتام» 680)م86 وإن 
كان يوحد كجون مل بين الخير والسعادة» إلا أنه لا يفرق بين اللذات 
الفكرية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك»؛ ثمة تصور كالتصور 
الأرسطوطاليسي يجعل الفضيلة من أهم مكونات الخير أو كالتصور 
الديني الذي يعطي للعبادة» والتقوى» وطاعة الله حيزاً مركزياً في 
النظرة الدينية إلى الحياة الفاضلة أو الجيدة. لا حاجة بنا هنا لإعطاء 
المزيد من الأمثلة» ولكن ما نحتاج إليه الآن هو التأكيد على أنه في 
الكثير من الحالات لا يكون ثمة تناسب بين هذه التصورات المختلفة 
للخير. وهذا يعني؛ كما أوضحنا سابقاً في هذا الفصلء أنه سيتعذر 
عليناء حتى من حيث المبدأء أن نفاضل بينها. 

ما هى أهمية هذا لأغراضنا هنا؟ الجواب بسيط . إذا افترضنا أن ثمة 
ضور اتير لآ ابيب مع تيور آخرا إذن ما يتبع فوراً هو أنه لا 
يمكن المفاضلة بينهما. وما يترتب على هذا هو أن من ينطلق من تصور 
مهما إلى انخاة فران بخصوصن ما ينبني فعلهفي وضع معين :.فإن 
القرار الذي سيصل إليه لن يكون متطابقا مع القرار الذي يصل إليه من 
ينطلق من التصور الآخر في وضع ممائل. وإذا أضفنا الآن أن كليهما 
راعى بدقة كل مقتضيات العقل العملي وكل الوقائع ذات الأهمية في 
الوضع المعني؛ إذن لا يبقى أمامنا سوى أن نقر أن كليهما قام بتفكير 
عملي سليم وأن القرار الذي انتهى إليه أي منهما مسوغ بصورة كافية 
من وجهة نظر العقل العملي. كيف يمكن هذا؟ الجواب هو أن العقل 
العملي لا يحتم منطقياًء في حال وجود تصورين متعارضين للخير 
كاللذين نفترض وجودهما في مثالناء (أي تصورين لا تناسب بينهما) 
إغطاء الواخد أسيقية مغيارية على الآخر. ولذلك لبس شيعا مغالقاً 
للعقل تبني أي من هذين التصورين» بدل الآخر. ومتى أتضح ذلك» ما 
يتضح معه هو أن القرار الذي يصل إليه واحدناء انطلاقاً من تصور 
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منهما » لن يكون موضع اعتراض من وجهة نظر التفكير العقلي السليمء 
مثله مثل القرار الذي يصل إليه الآخرء انطلاقاً من التصور الآخرء ما 
دام كل منهما راعى بدقة كل مقتضيات العقل العملي وكل الاعتبارات 
الواقعية ذات الأهمية. إن التعارض بين القرارين» في هذه الحالة» لا 
بمكن أن تخد آساساً للقول إن واحداً من هلين القرارين ».علي الأقل: 
مرفوض من وجهة نظر العقلي العملي. 


إذا عدنا الآن إلى مفهوم الاستنباط السليمء نلاحظ فوراً أنه لا 
يمكن لحالتين من الاستباط أن تراعيا كل شروط الاستنباط السليم دون 
وصولهما إلى نفس النتيجة. إذا استنبطتء مثلاًء أن الحديد يتمدد 
بالحرارة من المقدمتين «المعادن تتمدد بالحرارة»» و(الحديد معدن» 
فإن استنباطي هذا يراعي الشرطين الضروريين والكافيين 0 
السليم. فمقدمتا هذا الاستنباط صادقتان والاستنباط صحيح» 
الوجهة المنطقية» (4نلة) أي أنه لا يمكن التسليم بصدق مقدمتيه دون 
التسليم بصدق نتيجته. لأن النتيجة متضمنة منطقياً في مقدمتيه 
مجتمعتين. وفي ظل توافر هذين الشرطين؛ لا يمكن أن يكون صدق 
النتيجة موضع سؤال. وإذا افترضنا الآن أن شخصاً استنبط أن الحديد 
لا يتمدد بالحرارة من مقدمات أخرىء فلا مهرب من أن نستنتجح» في 
هذه الحالة» أن استنباطه غير سليم» أي أنه أخل بشرط واحدء على 
الأقلء من الشرطين الضروريين والكافيين للاستشاط السليم. ثمةء 
إذن» فارق جوهري بين التفكير العملي السليم والاستنباط السليم. ففي 
الحالة السابقة» كما أوضحناء يمكن الوصول إلى قرارين متعارضين عن 
طريق توظيف التفكير العملي السليم. أما في الحالة الأخيرة» فإنه 
يستحيل الوصول إلى نتيجتين متعارضتين عن طريق الاستنباط السليم. 
هذاء بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً عن السمات المميزة للعقل العملى» 
ين بوضوح عدم صلاح الأنموذج الاستنباطي للتفكير العملي. ‏ 
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الضرورة الوسيلية والضرورة الأخلاقية 

إن عدم صلاح الأنموذج الاستنباطي للتفكير العملي يعني أن صحة 
النتائج التي يوصلنا إليها ارلا لقي لعن لك محر من : 
فلا شيء في الاعتبارات التي ألجأ إليها في توظيفي للعقل العملي تحتم 
منطقياً وصولي إلى القرار الصحيح؛ حتى وإن راعيت ا 
مقتضيات التفكير العملي السليم. باختصارء إن الضرورة العملية 
(ضرورة اتخاذي القرار الذي أوصلني إليه التفكير العملي السليم) هي 
غير الضرورة المنطقية (ضرورة التسليم بصدق النتيجة التي أوصلني إليها 
الاستدلال الاستنباطي السليم). ولكن هذا لا يجوز أن يقودنا إلى 
النتيجة أن الضرورة العملية واحدة في كل حالات التفكير العملي. لا 
ننس هنا أن العقل العملي ليس؛ كما تصور هيوم؛ هو مجرد عقل 
وسائلي» بل إنه أيضاً عقل معياري. ليست وظيفته الأساسية» بمعنى 
آخرء محصورة في تقرير الوسائل المطلرية لتحقيق غايات معطاة يها : 
بل إنها تتجاوز ذلك إلى تقرير الغايات أيضاً. وهذه الوظيفة المزدوجة 
للعقل العملي تقررء بدورهاء ازدواج دلالة الضرورة العملية. 

حتى نوضح الفرق بين الدلالتين المختلفتين للضرورة العملية» لنركز 
أولاً على تحليل مفهوم الضرورة الوسيلية لنقارنه من ثم بمفهوم 
الضرورة الأخلاقية باعتبار أن الأخير يقبض على المعنى الجوهري 
لأضرورة المعيارية. 

العقل الوسائلي» كما رأيناء وظيفته محصورة في تحقيق الوسائل 
المطلوبة لتحقيق غايات قررت مسبقا. إذا كانت غايتي» مثلا؛ تخفيض 
ورف إن على اول أن انصف هن الومنيلة أو الوستائل الضرورية 
لتحقيق هذه الغاية. ثمة أسباب عديدة قد يشكل أي منها دافعاً قويا 
لاستهدافي تخفيف وزني. كذ ايكون هذ النسيت نا : 0 
قد يكون رغبتي في تحسين مظهري الخارجي أو رغبتي في إرضاء 
زوجتي التي ساءها جدا ازدياد وزني. ولكن كاتئنا ما كان هذا السبب» 


قل 


فإن ما له أهمية هنا هو أنه وحدهء أو مع أسباب أخرىء كافي لتكون 
رغبة قوية لدي في تخفيض وزني ولتحويل هذه الرغبة إلى قصد حقيقي 
لدي لتخفيف وزني. وبمجرد تحول هذه الرغبة إلى قصدء يبدأ بحثي 
الجدي: هن الطريقة المناسبة والأكثر فعالية لتنفيذ قصدي. ال و 
حلقة الوصل الأساسية بين الرغبة والفعل. الرغبة» بما هي رغبة» لا 
تدفع إلى الفعل قبل تحولها إلى قصدء أي قبل تحول موضوع الرغبة 
إلى غاية مُستهدفة» أي غُقد العزم على تحقيقها . 

إذا افترضنا الآن أني وصلت إلى المرحلة التي تكوّن لدي فيها قصد 
حقيقي لتخفيض وزنيء إذن فإن توظيفي العقل» في هذه الحالة» هو 
فورض معرفة كنية :تفيل هنا الفضك- قل اكشف ,مياد : ]ان الاقلال من 
تناول الأطعمة الدسمة» والإكثار من تناول الفواكه والخضارء وممارسة 
الرياضة بانتظام هي أشياء ضرورية لتخفيض وزني. إن ما اكتشفه هنا ذو 
شأن نظري خالص: إنه بمثابة علاقة سببية بين تخفيض الوزن» من 
جهة؛ واتباع أسلوب حياتي من نوع معين؛ من جهة ثانية. وإذا أخذنا 
في الاعتبار أني عقدت العزم على تخفيض وزني» إذن أجد نفسي هنا 
موالعيا بها يدقوؤة نط هد الأمرالشوطى 44 مارين الريافية بصبور: 
مننظمة وقلل من تناول الأطعمة الدسمة. .. إلخ. إنه أمر شرطي لأنه 
لا يلزم بالفعل إلا في حال كوني عقدت العزم حقا على تخفيض 
وزني. قد أتراجع عن عزمي هذا في أي لحظة لضعف إراداتي أو لأي 
سبب آخرء وجيه أو غير وجيهء فلا أعود أشعر بأي إلزام للقيام 
بالأفعال المعنية. قد يكون تراجعي هذا غير متعقل» ولكن ما يعنينى 
الآن هو أن عدم تراجعي شرط ضروري للقيام بما يلزم لتخفيض وزني. 
وإذا أضفنا أن العقل النظري قادني إلى الاستنتاج أن هناك علاقة سببية 
بين تخفيض الوزن والقيام بالأفعال المذكورة» إذن يصبح ضرورياً قيامي 
بهذه الأفعال. من الواضح.ء إذن» أن وصولي إلى قرار نهائي بخصوص 
عمل ما يلزم لتخفيض وزني لا يتوقف على معرفتي النظرية وحدهاء بل 


زعا 


وأيضاً على دوافعي. بوجود دافع لدي لتخفيض وزني هو من القوة 
بمكان بحيث يكفي للتغلب على أي دافع منافس له وعلى أي ضعف 
في إرادتي» يزال أي حائل يحول بيني وبين القيام بالأفعال المطلوبة 
لتخفيض وزني. ما هو ضروري عملياً هنا ليس قيامي بهذه الأفعال 
لتخفيض وزني» بل قيامي بهذه الأفعال لتحقيق الغاية التي عقدت العزم 
بصورة حاسمة على تحقيقهاء ألا وهي تخفيض وزني. 

الضرورة العملية» في هذه الحالة» هي ضرورة مشروطة أو شبه 
واقعية» بغض النظر عن الاعتبارات التي ألجأ إليها لعقد النية على 
تخفيض وزني. رأينا سابقاً أن هناك اعتبارات عديدة فد تقوم بدور 
أساسي في هذا السياق. من هذه الاعتبارات ما هو ذو قيمة لذاته» 
كالاعتبار الصحي» ومنها ما هو ذو قيمة وسيلية كالاعتبار المتعلق 
بإرضاء زوجتي التي ساءها ازدياد وزني. إرضاء زوجتي ليس ذا قيمة 
لذاته؛ بل إن قيمته تكمن في أنه ضروري لإزالة عامل قد يصبح مصدر 
توتر في علافتي مع زوجتي. ولكن كائنة ما كانت هذه الاعتبارات» فإن 
قيامي بممارسة الرياضة بانتظام» وإقلالي من تناول الأطعمة الدسمة» 
إلخ. يجد تفسيره في واقعة كون القيام بكل هذا ضرورياً لتخفيض وزني 
وواقعة كرني عقدت النية بصورة حاسمة على تخفيض وزني. 

هل يمكن فهم الضرورة الأخلاقية على هذا النحو؟ أول ما نلاحظه؛ 
في محاولتنا الإجابة عن هذا السؤال؛ هو أنه لا نظرية أخلافية معقولة 
تنظر إلى الفعل الأخلافي على أنه وسيلة لتحقيق غايات خاصة. 
بالعكس» إن ما يفرضه المنظور الأخلاقي هو أن نقوم يواجباتنا 
الأخلاقية حتى ولو كان هذا على حساب مصلحتنا الخاصة. إن كنط 
كان مصيباً جداً في نظرته للمنظور الأخلاقي على أنه لا يفرض فقط 
القيام بأفعال لا تخالف الاعتبارات الأخلاقية الصحيحة» بل وأيضاً 
القيام بهذه الأفعال لا لسبب سوى أنها لا تخالف الاعتبارات الأخلاقية 
الصحيحة. أن أتصرف أخلاقياً. كأن أفي بوعد قمت به لآخرء هو أن 


يفن 


أفعل ما تستوجبه الاعتبارات الأخلافية الصحيحة. ولكن كون تصرفى 
يتفق مع هذه الاعتبارات لا يعني» في نظر كنط؛ أنه تصرف أنخلاقي» 
إلا إذا كان اتفاقه مع هذه الاعتبارات هو السبب الحقيقي له. 
للنتوضيح؛ لنفترض أن السبب لوفائي بوعدي هو إراحة ضميري أو 
حرصي على الحفاظ على علاقة طيبة مع الشخص الذي وفيت بوعدي 
له أو خوفي من أن يقوم بمضايقتي فيما لو لم أ بوعدي له. لو كان 
أي سبب من هذه الأسباب هو وحله ما دفعني للوفاء بوعدي؛ لكان 
وفائي بوعدي هو مجرد وسيلة لغاية خاصة وليس.ء. بالتالي» تصرفا 
أخلاقياً: على الرفم من أنه لا يخالف الاعتبارات الأخلاقية 
الصحيحة. حتى يكون تصرفاً أخلاقياً» ينبغي ألا يكون له أي دافع 
سوى كون الوفاء بالوعد هو التصرف الصحيح من الوجهة الأخلاقية. 
لم يقف كنط عند هذاء بل ذهب إلى حد القول إن الواجب 
الأخلاقي ليس أبداً وسيلة حتى لغاية عامة. إنه في كل الظروف 
والأحوال غاية لذاته. وهذا فاده إلى الاعتقاد أن الضرورة الأخلافية 
مطلقة, لا مشروطة:؛ أوء إذا استعملنا تعابير كنط نفسهاء الأمر 
الأخلاقي أمر مطلق» لا أمر شرطي. فهو اعتقد أن الفعل الواجب 
اي ا دعاه ب «مبدأً الأمر 
المطلق»). ما ينص عليه هذا المبدأ هو أن الشرط الضروري والكافي» 
أخلافياً؛ لاختيار واحدنا 0 , ما هو أن يكون هذا الفعل مبئياً 
على فاعدة يمكن لواحدنا أن يختار جعلها قائوناً كلياً©. ليس هذا 
المبداء في نظر كنطء ضرورياً بالمعنى الواقعي»: ولا يتوقف التسليم 
به» بالتالي» على شروط واقعية. إنه مبدأ قبلي, والأساس الأخير له 
كامن ل في قانونيته على وجه التحديد. إن عدم العمل بموجبه 
مرفوض لا لسبب سوى أنه إخلال بقانوليته. إذا أخللت بوعد قمت به 
لسواي؛ فإن إخلالي مرفرض أخلاقياً لأني أعامل سواي بما لا أرضى 
بأن أعامل به أنا نفسي. وهذا خرق لمبدأ الأمر المطلق» لأني» بذلك» 


يفل 


أستثني ذاتي من الخضوع للقاعدة التي اخترتها أساساً لفعلي. وهذا 
يشكل تناقضاً في الإرادة» لأنه بمثابة اختياري لتأسيس فعلي على قاعدة 
لا يمكنى:. فى -الوقت تقسه أن أختار جعلها قانوناً كلياء نظراً لآنى 
لا يمكنني» بحكم عقلانيتي: أن أختار أن تطبق هذه القاعدة» عندما 
أكون أنا المتلقي لنتائج عدم وفاء الآخرين بوعودهم لي. لا تتوقف لا 
أخلاقية فعلىء. فى هذه الحالة» على مضمون القاعدة التى اخترتها 
أساسا لفعلي ولا على النقائج المترئبة على تطبيق هذه القاعدة» بل 
تتوفف فقط على التناقض في إرادتي الذي ينلم» بدوره) على عدم 
احترامي لقانونية القانون الأخلاقي. 

وكوي يط نل ال م - ألا يكون قيامي بواجبي؛ في هذه 
الحالة؛ وسيلة لغاية» أي وسيلة لتجنب حصول تناقض في إرادتي؛ 
وليس غاية لذاته؟ الجواب» في نظر كنطء هو بالنفي؛ لأن وجوب 
الفعل؛ أخلاقياًء هو نفسه وجوب تجنب عدم حصول تناقض في 
الإرادة. بمعنى آخرء ما يصح قوله هنا ليس أن السبب لقيامي بواجبي 
الأخلافي هو رغبتي في أن أحافظ على اتساق إرادتي»؛ وكأن استهدافي 
القيام بواجبي الأخلاقي هو شيء منفصل عن استهدافي المحافظة على 
اتساق إرادتي. ما يصح قوله, بالأحرىء, هو أن استهدافي القيام 
بواجبي هو بمثابة استهدافي المحافظة على اتساق إرادتي. بمعنى آخرء 
اختياري أن ؛ أفي ريدق هو نفسه اختياري جعل القاعدة اايلبغي الوفاء 
بالوعد» فاون كلياً ؛ واختياري الأخير هو نفسه اختياري عدم حصول 
أي تناقفض في إرادتي . 

لا اعتراض» من قبلي» على نظر كنط 9 ضرورة الواجب الأخلاقي 
على أنها ليست من جنس الضرورة الواقعية أو التجريبية» ولكني أختلف 
معه في اعتباره لها ضرورة مطلقة(». ثمة اعتباران أساسيان لاختلافي 
معه. أولاً» إن مبدأ الأمر المطلق ليس كافياً لتقرير الواجبات الأخلافية 
الفعلية؛ مما يستدعي اللجوء إلى اعتبارات أخرى للوصول إلى قرار 
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أخلاقي معقول. ثانياًء في كثير من الحالات» نجد أنفسنا في وضع لا 
يمكننا أن نفعل فيه بموجب قاعدة أخلاقية إلا إذا خرقنا قاعدة أخلاقية 
أخرى. وكيف نقرر أي قاعدة نطبق في هذا الوضع أمر يحتاج إلى اللجوء 
إلى اعتبارات واقعية تتعلق بالنتائج المترتبة على تطبيق كل قاعدة منهما 
واعتبارات معيارية تتعلق بما نعتقد أنه ذو أسبقية تقويمية بين المبادىء 
الأخلاقية التي لها أهميتها في هذا الوضع. 

لنأخذ الاعتبار الأول. ينص مبدأ الأمر المطلق» فى فحواه 
الأساسي؛. على ضرورة توافر شرط القابلية للكوننة في أي قاعدة 
يختارها واحدنا أساساً لتقرير واجبه الأخلاقي الفعلي في وضع معين. 
لا اعتراض من قبلى على اعتبار هذا الشرط ضروريا لتقرير الواجب 
الأخلاقي: ولكنه حتماً ليس كافياً. السبب يعود إلى أن القاعدة القابلة 
للكوننة من وجهة نظر س ليست بالضرورة هي القاعدة القابلة للكوننة 
من وجهة نظر ص. لنفترض أن س مصاب بالماسوشية ‏ السادية» بينما 
ص غير مصاب بها. ما يترتب على هذا الافتراض هو أن القاعدة 
«ينبغي على كل عاشق أن يقوم بتعذيب معشوقه عذاباً جسدياً» هي 
فاعدة قابلة للكوننة من وجهة نظر س» بينما هي حتما غير قابلة للكوئنة 
من وجهة نظر ص. ما هو قابل للكوننة من وجهة نظر الأخير هو شيء 
كالتالى: ينبغى على كل عاشق أن يعامل معشوقه بلطف وحنان وتجنب 
لان أي ذك به جسدي أو غير جسدي. من الواضح هنا أله لا 
يمكننا أن نقرر ما هو الواجب الفعلي للعاشق إزاء المعشوق باللجوء 
اوعدا الأمر المطلن: ]ذا اعخريا فاعنة بض اناما قوير هنا لزاه 
وهذاء بدون أدنى شكء هو الاختيار الوحيد المعقول من منظور 
أخلاقي ‏ فإن اختيارنا هذا يقوم على اعتبارات جوهرية» لا صورية 
كالتي تنبع من مبدأ الأمر المطلق. إنهاء بمعنى آخرء اعتبارات تتعلق 
بواقع البشر السويين أو بالطبيعة البشرية السوية. ولذلك فهو اختيار 
مشروط؛ لا مطلق. 


اين 


قد يعتقد بعضهم أننا نظلم كنط بلجوئنا إلى المثال السابق» لأن كنط 
كان يتكلم على القابلية للكوننة من وجهة نظر عقلية» بينما وجهة نظر 
س ليست كذلك . هذا يفترض أن من هو مصاب بالماسوشية ‏ السادية 
يفتقر إلى العقلانية. لا أعتقد أن هذا الافتراض مصيب » ولكن بدل أن 
أناقش هذه المسألة» من الأفضل اللجوء إلى مثال آخر لا يمكن أن يثير 
أي تساؤلات حول عقلانية أي وجهة نظر. 

لنعد الى المثال المتعلق بالوفاء بالوعد. أعتقد كنط أن القاعدة 
الوحيدة التي يمكن كوننتها من وجهة نظر عقلية» بالنسبة للوفاء بالوعد, 
هي القاعدة المطلقة «ينبغي الوفاء بالوعدء بغض النظر عن النتائج 
المترتبة على ذلك». ولكن من الواضح أن ثمة أكثر من قاعدة شرطية 
يمكن كوننتها من وجهة نظر عقلية. لنأخذء مثلاًء القاعدة «ينبغي الوفاء 
بالوعدء إِلَا إذا كان الوفاء بالوعد سيلحق ضرراً كبيراً بالواعد بينما عدم 
الوفاء به لن يكون له أي أثر يذكر على الموعود». لنفترض أني وعدت 
بإدانة مبلغ من المال إلى صديق لإعادة طلاء سيارته؛ ولكن بعد قيامي 
بهذا الوعدء أصبت بمرض أحتاج لشفائي منه إلى الكثير من الأدوية 
باهظة الثمن. ولنفترض؛ إضافة إلى ذلك؛ أن المال الذي في حوزتي 
بالكاد يكفي لشراء هذه الأدوية وأني لو وفيت بوعدي لصديقي لن يكون 
بإمكانى شراء هذه الأدوية. هل يمكن لشخص عاقل» فى هذه الحالة» 
أن يصر على الوفاء بوعده» خصوصاً وأنه لا أهمية تذكر لإعادة طلاء 
سيارة مقابل أهمية تأمين الدواء اللازم للشفاء من مرض خطير؟ إن 
اختياري العمل بموجب القاعدة الشرطية الأخيرة هو حتماً اختيار لا ينم 
على أي تناقض في إرادتي» لأني لو كنت أنا نفسي في وضع صديقي» 
في ظل شروط مماثلة» فلن أستثني ذاتي من القاعدة الشرطية المذكورة. 
بمعنى آخر» لن أصرء فى هذه الحالةع على وفاء صديمى بوعله لى. 
بل سأكون متفهماً جداً لعدم إمكانه الوفاء بهذا الوعد وحريصاً جداً على 
إزالة أي حائل يحول بينه وبين تأمين الدواء اللازم. 


غيل 


ما يوضحه المثال الأخير هو أن ما ينبغي فعله (الوفاء أو عدم الوفاء 
بالوعد) لا يتقرر فقط بمبدا الأمر المطلق» بل وأيضاً باعتبارات مستقلة 
تتعلق بالنتائج المترتبة على اختيارنا. إن كون الوفاء بالوعد في مثالنا قد 
يعرّض حياة الواعد لخطر كبيرء بينما عدم الوفاء به لن يكون له أي أثر 
يذكر على الموعود هو اعتبار حاسم»؛ في هذه الحالة» لتقرير الواجب 
الفعقي للواعد. ولا شك أن هذا الاعتبار مستقل عن مبدأ الأمر 


المطلق. 
إن أهمية النتائج لا يمارى فيهاء خصوصاً في الحالات التي يحصل 
فيها تعارض بين واجبين أو أكثر. إن حالات من هذا النوع هي حالات 


ا قواعد أخلاقية جميعها ذات أهمية 
لما ينبغي اختياره. قد يكون الوضع»ء مثلاء من النوع الذي إذا تقيدت 
فيه بالقاعدة الأخلاقية التي تقضي بقول الصدق» فإن هذا سيتعارض مع 
فاعدة أخلاقية أخرى تقضي بمساعدة 00 في حال كوني في 
وضع يمكنني من مساعدتهم. لنفترض أ: ني أقيم في فلسطين المحتلة 
وأعرف أين يختبىء زيدء الفلسطيتي المناضل ضد الاحتلال 
الإسرائيلي . ولنفترض أيضاً أن السلطات الإسرائيلية اشتبهت بأن لدي 
علماً بمخبئه فاستدعتني للتحقيق. من الواضح هنا أن قول الصدق 
يعني2) في هذه الحالة»؛ الإفشاء بالمعلومات التي سيضمن حصول هذه 
السلطات عليها القبض على زيد. وهذاء بدوره» يعنى استنكافى عن 
مساعدة المظلوم في صراعه ضد الظالم. ما أواجه به هنا هو بمثابة 
تعارض بين واجبين أخلاقيين؛: واجب قول الصدق وواجب مساعدة 
المظلوم. وكيف أختار بينهما أمر لا يتعلق مطلقاً بمبدأ الأمر المطلق» 
بل باعتبارات مستقلة. أي اعتبارات هى هذه؟ قد لا يوجد جواب 
رالعو شن هذا السو ال مي حتطوي المقنالمتدلىة ولكن كاننا جا كاك 
الجرات+ من السحت آلا معطي نهنا القواب يورا عبرا لقانم 
باعتبارها في مركز الدائرة من الاعتبارات المطلوبة للوصول إلى قرار 


يفن 


أخلاقي في الوضع المعني في مثالنا. ولكن على الرغم من مركزية 
النتائجء فقد لا يكون القرار الأخلاقي واحداً للجميع. كيف يمكن 
هذا؟ 

للإجابة عن هذا السؤالء لا بد من التنبيه هنا إلى أن العقلاء قد 
يختلفون حول نوع النتائج المطلوب تحقيقهاء مثلما قد يختلفون حول 
ما إذا كانت النتائج التي لها أهمية هي نتائج الأفعال أم النتائج المترتبة 
على تعميم تطبيق قاعدة أو قواعد معينة. فإن تاريخ الفكر مليء 
بالخلافات حول نوع النتائج التي لها أهمية أخلاقية. يعتقد بعض 
التاسنق ناك » أن السعاوة وحذها :ذانق قي لدانياً»' ببنما تسد أخرية 
يعتقدون أن هناك أشياء كثيرة» بالإضافة إلى السعادة» ذات قيمة لذاتها 
كالعدالة» والحرية» والتحقيق الذاتى. إن خلافات كهذه لن تكون ذات 
أهمية للوصول إلى قرار في مثالنا السابق» لأن التحرر من الاحتلال هو 
النتيجة المطلوب تحقيقها من قبل جميع العقلاء. ولكن من الواضح أن 
هذه الخلافات» في ظل ظروف أخرى» قد تكون السبب الأساسي لعدم 
وصول جميع العقلاء إلى نفس القرار الأخلاقي. فإذا كان الوضعء 
مثلاًء من النوع الذي يتعارض فيه تحقيق السعادة العامة مع مبدأ 
العدالة» فإن من يجعل تحقيق السعادة العامة الغاية الأهم لن يصل إلى 
نفس القرار الأخلاقى لمن يعطى لتحقيق العدالة الأهمية القصوى. 

إذا عدنا إلى تكالنا السابق» فإن ما قد يفسر الاختلاف فى القرار 
الأخلاقي هو الخلاف حول ما إذا كانت النتائج التي لها أهمية هي 
النتائج المترتبة على قول الصدق في الوضع المعني أم النتائج المترتبة 
على تطبيق القاعدة المتعلقة بقول الصدق من قبل كل الذين يجدون 
أنفسهم في وضع مماثل. لنفترض أن واحدنا لا يعطي أهمية سوى 
للنتائج المترتبة على تعميم قول الصدق في كل الحالات المماثلة للحالة 
المعنية فى مثالنا. من السهلء فى هذه الحالة؛ وصوله إلى القرار 
الأغلدقن القاضى :بكرف النا عد اللمطلقة يقر ل السندى )لان تسمم 
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التقيد بها في كل الحالات الممائلة سيكون عاملاً مساعداً للظالم على 
إضعاف مقاومة المظلومين له وسيؤخرهء بالتالي؛ في مسعاهم لإنهاء 
احتلاله لأرضهم والتخلص من ظلمه. ولا شك هنا أن النتائج المترتبة 
على تعميم خرق القاعدة المعنية في كل الحالات المماثلة هي النتائج 
الأفضل . 

لنفترض الآن أن واحدنا لا يعطي أهمية سوى لنتائج الأفعال. إن 
القرار الأخلاقي الذي قد يصل إليه في الوضع المعني في مثالنا لن 
يتطابق بالضرورة مع القرار الأخلاقي السابق. فالسؤال المهم له هو 
التالي: هل قول الصدق في الوضع المعني وتسهيل قبض السلطات 
المحتلة على زيد أم عدم قول الصدق هو العمل الأفضل في ضوء 
النتائج المتوقعة لكل من الاختيارين؟ لنفترض هنا أن هذا الشخص هو 
المعيل الوحيد لعائلته الكبيرة ولوالديهء بينما المناضل زيد لا يعيل 
أحداًء بل لن يتضرر أحد فيما لو قبض عليه وزج به في السجن. 
ولنفترضء» إضافة إلى ذلك؛ أن لا أهمية تذكر له في حركة النضال 
الفلسطيني وأن العقاب الذي سيناله» فيما لو تم القبض عليهء لن يكون 
م علد اس ا را 
سلطات الاحتلال. في ضوء كل هذاء ليس من الصعب أن يصل هذا 
الشخص إلى قرار بإفشاء مكان مخبأ زيد للسلطات المحتلة. إن 
مسوغات هذا القرار» من وجهة نظره؛ فيما لو اتخذه؛ ستكون على 
النحو الآتي. إذا لم يقل الصدقء إذن فإن السلطات الإسرائيلية ستزج 
به هو نفسه في السجنء بدون توجيه أي اتهام إليه؛ كما من عادتها أن 
تفعل في كثير من الحالات المماثلة؛ وكل ما تحتاج إليه لفعل ذلك هو 
الاشتباه بأنه يعرف مكان مخبأ زيد. وعدا عن أن هذا سيسبب ضرراً 
كبيراً له فإنه سيسبب أيضاً ضرراً كبيراً لعائلته ووالديه إذ لا معيل لهم 
غيره. علاوة على ذلك. فإن الاحتمال كبير أن السلطات الإسرائيلية» 
كعادتهاء ستلجأ إلى وسيلة العقاب الجماعي وستقوم بهدم بيته وبيت 


وما 


والديه؛ في حال عدم تعاونه معهم. أما في حالة زيدء فلأنه لا يعيل 
أحدا ولا ا ا ولأن لا 
ل د ا 1 مما يعني إن الفضن ملب 
لن يكون له أي أثر سلبي في نضال هذه الحركة» ولأنه من غير المتوقع 
أن ينال ا اد أمن العقاب الذي سيناله الآخرء في حال عدم 
تعاونه مع المحتل» إذن من الواضح أن النتائج المترتبة على قول 
الصدق وتسهيل قبض السلطات المحتلة على زيد هى أقل سوءاأ من 
النتائج المترتبة على عدم قول الصدق. إذنء إن القرار الأخلاقي؛ في 
هذه الحالة؛ لن يتطابق مع القرار الأخلاقي في الحالة السابقة؛ حتى 
وإن لم يحصل خلاف حول الوقائع المتصلة بالوضع وكيفية تأويلها. 

ما يظهره تحليلنا السابق هو أن التفكير العملي في مجال الأخلاق 
ليس على تلك الدرجة من البساطة التى تصورها كنط. فالواجبات 
الأخلافية ليست مطلقة؛ بل هي» في أفضل حالء واجبات للوهلة 
الأولى غنعه وصنوط ينبغي أن تصاغ القواعد الأخلاقية صياغة شرطية. 
فبدل أن نقول «ينبغي قول الصدق» أو "ينبغي الوفاء بالوعد»؛ من 
الأصح القول «ينبغي قول الصدقء إلا في حال وجود اعتبارات مبطلة 
للاعتبارات الموجبة لقول الصدق» أو "ينبغي الوفاء بالوعدء إلا في 
حال وجود اعتبارات مبطلة للاعتبارات الموجبة للوفاء بالوعد». 

والجدير بالملاحظة هنا أن العقلاء؛ كما بيناء قد يختلفون حول ما 
يشكل في وضع معطى اعتباراً مبطلاً أو غير مبطل للاعتبار الموجب 
'للرهلة الأولى بقول الصدق أو بالوفاء بالوعد أو بأي فعل أخلاني 
آخر. بمعنى آخرء إنهم قد يختلفون في تقويمهم الأخلاقي للوضع. لذا 
ليس من الضروري تطابق القرار الأخلافي لأحدنا في وضع ما مع 
القرار الأخلاقي لآخر في وضع ممائل» او 
اختلاف بينهما حول الوقائع المتصلة بالوضع» أي اختلاف نظري. 
وهذا يعني أن الضرورة الأخلاقية ليست كالضرورة الواقعية أو الضرورة 


حال 


المنطقية. ينبغي فهمها على نحو آخرء بل ربما لا مكان لمفهوم 
الضرورة في مجال الأخلاق. فالقضية الشرطية «إذا أردت أن تتصرف 
على نحو أخلاقي في وضع معين» إذن ينبغي أن تفعل فعلاً من نوع كذا 
وكذا» ليست كالقضية الشرطية (إذا أردت أن تتخلص من مرض السل» 
إذن ينبغي أن تأخذ مضادات حيوية من نوع كذا وكذا». إن قضية من 
النوع الأخير تنطوي على افتراض كون تناول المضادات الحيوية المعنية 
شرطاً ضرورياً سببياً للتخلص من مرض السل. وهذا الافتراض» إن 
صدقء. فإنما يعبر عن علاقة ضرورية واقعيا. وفي حال كونه صادقاء 
فإن كل من هو مصممء من المصابين بمرض السل» على عمل ما يلزم 
للتخلص من مرضه لا بد أن يخلص إلى نفس النتيجة العملية أن عليه 
أن يتناول هذه المضادات الحيوية. 

أما القضية الشرطية «إذا أردت أن تتصرف على نحو أخلاقي في 
وضع معين» إذن ينبغي أن تفعل فعلاً من نوع معين؟ فإنها تنطوي على 
افتراض قد يكون مثيراً للجدل. ملخص هذا الافتراض هو أن هناك 
طريقة واحدة مقبولة من قبل العقل العملي لتقويم الوضع أخلاقياًء وأن 
كل من يلجأ إلى هذه الطريقة لا بد أن يصل إلى نفس القرار 
الأخلافي؛ ما دام يوظف العقل العملي توظيفاً سليماً. فإن العقلاء» 
كما رأيناء قد يختلفون حول الاعتبارات التي لها أهمية؛ من وجهة نظر 
أخلاقية؛ في وضع معين» حتى في حال اتفاقهم حول كل الوقائع التي 
تتصل بهذا الوضع. من هنا نرى أن الضرورة العملية» من منظور العقل 
المعياري»؛ ليست من نوع الضرورة العملية من منظور العقل الوسائلي. 
فتقرير الوسائل الضرورية لتحقيق غاية من نوع معين هو شأن واقعي 
خالص. فما أن تكشف لنا المعرفة النظرية ما هى الوسائل المطلوبة 
حتى يتضح لكل العقلاء الذين عقدوا العزم على تحقيق هذه الغاية أن 
ثمة ضرورة لاختيار هذه الوسائل بالذات. أما العقلاء الذين عقدوا 
العزم على التصرف أخلاقياً في وضع معين» فلا ضمان في وصولهم 
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إلى نفس القرار فيما ينبغي عمله في هذا الوضع» وإن لم يختلفوا حول 
الوقائع المتصلة بهذا الوضع وكيفية تأويلها. فليس من الضروري» وإن 
كانوا يوظفون العقل العملي توظيفاً سليماً» أن يتفقوا في تقويمهم 
الأخلاقي للوضع . 


ميدأ الشمولية 

ذكرنا سابقاً أن مبادىء العقل العملي ليست تحليلية» باستثناء مبدأ 
واحد هو مبدأ الشمولية. فما هو هذا المبدأ؟ حتى نجيب عن هذا 
السؤال» لنبدأ بإعطاء صيغة مبسطة لهذا المبدأ. يمكن وضع هذه 
الصيغة على النحو الآتي: ل رلك 
في اوضع ها إذن كل من يتجد نقسنه: في وضع ممائل ينبغي أن يقوم 
سمل مجائل 111 :[3ا جاده قلقي مدا :دوقم تدع يني 
الإدلاء بشهادتي في المحكمة» » فإن هذا الوضع يستدعي مني قول 
الصدق (ألا أشهد بالزور). إن العدل يوجب بذلك» إذ لو شهدت 
بالزور لكانت شهادتي عاملاً مساعداً إما على تبرئة مذنب أو إدانة 
ل يي أن يقوم بفعل 
ممائل» أ ي أن يجيب عن كل الأسئلة التي تطرح عليه في المحكمة 
بصدق. لرات ديا أنني وجدت نفسي في وضع كهذا مرتين وأنني لم 
أشهد بالزور المرة الأولى ولكن شهدت بالزور المرة الثانية» فإن ما 
يصدق علي؛ في هذه الحالة» هو أني غير متسق مع ذاتي. فالوضع في 
الحالة الثانية ممائل للوضع في الحالة الأولى بالنسبة لكل السمات 
المهمة. إذن؛ إذا كان الوضع في الحالة الأولى يوجب عدم الشهادة 
بالزورء إذن الشيء نفسه ينطبق على الوضع في الحالة الثانية. 

إن الطابع التحليلي لمبدأ الشمولية كامن في أن عدم التقيد به يقود 
إلى التناقض (عدم التماسك بمعناه السلبي)؛ كما في مثالنا الأخير. 
ولكن قل سادل يضهم كنت يمك لمبدا فتعليلن أن يقزونا الذي 


يال 


بنبغي فعله على نحو محدد في وضع ما؟ البادى: التحليلية ذات 
مدلول صوري» لا جوهريء؛ ولا يمكنء بالتالي» أن تشكل أساصاً 
للقيام بأفعال محددة. للرد على هذا التساؤل» علينا أن نلفت النظر إلى 
أنه ينطوي على افتراض خاطىء وهو أن هذا انا يقرر غايات 
محددة. مأ يقضي بفعله, بالأحرى» واحد في كل الأوضاعء ألا وهو 
ضرورة التصرف على نحو مبدئي. ما يقوله هو أنه على افتراض وجود 
مسوغ للقيام بفعل ما في وضع ماء إذن أي وضع ممائل للأخيرء 
بالنسبة لكل النيمات المهمة + يبطوي علئ مسوغ ممائل للقيام بفعل 
مماثل» كائناً من كان الفاعل. بمعنى آخرء إنه لا يقول «ينبغي فعل كذا 
وكذا في وضع امحددةء بل ا(إذا كان يتبفي فعل كذ وكذا في .وضع 
محدد»؛ إذن ينبغي فعل شيء مماثل في كل وضع مماثل» بغض النظر 
عمن يجد نفسه في هذا الوضع». 

من الجدير بالملاحظة هنا أن بالإمكان إعطاء صيغة أعم لهذا المبدأ 
بحيث نجعله مبدأ مشتركاً بين العقل العملي والعقل النظري. يمكن 
وضع هذه الصيغة على النحو التالي: إذا كان س سبباً عقلياً مسوغاً 
لشيء ماء إذن أي سبب عقلي ممائل ل س مسوغ لشيء مماثل. هذه 
الصيغة عامة جداً بحيث تشتمل على الأفعال والاعتقادات. وما يقوله 
هذا المبدأ في صيغته الحالية» هو أن كل حالة للتسويغ أو الاستدلال 
العقلي ينبغي أن تخضع لمبدأ ما. إن خرق هذا المبدأء كما في مثالنا 
السابق» أو كما يحصل فى سياق التفكير النظري عندما يستدل واحدنا 
قينا ها مو زاقعة مدقن حالة ويرقضن امستولال قثوي ناذا مره بو اقاية 
عمائلة فى جتالة قانيةه: إنتفرقة هو يمهعانة معاملة الشكير الانتدلالن 
وكأنه شأن عشوائي لا يخضع لأي مبدأ على الإطلاق. ولأن مبدأ 
الشمولية في صيغته الحالية لا يطالب بأكثر من ضرورة خضوع توظيف 
العقل في كل حالة من الحالات التي نوظفه فيها لمبدأ ماء إذن فهو لا 
يفرق بين التفكير النظري والتفكير العملي . 
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مبدا الاحترام المقبادل 

توجد عدة مبادىء عملية يمكن اشتقاقها من مبدأ الشمولية. من هذه 
المبادىء المبدأ الأخلاقي الذي يعرف ب «القاعدة الذهبية» (لا تعامل 
سوا إلا يما تراضى أن تامل به أنت'نقينك) 1 ومبنا المنباواة (عَامل 
جميع الحالات المتساوية بالتساوي)»: ومبدأ الاحترام المتبادل (لا 
تعامل أفكار واعتقادات سواك التي تفتقر الأسس التي تقوم عليها إلى 
الشفافية إِلَا بنفس الاحترام الذي تريدهم أن يعاملوا به أفكارك 
واعتقاداتك التي تفتقر أسسها أيضا إلى الشفافية). 

إن المبدأ الأخير هو ذو أهمية خاصة لنا هناء نظراً لأهميته لحرية 
الاعتقاد ولاحترام الرأي المختلف أو التسامح مع الاختلاف. ومن 
النافل القول إن هذا المبدأ لا يقام له أي وزن على الإطلاق في فكر 
الإسلاميين وسلوكهم» والأدلة على ذلك كثيرة» كما سنبين فيما بعد. 

ما يعنيني الآن هو توضيح هذا المبدأ وما يستلزمه. أول ما نلاحظه 
هو أن هذا المبدأ لا يتكلم على الأفكار والاعتقادات بإطلاق» بل على 
ما يفتقر بينها إلى أسس شفافة. وحيث تكون الاعتقادات من هذا 
النوع» ما يستوجبه هذا المبدأء في حال حصول خلاف حولهاء هو أنه 
لا يجوز لأي فريق من الفرقاء أن يحل سلطته المعرفية محل السلطة 
المعرفية للفريق المخالف. أن يتصرف أي من الفرقاء على نحو معاكس 
هو أن يخرق مبدأ الاحترام المتبادل. لا يصدق الشيء نفسه على 
الاعتقادات التي تقوم على أسس شفافة كالاعتقادات العلمية» مثلاًء 
حيث يمكن» من حيث المبدأء الحسم في الخلافات التي تنشأ حولها 
عن طريق اللجوء إلى منهج معروف» ومتفق عليه وموثوق فيه. ولذلك 
ليس الاعتقاد المخالف على نحو صارخ لحقائق علمية راسخة جديرا 
بالاحترام. إن الاعتقاد بأن الأرض مسطحة:, مثلاًء أو أن الشمس تدور 
حول الأرضء أو أن عمر الأرض لا يتجاوز ستة آلاف سنة» هوء في 
زمننا الحاضر وفي ضوء المعرفة الحاضرة. إعتقاد يبلغ منتهى 
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اللامعقولية ولا يستحق» لذلكء أي احترام. إن وضع العالم سلطته 
المعرفية محل السلطة «المعرفية» للجاهل لا يشكل خرقاً لمبدأ الاحترام 
المتبادل» لأن اعتقادات من النوع المعني في مثالنا لا تُتبّت إلا د 
العلمية المغزوفة والمجرية ».مق طينث» فإن من بخالنها على أسس 
غير علمية ليس إِلَّا جاهلاً» والجون: ولا أقول الجاهل» لا يستحق 
الاحترام. أن نقول عكس ذلك هو أن نضعها في مستوى الاعتقادات 
الراسخة علمياً» وهذا يمثل اللامعقولية على أروعها؛ إنه يضع الجهل 
في مستوى العلم. 

من السهل الآن؛ في ضوء ما سبق» أن نوضح ما يعنيه افتقار اعتقاد 
إلى أساس شفاف. فإذا كانت الاعتقادات العلمية» كما رأيناء لا تفتقر 
إلى أساس كهذاء فإن هذا يعود إلى وجود طرق معروفة» ومتفق عليهاء 
وموثوق فيها للتحقق من صدق أو عدم صدق هذه الاعتقادات ولحسم 
الخلافات حولها. وهذه الطرق عامة» عنامتط لا خاصة بفرد أو بجماعة 
ماء كونية» لا نسبية ثقافياً. كل فردء مهما كان جنسه أو مهما كانت 
الثقافة التي ين: ينتمى إليها أو الدين الذي يدين به أو الفلسفة التي يتبناهاء 
متاح لهء من حيث المبدأء القن امعممان قله الطرق وان بوي قي 
كيف لا يمكن الاستغناء عنهاء على علاتهاء للتحقق من صدق 
الاعتقادات التجريبية وحسم الخلافات حولها. من هنا يتضح أن ما يعنيه 
افتقار اعتقاد إلى أساس شفاف هو أنه لا يمكن التحقق من صدقه أو 
عدم صدقه بواسطة طرق معروفة» ومتفق عليها وموثوق فيهاء مما يفسر 
لماذا يتعذر حسم الخلافات حوله. كيف يصل واحدنا إلى اعتقاد كهذا 
وما هي المعايير التي ينبغي اللجوء إليها لاختيار الأدلة المناسبة لتسويغه 
وما هي الشروط المطلوبة لتحوله إلى معرفة» كل هذه الأسئلة هي بدون 
جواب واضح. بل الأسوأ من ذلكء» فإننا لا نعرف» في كثير من 
الحالات» حتى من أين نبدأ في محاولتنا الإجابة عنها. لا غروء إذن» 
أن تظل الاعتقادات التي من هذا النوع مثيرة للجدل على مر السنين. 
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ثمة اعتقادات كثيرة من هذا النوع. نذكر على سبيل التمثيل لا 
الحصر الاعتقادات الدينية» والاعتقادات الميتافيزيقية» والاعتقادات 
الإيديولوجية ويف الاعتقادات الأخلاقية. غيذء على شيل :المثال» 
الاعتقاد الميتافيزيقي بأن للإنسان حرية إرادة» والاعتقاد الأخلاقي بأن 
نوع النتائج المترتبة على ما نفعله هي وحدها الأساس لتقرير وجوبه أو 
عدم وجوبه أخلاقياً والاعتقاد الديني بوجود حياة بعد الموت وأن 
للإنسان روحاً خالدة. إن أياً منهاء كما نعرف من استعراضنا لتاريخ 
الفكر» أثار وما يزال يثير الكثير من الجدل بين العقلاء دون الوصول 
إلى نتيجة يمكن الاتفاق حولها. فحتى الآنء ما هو واضح لناء 
بخصوص اعتقادات من هذا النوع» هو أنهء حتى عندما نمارس قوانا 
العقلية على الوجه الأكمل؛ محاولين الوصول إلى حسم الخلاف 
حولهاء فإننا لا ننتهي سوى إلى الفشل . 

إن عدم شفافية الأسس التي تقوم عليها اعتقادات كهذه تجعل 
الافاق عولها تسترا لأسباب هده أولة سيكون من المتعذر الاتفاق 
حول نوع الأدلة التي لها أهمية لموضوع الخادفر ثانا حتى وإن 
حصل اتفاق حول نوع الأدلة التي هي ذات أهمية» فإن خلافاً قد 
يشفل حول الوزة الذي يتس إغطاقه لآى دلبل منها'*": ثالناء لأن 
لا ا و 0 
الغموض» فلا مهرب من الاعتماد على الحكم والتأويل» مما يفتح 
الباب واسعاً أمام الاختلاف”**". رابعاًء في غياب الشفافية» يصب 
تقويم 00 للأدلة وللوزن الذي يعطيه لهذا الدليل أو ذاك معتمداًء 
إلى حد أو آخرء على تجربته الشاملة» على مجرى حياته حتى اللحظة 
الحاضرة. ولأن تجربته الشاملة لا بد أن تختلف عن تجارب الآخرين» 


6 نني عبات الشفافية» لا د 0 واخلدم لتقويم 0 
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فلا بد أن ينعكس هذا في اختلاف أحكامه عن أحكام الأخرين. 
خامساًء فى الحالات التى يحصل فيها خلاف حول قضايا معيارية 
جوهرية» نجة في #الغالك أنااتتة انراعا ميتخلقة فرة الأعتبارات القيمية 
المؤيدة لكل موقف من الموقفين المتعارضين» ولا يكون من السهل 
إعطاء تقويم إجمالي. سادساً» وأخيراء في الحالات التي يحصل فيها 
تعارض بين قيمتين أو أكثرء نجد أنفسنا مدعوين إلى اتخاذ قرار 
بخصوص أي قيمة نختار من بينها. وفي غياب شفافية الأسس التي 
يفترض أن نقيم عليها قرارناء كد نوكه معوبات نحنة في 
محاولتنا تقرير أولوياتنا القيمية» وقد لا نجد إجابات واضحة بخصوص 
كيفية تقريرها. وهناء لا شك. يصبح مجال التعارض والاختلاف 
كرا 

إن الاعتبارات الستة الأخيرة 00 نختلف في نظراتنا الشاملة 
حول القيم والمثل العليا التي ينبغي أن ترشد أفعالنا على مختلف 
المستويات ولماذا قد نستمر فى الاختلاف حول هذه الشؤون» حتى 
علدنا تمارش :فون الفقلية على انعو لأفكرا. فى متارلتنا الرصوك 
إن القاق دواتينوا لالد لاحن عن التمدض لد ف هله السالة» كو 
البؤال الغال قا و المو فلن المعقول:الذى يست أ كفده زاعدنا 
لمن يرن مك ْ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال؛ لا بد من التنبيه إلى أننا نفترض هنا 
أن القيم أو المثل العليا أو العقائد التي هي موضع اختلاف جميعها 
معقولة بمعنى أنها لا تخالف أو لا تبدوء على الأقل» أنها تخالف 
مادق ومعايير العقل: .لبمن يدها + معلا ها يقتفر إلى الماسلق 
' الداخلى»؛ بمعناه السلبى أو الإيجابى»؛ بصورة واضحة»ء أو ما يخالف 
حقائق معروفة مخالفة لا يحتاج اكتشافنا لها إلى كبير عناء؛ أو ما 
يرتكب أغاليط منطقية» صورية أو لا صورية» على نحو لا يخفى على 
عاقل. لا يعني هذا أنها جميعها فعلاً معقولة في ذاتها؛ قد تكون كذلك 
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وقد لا تكون. ما يعنيه؛ بالأحرى» هو أنه في حال حصول خلاف 
حول معقولية أي منهاء فإن هذا الخلاف سيندرج تحت نوع الخلافات 
التي تعنينا هناء أي أنه سيكون خلافاً من النوع الذي يتعذر الحسم فيه. 
خلء مثلاء الخلاف حول معقولية الاعتقاد بوجود الله» بحسب التصور 
المسيحي أو الإسلامي للألوهة. إن مفكراً مادياً كهولباخ طءوطاه11 
مثلاًء ظن أن هذا الاعتقاد ينطوي على تناقض» وقد شاركه في هذا 
الظن عدد من المفكرين والفلاسفة. ولكن تاريخ الفكر مليء أيضاً 
بمفكرين وفلاسفة ولاهوتيين يرفضون موقف هولباخ ورصفائه, 
والخلاف بين الفريقين ما زال قائماء ولا أعتقد أننا سنتوصل إلى 
الحبدع فية في المسقبل القريتة: ما نجذه هنا هو خلاف بين عقلاء» 
كل يوظف قواه العقلية على النحو المناسب دون النجاح في إفناع 
خصمه بالحجج العقلية. 

قارن الخلاف الأخير بالخلاف بين العنصري واللاعنصري. ينطوي 
موقف العنصري على أغلوطة لا تخفى على عاقل؛ مثلما يخالف بشكل 
واضح حقائق معروفة. الأغلوطة في هذا الموقف تكمن في أنه يعطي 
لسمات فيزيائية معينة كلون البشرة» مثلآء أهمية بالنسبة لكيف ينبغي أن 
نتعامل أخلاقياً مع الآخرين» أي يعطي أهمية لما ليس له أهمية على 
الإطلاق بخصوص المسألة الأخيرة. إن من يعطي أهمية للون البشرة» 
مثلاًء بخصوص هذه المسألة هو كمن يعطي أهمية لحجم الأنف أو 
طول القامة أو شكل الأذنين أو قوة العضلات لغرض تحديد كيفية 
تعاملنا الأخلاقي مع سوانا. وإذا أدعى العنصري» كما نتوقع منه أن 
يفعل» أن لسمات فيزيائية كلون البشرة أو سوى ذلك أهمية للغرض 
المعني لأنها دليل على مدى التفوق أو الانحطاط العقلي للجماعة التي 
تمتلك هذه السمات» فإنه بذلك يستمر في ارتكاب نفس الأغلوطة» 
بالإضافة إلى مخالفته لحقائق معروفة. فحتى لو افترضنا على سبيل 
الجدل وجود تفاوت بين البشر بالنسبة للذكاء الفطري أو المواهب 
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العقلية» بعامة» 2 للتفاوت في سماتهم الفيزيائية» كائنة ما كانت» 
فإن هذا لا يعقل أن يشكل أساساً لأي اختلاف في المعاملة الأخلاقية. 

زد إلى ذلك الخطأ الفاضح في الربط بين السمات الفيزيائية المعنية 
ولسبة التفوق أ والانحطاط اي هذا الربط الذي لا يوجد أ اليل 
يؤيده » بل العكس هو الصحيح . 

إن لا معقولية موقف العنصري واضحة لكل عاقل؛ مما يجعل من 
الممتنع ضمه إلى المواقف التي تخضع لمبدأ الاحترام المتبادل. ما 
ا و ا او 
اي ا ا ب ا 1 
نظرة أو فلسفة لا تخالف أي مبدأ عقلي أ 0 
صريح ويمكن للعقلاء أن يختلفوا حولهاء وحتى حول معقوليتهاء 
تخضع لمبدا الاحترام المتبادل» ما دامت الأسس التي تقوم عليها غير 
شفافة . 

ما الذي يعنيه مبدأ الاحترام المتبادل على وجه الخصوص؟ ما يعنيه 
هو أنه في حال حصول خلاف حول عقيدة أو نظرة أو فلسفة تخضع 
لهذا المبداء فإن كل طرف من أطراف الخلاف ملزم بأن يحترم حق كل 
طرف آخر في أن يختار الطريق التي يراها مناسبة للوصول إلى الحقيقة» 
حقه المعرفي اطع عنسةؤوامء وليس فقط: حقه الأخحلاقى. الحق 
الأخلافي لكل طرف أن يختار الطريق التي وراها منافية لا بارع فيه 
طبعاً . إنه مشتق من حقه في أن يعتقد ما يشاء. فحتى من هو على خطأ 
لا يمكن تجريده من حقه الأخلاقي في أن يظل على اعتقاده الخاطىء, 
ما دام ليس مقتنعاً بخطئه. ولكن من الواضح أن حقه الأخلاقي في أن 
يظل على اعتقاده ليس حقاً معرفياً. إنه مجرد من الحق الأخير» ما دام 
الأمر قد حسم لصالح الاعتقاد المخالف. أما في الحالات التي تعنينا 
(الحالات التي تخضع لمبدأ الاحترام المتبادل)؛ فلا يوجد حسم 
لصالح موقف دون المواقف الأخرى؛ أي لا طرف من أطراف الخلاف 
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هو في وضع يسمح له بأن يقول على نحو قاطع إنه وحده يمتلك 
الحقيقة . ولذلك ليس د طرف امتياز معرفى 271011686 عندة:ؤ1زم8 على 
الأطراف الأخرى» مذ بعل أنه ال تيركت أن يعطن لشبية الع في أن 
يختار الطريق التي يراها مناسبة للوصول إلى الحقيقة في الوقت الذي 
كخرة العامة معد عن هذا الس ْ 

إن صحة مبدأ الاحترام المتبادل يمكن تبينها بسهولة عن طريق النظر 
في النتائج المترتبة على اختيار أي بديل له. ثمة بديلان له. الأول هو 
تنازل كل طرف من أطراف الخلاف عن حتقه فى أن يقرر الحقيقة بذاته 
وإعطاء هذا الحق لسلطة معرفية أخرى (للأكثرية» مثلاً». والبديل الثاني 
هو الشك في كل المواقف التي تقوم على أسس غير شفافة"2. ولكن 
كلا البديلين مرفوض لأسباب واضحة. 

البديل الأول مرفوض لأن من يتنازل عن سلطته المعرفية لآخرين» 
وحتى للأكثرية؛ هو كمن لا يبالي في أن تفرض عليه اعتقادات مخالفة 
لاعتفاداته أوافن أن يجري الحظر على اعتفاذاته وما اهنبه ذلك ولكن 
داه دورو يعت الها لبي كتدبه حساك ا معقاداتها بول عن يحطنها 
أعطلة تدس ينذا سني "له ينطك على التطالاك بالثرن مدنا هما وان 
كل طرف من أطراف الخلاف يثمن اعتقاداته إلى حد كبير ويقطع 
بصدقها. ولذلك سيكون حريصاً أشد الحرص على عدم إعطاء أي 
سلطة حارجه الحق في أن تفرض أحكامها عليه. ومن باب هذا 
الحرص سيصر على أن يبقى وحده ضاحب السلطة المعرفية في تقرير 
صدق اعتقاداته. ولكن هذا يعنى أيضاً أنه سيكون من غير المعقرل أن 
يحصر السلطة المعرفية فيه وحده فيما يعخص تقربر صدق اعتقاداته في 
الوقت الذي يقيم من نفسه سلطة معرفية على سواه فيما يخص 
اعتقاداتهم المماثلة لاعتقاداته من حيث افتقار أسسها إلى الشفافية. 

البديل الثاني مرفوض لسبب مماثل . فبالنسبة لهذا البديل» الموقف 
المعقول هو أن يتخذ كل طرف من أطراف الخلاف» في الحالات التي 
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تعنيناء موقفاً مشككاً من اعتقاداته. لا شك طبعاً أن بعضنا قد يصل 
اوموق كهذا "لين اما خب تبي الينة أ يصيل ردنا يقد 
استعراضه لتاريخ خلافات كهذه وتأمله ملياً في طبيعتهاء إلى قناعة بأن 
الاعتقادات التي تشكل مدار هذه الخلافات لا يمكن الحسم فيها وأن 
واحدنا لا يملك سوى اتخاذ موقف مشكك منها. ومن يصل إلى موقف 
كهذا عليه أن يسلم أن هذه الاعتقادات هي مجرد آراء ولا مسوغ 
بالنالي» للتمسك العنيد بها والاقتتال حولها. ولكن ما ينطبق على 
شخص كهذا لا ينطبق على معظم الذين يمتلكون اعتقادات كهذه. قد 
يعترف هؤلاء أنهم لا يملكون الحجة الكافية لإقناع الآخرين بوجهة 
نظرهم (أي قد يعترفون أن الأسس التي تقوم عليها اعتقاداتهم غير 
شفافة للآخرين؛ مثلما أن الأسس التي تقوم عليها اعتقادات الآخرين 
غير شفافة لهم) دون أن يعني هذا أنهم يعترفون بأنهم لا يمتلكون 
الأساس الكافي لمعرفة صدقها. ولذلك سيظل كل طرف يتمسك 
باعتقاداته بنفس العناد. إذن» ما يبقى ذا أهمية هنا هو أن يرى كل 
طرف من أطراف الخلاف أن ما ينطبق عليه؛ لجهة عدم اعتقاده بوجود 
أي سبب للشك في موقفه أو لتخفيف حدة تمسكه به» ينطبق أيضاً على 
الأطرافهة الأهرئ. وحداديمين :1ه إذا دانم اعت القذياة سيحة 
موقفه ذريعة لوضع نفسه سلطة معرفية على الأطراف الأخرى» فإن من 
يخالفونه يمكنهمء باللجوء إلى ذريعة ممائثلة» أن يضعوا أنفسهم سلطة 
ييرية علنة,: ولحي مده الكبية "الي يدك أن تعن عذليا سوق 
محارلة > لطر فرمن اقفمافانه على الأطر اتن الأحري» فإنانها 
يفرضه العقل العملي هو أن يعترف كل طرف للطرف الآخر بسلطته 
المعرفية فيما يخص اعتقاداته وحدها. 
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الفصل الرابع 


أولية العقل 


التاويل المعياري والتاويل الإبستمولوجي 

تناولنا في الفصول الثلاثة الأولى مفهوم العقل وما يعنيه توظيف 
العقل على المستويين النظري والعملي» تمهيدٌ لتناول الأطروحة 
الأساسية لهذا القسم من الكتاب»؛ أطروحة أولية العقل. في تناولنا لهذه 
الأطروحة في الفصل الحالي» نواجه بسؤالين أساسيين. أولاً؛ ما معنى 
القول بأولية العقل؟ وثانياًء ما هى الأسباب التى تدعونا إلى تبنى هذه 
الأطروحة؟ 

لنبدأ بالسؤال الأول. ينبغي في البداية أن نوضح أطروحة أولية التي 
للمعنى الأول» القول بأولية العقل يتضمن اعتبار العقل أعلى مرتبة 
وقيمة من كل جوانب النفس الأخرىء أي أعلى مرتبة وقيمة» مثلًء من 
المشاعر أو العواطف. إن هذا الفهم لأطروحة أولية العقل ذو جذور 
عميقة في تاريخ الفلسفة. إنه يعود إلى أفلاطون وتلميذه أرسطوء وما 
زال ذا أثر حتى الآن في فكرنا وفكر سوانا. إن أثره يظهر في الميل 
السائد إلى اعتبار العلم» لأنه يقوم على العقل» أهم من الشعر أو الفن 
أو غير ذلك من النشاطات التي لا تقوم على العقل. وبحسب زعم عدد 
من رائدات الحركة النسائية في الغرب» وهو زعم لا يجانب الصواب» 
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نظري» فإن أثر هذا التأويل لأولية العقل نجده في الميل السائد لاعتبار 
النساء أدنى مرتبة من الرجال على أساس أنهن»؛ بحسب الاعتقاد 
السائدء أكثر عاطفية وأقل عقلانية من الرجال. 

إن التأويل المعياري لأطروحة أولية العقل بعيد جداً عن أذهاننا. 
فمن جهة؛ لا معنى» في نظرناء لمقارنة العقل بالجوانب الأخرى 
للنفس» بالجانب الانفعالي» مثلاًء وكأن هناك معياراً يمكن اللجوء إليه 
لإجراء مقارنة كهذه. فعندما نفصل على مستوى التجريد بين العقل 
والجوانب الأخرى للنفسء فإن ما نفعله لا يتجاوز الفصل» نظرياً» بين 
وظائف مختلفة للنفس. عبثاً نبحث» في هذه الحالة» عن وظيفة يمكن 
اعتبارها مشتركة بين العقل» من جهة؛ وجوانب النفس الأخرى» من 
جهة ثانية. لو كان هناك وظيفة مشتركة بين العقل والشعورء مثلاًء وكل 
يقوم بهذه الوظيفة بمعزل عن الآخرء لكان بإمكاننا أن نقارن بينهما 
بالنسبة لأيهما يقوم بهذه الوظيفة على النحو الأفضل. ولكن ما دام لا 
معنى للكلام على وجود وظيفة مشتركة بينهماء إذن لا تناسب بينهما 
ولا معيار للمقارنة. 

ومن جهة ثانية؛ لا يمكن الفصلء واقعياًء بين العقل والجوائب 
الأخرى للنفس. أي فصل كهذا هو فصل نظري فقط. إن تطور العلوم 
العصبية وتطور علم الدماغ؛ بخاصة. يبينان بصورة واضحة خطل النظرة 
القديمة إلى العقل باعتباره ملكة تعمل باستقلال عن الجوانب الأخرى 
للنفس. والذين أجريت عليهم جراحة فصية '(1.06001082 (جراحة في 
فصوص المخ الجبهية) يقدمون دليلاً قويأ على بطلان هذه النظرة إلى 
العقل. فجراحة كهذه لا تطال سوى ذلك الجانب من الدماغ المختص 
بالانفعالات» ولكنء مع ذلك» فإن من تُجرى عليهم هذه الجراحة 
تتعطل إلى حد كبير قدرتهم على الحكم والاستدلال. 

إن التأويل الإبستمولوجيء لا التأويل المعياري» لأطروحة أولية 
اقل هو إذة> التاويل الذي يفحظى بدا ييدثا.: هما الذي تحديه الأولية 
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الإبستمولوجية للعقل؟ يمكن تلخيص ما تعنيه في الأطروحات الأربع 
التالية : 

1 العقل .بين كل المضادر السمعدة لاعتقاداتناء ونراراتناء 
ومواقفناء هو الأكثر موثوقية في تقريبنا من معرفة الحقيقة أو الصواب. 

١‏ في كل الحالات التي تتعارض فيها الاعتبارات العقلية مع 
الاعتبارات غير العقلية» فإن السابقة تكون مبطلة للأخيرة. 

 *‏ كل ما تُذّعى معرفته على أساس غير عقلى هو إما مجرد اعتقاد 
أل ينكيا أن عرق انه لش معدرة اعظاه دون يس عقن (اغ إن 
تكون المعرفة عقلية أو لا نكون في وضع يسمح لنا بأن نعرف أنها 
فغرقة): 

؛ - افتراض وجود أساس غير عقلي للمعرفة أو لبعض أنواع المعرفة 
هو نفسه افتراض لا يستقيم بدون سند عقلي . 

لا بد من إبداء بعض الملاحظات هنا حول هذه الأطروحات 
الأربع؛ مبتدئين بالأطروحة الأولى. تثبت هذه الإطروحة (ضمنياً) 
إمكان وجود مصادر لاعتقاداتنا أو قراراتنا ومواقفنا غير العقل» بل إنها 
لا تتعارض حتى مع افتراض إمكان وجود مصدر أو أكثر بينها لا يحظر 
العقل لجوعءنا إليه فى ظل شروط معينة. تعدد مصادر اعتقاداتنا أمر لا 
يناري انه .تق بكرن مصدى يمن اعتهاداترا “متا مزلظة رما ديية 
أو زمنيةء أ و كتاياً نا اطلعث عليه مؤخرا» أو عم اللتجيم ‏ أو إنسساساً 
داخلياً لدي بأن أمراً ما سيحدثء أو الذاكرة» أو أحاديث سمعتهاء أو 
التلقين؛ أو غير ذلك من مصادر يصعب حصرها. بعض هذه المصادرء 
لا شكء يعول عليه أكثر من سواه لجهة موثوقيته في تقريبنا من معرفة 
الحلفة عقي شنا هلئة لوكس تجا + اللتجرن إلى النماولة 
المناسبة (إلى سلطة آينشتين» مثلاً») لمعرفة أمر ما يتعلق بالنظرية 
النسبية مشروع. أما اللجوء إلى سلطة الطبيب المشعوذ لمعرفة كيف 
علىَ أن أعالج مرضاً ما فغير مشروع مثله مثل اللجوء إلى علم التنجيم 
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لمعرفة المستقبل. في الحالة السابقة» المصدر الذي الجأ إليه مصدر 
موثوق» بينما العكس هو ما ينطبق علي أي من المصدرين الأخيرين. 
ولذلك؛ ليس أمراً مخالفاً للعقل لجوئي إلى السلطة المناسبة في ظل 
بر ار عت لحد تراع ا ق ‏ اعري 
اللجوء إلى سلطة ما) ولكن اللجوء إلى سلطة كسلطة العراف أو سلطة 
علم التنجيم أمر مخالف للعقل. شْ 

من الواضحء إذن» أن ما تقوله الأطروحة الأولى ليس أن العقل هو 
السلطة الوحيدة الموثوقة أو أنه لا يجوز اللجوء إلى أي مصدر غير. 
العقل في كل ما يخص شؤون المعرفة النظرية أو العملية. إن ما تقوله؛ 
بالأحرى؛ هو أن أي مصدر قد نلجأ إليه غير العقل» مهما كانت درجة 
موثوقيته» فإنها لا ترقى إلى مستوى موثوقية العقل. إن هذا ما توضحه 
الأطروحة الثانية في تأكيدها على كون الاعتبارات العقلية»؛ في حال 
حصول تعارض بينها وبين الاعتبارات الصادرة من مصدر غير عقلي»؛ 
هي دائماً مبطلة للأخيرة. فإذا كان اللجوء إلى السلطة المناسبة 
للحصول على معلومات معينة له ما يوجبه في ظل ظروف معينة؛ فإن 
هذا لا يجوز أن ينسينا أن موثوقية هذه السلطة» بدكياً: تامسيت على 
أدلة عقلية؛ وأنه في أي لحظة قد تظهر أدلة عقلية جديدة تضع موثوقية 
هذه السلطة موضع سؤال. وفي حال ظهور أدلة كهذه؛ فإن اللجوء إلى 
هذه السلطة يصبح أمراً متعارضاً مع الاعتبارات العقلية. وإذا كانت 
اعتبارات من النوع الأخيرء كما هو متضمن في الأطروحة الأولى؛ هي 
الأكثر موثوقية» إذن ما يتبع فوراً هو أن من يريد أن يضمن إقترابه من 
معرفة الحقيقة إلى الحد الأقصىء في الحالة التي تعنيناء لا يملك 
سوى أن يعطى للاعتبارات العقلية وزناً أكبر من الاعتبارات المستمدة 
فين النتلظة |المسنية: 

إن اللجوء إلى مصدر غير عقليء كائناً ما كان هذا المصدرء لا 
يمكن أن يعني من الوجهة الإبستمولوجية» أكثر من أن الاعتقاد 
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المستمد من هذا المصدر هو مجرد اعتقاد. لا يعني هذا أن من يلجأ 
إلى مصدر غير عقلي لا يحصد سوى الخطأ بالضرورة» بل كل ما يعنيه 
هو أنه لن يكون في وضع يعطيه الحق في أن يدعي الصدق لاعتقاداته 
في غياب أي سند عقلي لها. بمعنى آخرء حتى لو اتفق أن هذه 
الاعتقادات صادفة» فإنه لن يكون في وضع دليلي يسوغ إدعاءه بأنها 
صادقة. من يلجأ إلى سلطة ماء مثلاًء لن يكون في الوضع الدليلي 
المطلرب لتسويغ أي اعتقاد مستمد من هذه السلطة:؛ إلا إذا كان في 
وضع يسوغ نظره إلى هذه السلطة على أنها السلطة المناسبة» فضلاً عن 
أنها سلطة موثوق فيها. وواضح أنه لا يمكنه أن يكون في الوضع 
الأخير بدون امتلاكه أدلة عقلية مستقلة عن هذه السلطة تسوغ نظره إليها 
كذلك. في غياب أدلة كهذه؛ لا يمكنه أن يذهب إلى أبعد من النظر 
إلى أي اعتقاد مستمد من هذه السلطة على أنه أكثر من مجرد اعتقاد. 

وحتى لو افترضنا على سبيل الجدل أن هناك حالات يستمد فيها 
الشخص اعتقاداته من مصادر غير عقلية لا يحتاج هو نفسه إلى سند 
عفلي مستقل للتحقق من موثوقيتها. فإن اعتقاداته» مع ذلك» لا يمكن 
أن تنجاوزء من وجهة نظرنا نحن» كونها مجرد اعتقادات» في غياب 
أي سند عقلي لها. إن هذا هو الفحوى الأساسي للأطروحة الثالثة التي 
نفضي بالنظر إلى ما تُدُّعى معرفته على أساس غير عقلي على أنه لا 
يمكن أن يعرف من قبلنا على أنه أكثر من مجرد اعتقاد بدون سند 
عقلي . وهذا يعني أنه حتى لو لم يكن صاحب هذا الاعتقاد بمحتاج 
إلى أي دليل مستقل عن الأساس غير العقلي له؛ فإن هذا لا يصدق 
علينا نحن الذين لا نحتل نفس الوضع المعرفي هلد15:6م© لصاحب هذا 
الاعتقاد. 

لنفترض؛ لغرض توضيح المسألة الأخيرة» أن شخصاً ادعى أنه 
يعرف أن حصاناً ما سيفوز في سباق الخيل وأن إدعاءه مبني لا على 
شيء سوى إحساس داخلي لديه بأن هذا الحصان سيفوز. ولنفترض 
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أيضاً أن هذا الحصان فاز فعلاً. فهل يمكنناء في هذه الحالة» أن نقول 
أكثر من أنه اتفق أن اعتقاده بأن هذا الحصان سيفوز هو اعتقاد صادق؟ 
بمعنى آخرء هل يمكننا أن نقول إنه كان يعرف حقاً أن هذا الحصان 
سيفوز؟ الجواب المتضمن في الأطروحة الثالثة هو بالنفي لعدم توافر 
أي سند عقلي مستقل عن إحساسه الداخلي لاعتقاده هذا. فما دام هذا 
الاعتقاد ينبع من مجرد هذا الإحساس الداخلي لديه؛ إذن على الرغم 
من كونه اعتقاداً صادقاً: فإنه لا يتجاوز كونه مجرد اعتقاد ولا يرقى إلى 
مستوى المعرفة. 

وحتى إذا افترضنا الآن أن هذا الشخص يمتلك ما يُعرف فى أوساط 
علماء النفس المختصين بال نإقهاهطلاوم 22:8 بالقدرة على الادراك ال 
فو حسي» 002ام606م '[65]23562501 فإن النتيجة الأخيرة لا يمكن أن 
تتأئر على الإطلاق من وجهة نظرنا نحن الذين لا نحتل وضع هذا 
الشخص المعرفي. إن قدرة كالأخيرة» لو وجدت» ستشكل طبعاً وسيلة 
غير عقلية للمعرفة. إذن» على افتراض أن الشخص المعنى فى مثالنا 
يمتلك هذه القدرة» فإذا كاذاحقا يدرك على تغير فو سي أن 
الحصان كذا وكذا سيفوزء فإن ما ينطبق عليه هو أنه ””يعرف““» بمعنى 
خاصء أن هذا الحصان سيفوز. ولكن لا يمكننا نحن أن نعرف أنه 
"زرف" بهذا لمن الخاض »إل ذا كنا تمرك عنما آنه يلك هده 
القدرة. ولكن أنى لنا أن نعرف أنه يمتلك هذه القدرة بدون اللجوء إلى 
أدلة عقلية مستقلة؟ 

إن السؤال البيانى الأخير يضعنا إزاء الأطروحة الرابعة والأخيرة. ما 
تقو لدرهدة الع وحن هما برا ركام فيق 1ن الفراضن وضعرة ساد فد 
عقلية للمعرفة» وليس فقط للاعتقاد» هو نفسه افتراض لا يمكن أن 
يستقيم بدون سند عقلي. فعلى افتراض أنه يصدق على بعضنا أنه 
يمتلك قدرة خاصة على الإدراك, كما في مانا السايق؟ تتيح له 
اختصار الطريق نحو المعرفة فيستغني؛ مثلاء عن اللجوء إلى أدلة عقلية 


١م‎ 


استقرائية» بعكسنا نحن الذين نفتقر إلى هذه القدرة» فإن العقل يبقى 
دليلنا الأخير على من يمتلك هذه القدرة ومن لا يمتلكها. من يدعى» 
مثلاً» أنه يمتلك القدرة على الإدراك ال فو حسى لا يمكن التأكد من 
صحة إدعائه بدون إجراء شتى الاختبارات عليه كالتي تُجرى عادة في 
مختبرات المشتغلين بال نإهه10ههلزوم 23:2 وما يعنيه هذا هو أن التحقق 
من صحة إدعائه يستوجب اللجوء إلى أدلة عقلية مستقلة عن هذا 
الإدعاء؛ وإلا فإن إدعاءه هذا يبقى مجرد إدعاء لا قيمة معرفية له. 
وحتى هو نفسه لا يمكنهء في الواقع؛ أن يكون واثقاً من امتلاكه القدرة 
الخاصّة: التذكورة دون هله الآدلة العقلية ققد يققه: خلا أن لدديه 
قدرة كهذه من ملاحظتهء في أكثر من حالة» أن ما يتوقع حدوثه يحدث 
فعلاًء على الرغم من أنه لم يبنِ توقعاته سوى على الحدس أو إحساس 
داخلي لديه أن هذا الأمر أو ذاك سيحدث. ما يجعله يشتبه أن لديه 
قدرة خاصة على الإدراك هو أن نسبة حدوث الأمور التي توقع حدوثها 
نسبة مهمة من الوجهة الإحصائية؛ أي أنها أعلى بشكل واضح مما 
ينطبق على الحالات العادية القائمة على التخمين المحض. ولكن حتى 
يتأكد مما إذا كان يمتلك هذه القدرة بالفعل» فإن عليه أن يخضع 
لاختبارات كالتي يجريها المشتغلون بال تزعه1مطءئزوم8:2 ليرى ما إذا 
كانت نتائعجها تعزز اشتباهه بأنه يمتلك قدرة خاصة على الإدراك. إذن» 
هو نفسهء مثله مثلنا جميعاً» لا يمكنه أن يعرف» بالمعنى الخاص وغير 
العقلي للمعرفة» إِلَّا إذا كان يعرف عقلياً أنه يعرف بهذا المعنى 
الخاص . 


حدود العقل 
قبل الانصراف إلى التعمق أكثر في تناول الأسباب لأولية العقل» لا 


بد من أن نرد أولاً على الاعتراض التالي على القول بأولية العقل. 
الفحوى الأساسي لهذا الاعتراض هو أنه لا معنى للكلام على أولية 
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العقل» لأن كلاماً كهذا يفترض أن هناك طرقاً للمعرفة منافسة للطرق 
العقلية» بينما ما يصح افتراضه هو فقطٍ أن هناك حدوداً للمعرفة العقلية 
وأن طرق المعرفة غير العقلية هي الطرق المناسبة لمعرفة ما يقع خارج 
هذه الحدود. المسلّمة الأساسية التي ينطوي عليها هذا الاعتراض هي 
أن هناك مجالين للمعرفة لا يتقاطعان» مجال المعرفة العقلية ومجال 
المعرفة غير العقلية. ولذلك لا إمكان هناء حتى من حيث المبدأء 
لحصول تنافس بين الطرق العقلية والطرق غير العقلية للمعرفة» وبالتالي 
للحدا مله يوا كنا هو شين فى اروس رد العقر . فإذا كانت 
الطرق العقلية» مثلًء هي الطرق المناسبة لمعرفة عالم الظواهرء وليس 
لما يتجاوز عالم الظواهرء والطرق غير العقلية هي الطرق المناسبة فقط 
لمعرفة ما يتجاوز عالم الظواهرء إذن لا تنافس هنا بين الإثنتين» بل لا 
إمكان للتنافس بينهما جا معي لراك عرض السلانة بكهما هر ال 
الواحدة متممة للأخرى: ما تعجز عقولنا عن إدراكه متاح لنا إدراكه 
بطرق غير عقلية» وما تععجز الأخيرة عن إدراكه متاح لنا إدراكه بعقولنا. 

قبل الرد على هذا الاعتراض؛ من الضروري أن نعالج أولاً مسألة 
حدود العقل. ل لحر الح اي ررد لعل يخ اا اير 
أولاًء يحصل خلط بين مفهوم الحدودة بمعنى النواقص» ومفهوم 
الحدودء بمعنى الحدود الفاصلة. وثانياً» يحصل خلط بين الكلام على 
ما يحد العقل عملياً أو واقعياً وبين ما يحد العقل نظرياً . 

لنأخذ الحالة الأولى. أول ما نلاحظه هو أن ثمة شؤوناً كثيرة لا 
تخضع لمعايير العقل. إنهاء إذن. تقع خارج حدود العقل؛ إنها شؤون 
غير عقلية» 208-5800221 فلا هي تتعارض مع معايير العقل ولا هي 
تتفق معها. هنا يمكننا الكلام على وجود حدود تفصل بين الشؤون 
العقلية والشؤون غير العقلية. وجود حدود فاصلة كهذه لا يعني أن 
الكل محدود. فما تعتيه الممحدودية» في هذا السياق» هو أن ثمة 

شؤوناً يعجز العقل البشري عن إدراكهاء مع أنها قابلة للإدراك من حيث 
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المبدأ. وهذا يفترض أن عقلاً أرقى من العقل البشري قادر على 
إدراكها . إِلَا أن الكلام على شؤون غير عقلية هر كلام على ما لا 
يشكل» حتى من حيث المبدأء موضوعا للإدراك العقلي» البشري أو 
غير البشري. إذا قلت. مثلاً» بعد استماعي إلى محاضرة سء» لقد 
كانت هذه المحاضرة مملة جداًء فإن قولي هذا لا يعبر عن قضية من 
أي نوع» بل يعبر فقط عن شعوري إزاء المحاضرة. فلا هوء إذنء قول 
قابل للتصديق العقلي ولا هو قابل للدحض العقلي. وهذا لا علاقة له 
مطلقاً يعجن العقل أو محدوفية الققل البشريء بل بطلبيعة العيازة 
“محاضرة ش مملة"“. إنها ذات مدلول انفعالي وليس معرفي» مما 
بجعلها بالضرورة» لجهة مضمونهاء غير قابلة لأي تقويم عقلي. أن 
تقول؛ إذن» إن ما تعبر عنه هذه العبارة (> شعوري إزاء محاضرة س) 
بقع خارج حدود العقل هو أن نقول شيئاً يتعلق بطبيعتهاء ولا يمكن 
استستاج أي شيء منه بخصوص محدودية أو عجز العقل . 

نأتي هنا إلى الحالة الثانية» حيث يحصل خلط بين ما يحد العقل 
نظرياً وما يحده واقعياً أو عملياً. فمن الواضح» في ضوء تحليلنا 
السابق؛ أن ما يقع خارج حدود العقل رمةً ‏ ما هو شأن غير عقلي ‏ 
ليس كذلك بسبب نقص محدد في العقل يجعله عاجزاً عن الإحاطة بما 
يقع خارجهء بل لأنه هو نفسه بطبيعته شأن غير عقلي. إنه؛ لهذا 
السبب بالذات» ليس موضوعاً مناسباً لإدراك العقل البشري أو أي عقل 
آخر أرقى منه. إذن» الحد الذي يفصل بينه وبين العقل هو حد نظري» 
وليس حداً واقعياً أو عملياً. ولكن عندما نتكلم على عجز العقل أو 
محدودية العقل» فإننا لا نتكلم على ما يحده نظرياء بل على ما يحده 
واقعياً أو. على الأقل. عملياً. النقص أو المحدودية شيء نسبي 
ويرتبط» بالتالى» بشروط معينة. العقل الإنسانى عاجز الآن عن معرفة 
ما إذا كانت توجد حياة على كوكب آخر غير كوكبناء وعن إيجاد حل 
لمشكلة المجاعة في العالمء وعن اختراع بديل رخيص للبنزين» وعن 


ا١كأ‎ 


إيجاد العلاج الشافي لمرض السرطان أو لمرض الإيدزء وعن أمور 
كثيرة غير ذلك يتعذر حصرها. ولكن من الواضح أن الكلام على عجز 
العقل هنا هو كلام على موانع واقعية وعملية تحول بين العقل وبين 
تحقيق الأمور المذكورة أو سواهاء أي موانع يمكن نخطيها من حيث 
المبدأ . 

قد يكون التفسير لعجز العقل متعلقاًء كما يعلمنا علماء الدماغ؛ 
كن الاتياة» لكساب نسوليا هي الآن لا ميل إلا جمرءا سير 
من دماغه. وهذا يعنى أن الطاقات العقلية للإنسان تفوق بكثير ما تظهره 
ممارسته لقواه مايه لو استطعنا أن نحدد الشروط التي تمنع الإنسان 
من توظيف دماغه كاملاً» فإنناء بذلك» نكون قد وضعنا إصبعنا على 
العوامل التي تفسر النقص في قدرتنا على الفهم؛ والاستيعاب» 
والتذكرء والإدراك» والاستدلال» والحكم... إلخ. وحتى لو افترضنا 
على سبيل الجدل أنه يستحيل؛ من الوجهة البيولوجية؛ التغلب على 
العوامل الأخيرة» في حالة الإنسانء إِلَا أنه من الواضح هنا أن هذه 
العوامل لا تشكل محددات نظرية أو منطقية للعقل» بل مجرد محددات 
واقعية. بإمكانناء بمعنى آخرء أن نتصور دماغاً أرفى بكثير من دماغ 
الإنسان» ودماغا يمكن توظيفه بكل طاقاته» بحيث يكون هناك تطابق 
تام بين القوى العقلية الكامنة والممارسة العقلية الفعلية. ما نتصوره هنا 
هر أن المحددات الواقعية المعروفة (أو بعضها) للدماغ أزيلت» ولكن 
هذا لا يعنى أننا نتصور دماغا متطورا إلى حد يجعله يتجاوز كل 
المتحددات الؤائسضة إن داعا #الأخير غير قاب للنصري اند لا يمكن 
حصر كل المحددات الواقعية وتحديدها قبلياً. يمكننا أن نحددء مثلآء 
بعض العوامل التي تعرقل عمل الذاكرة أو القدرة على الاستدلال أو 
القدرة على الحكم أو التفكير المجردء ولكن ليس كل هذه العوامل. 
ولذلك» عندما نتصور دماغاً أرقى» فإن ما نتصوره هو دماغ متحرر من 


هذه العوامل المعروفة» ولكن يستحيل علينا بالطبع أن نتصور دماغاً 


يفل 


متحرراً أيضاً من عوامل غير معروفة. إذن» كل دماغ نتصوره أرقى من 
دماغ الإنسان هو دماغ يمكن أن يوجد ما هو أرقى منه ‏ فكلما اكتشفنا 
المزيد من المحددات الواقعية» كلما كان بإمكاننا أن نعدل في تصورنا 
للدماغ الأرقى. وما دامت المحددات الواقعية غير قابلة للاستنفاد» إذن 
يستحيل أن نجد أنفسنا في وضع يسمح لنا بأن نتصور دماغاً بلغ منتهى 
الرفي . 

الكلام على محددات نظرية للعقل لا يمكن أن يعني أن العقل» 
مهما تجاوز من محلداته الواقعية» لا يمكنه» حتى من حيث المبدأء 
ومهما تطورء أن يتجاوز كل محدداته الواقعية. وهذا يعود إلى أن 
الكلام على محددات نظرية للعقل يفترض أن هناك حداً يفصل على 
نحو مطلق بين العقل وبين إدراك «حقائق» من نوع معين. من هو ملم 
بفلسفة كنط يذكرء لا شكء أن كنط جعل «الحقائق» الميتافيزيقية 
خارج حدود العقل النظري. محاولة العقل النظري البرهنة على 
احقائق» من هذا النوع لا تنتهي به سوى إلى تناقض7©. إنهاء إذن» 
في نظر كنطء غير قابلة لأن تعرف عقلياً من قبلناء مهما تجاوزت 
عقولنا من محدداتها الواقعية. من الواضح., إذنء أنه لا يجوز الخلط 
بين الكلام على عدم إمكان تجاوز العقل كل محلدداته الواقعية والكلام 
على وجود محددات نظرية للعقل بالمعنى الكنطي . ففي الحالة السابقة 
ما يجري التأكيد عليه هر أن العقل؛ في أي لحظة نجده فيهاء وبغخض 
النظر عن مدى الرقي الذي قد يكون بلغه في هذه اللحظة»: سيكون 
مواجهاً بعوامل تحول بينه وبين إدراك أمور من نوع معين. ولكن كائنة 
ها كانت هذه العوامل» فإنها ليست أكثر من محندات واقعية للعقل 
ويمكن. بالتالي؛ تجاوزها من حيث المبدأ. وما يعنيه هذا هو أن ما 
تحول هذه العوامل دون إدراك العقل لهء فى أي لحظة نجد العقل 
تيا افودشوء قايل للؤدراك آنا الجعرفة العملية + الها ليس حنانا غير 
عقلي. إذن» الفحوى الأساسي لكل هذا الكلام هو أنه مهما أدرك 


يدل 


العقل من أمورء سيظل هناك أمور قابلة للإدراك العقلي لا يدركها. 

أما بالنسبة للكلام على محددات نظرية للعقل بالمعنى الكنطي» فإن 
ما يجري التأكيد عليه هو أنه حتى لو أزيلت كل المحددات الواقعية 
التي تحد العقل» فإن ثمة «حقائق» من نوع معين (النوع الميتافيزيقي» 
مثلاً) ستبقى غير قابلة للمعرفة العقلية. إنها بطبيعتها غير عقلية؛ مما 
يعني أن عدم قدرة العقل على معرفتها لا ترتبط على الإطلاق بموانع 
عملية أو واقعية من أي نوع. ولذلك من الصعب أن نفهم»؛ في هذه 
الحالة؛ الكلام على عجز العقل أو محدودية العقل إزاء معرفة هذه 
الحقائق المزعومة. إن كلاماً كالأخير يفترض أن الحقائق المعنية قابلة 
لأن تعرف ولكن ثمة موانع محددة تحول بين العقل وبين معرفتها ولو 
أزيلت هذه الموانع لما كان العقل عاجزاً عن معرفتها. أما إذا جارينا 
كنط في افتراضه أن هذه الحقائق غير عقلية وأنهاء بالتالى» غير قابلة 
لأن "تحرف جتن فن. يها المنذا (إذ مزهو غير كابل للمعرفة العقلية؛ 
بالنسبة لكنطء غير قابل لأن يعرف على الإطلاق بأي معنى)» إذن فلا 
معنى على الإطلاق للقول إن وقوعها خارج نطاق العقل هو دليل على 
عجز أو محدودية العقل. ما هو غير عقلي بطبيعته وليس» بالتالي» 
موضوعاً ممكناً للمعرفة العقلية ليس كذلك بسبب أي نقص في العقل أو 
مثلاً» إن عدم القدرة على تصور ما لا يمكن تصوره هو عجز في القدرة 
على التضوز أو تضورة أكدر تعميما إن عدم القدرة على فعل ما لا 
يمكن فعله هو عجز في القدرة على الفعل . ولكن من الواضح أن قولاً 
كهذا ليس إلا لغواً فارغاً. 


الطرق العقلية والطرق غير العقلية 


إذا كان كنط نظر إلى «حقائق» من النوع الميتافيزيقي على أنها خارج 
حدود المعرفة العقلية؛ فإنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن 
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ثمة وسيلة خاصة لمعرفتها كالحدس”*': مثلاً» أو كالوحى» كما فى 
الحالة التي تخص «الحقائق» اللاهوتية. فكنط لم يعترف بإمكان وجود 
معرفة غير عقلية؛ وبالتالي بوجود طرق غير عقلية للمعرفة. ولكنه؛ مع 
ذلك» لم يجد أنه يمكن الاستغناء عن افتراضات ميتافيزيقية مثل 
افتراض وجود الله أو وجود النفسء أو افتراض كون الشىء المدرك 
حيسي فيو في ذاته, أكثر من مجموع مظاهره 0 بعض 
الفلاسفة ‏ الوضعيون» مثلاً» ‏ ذهبوا إلى أبعد مما ذهب إليه كنط» إذ 
إنهم فسروا وقوع افتراضات من النوع الأخير خارج حدود المعرفة 
العقلية على أساس كونهاء بحسب زعمهمء خالية من المعنى ولا 
يمكن» بالتالي؛ وصفها بالصدق أو عدم الصدق. إن هذا هو موقفهم 
من القضايا الميتافيزيقية عموماً: إن عدم إمكان التحقق من صدقها أو 
عدم صدقها نظرياً لهو دليل حاسم على كونها قضايا زائفة ولا يمكن» 
بالنالي؛ أن تعبر عن حقائق من أي نوع0©. إذن؛ ما ينطبق على 
موقفهم هو أنه يشارك موقف كنط بخصوص وضعه الافتراضات 
الميتافيزيقية خارج حدود المعرفة العقلية ولكن ليس فيما ينطوي عليه 
بخصوص كونها تعبر عن حقائق ممكنة وقابلة للفهم . 

لا يعنيني هنا أن أناقش كنط أو الوضعي بخصوص موقف كل منهما 
من القضايا الميتافيزيقية. ما يعنيني وما هو مهم لأغراضي هنا هو 
مناقشة الموقف الذي يفترض أن ثمة حقائق تقع خارج حدود الإدراك 
العقلي ولكنهاء مع ذلك, قابلة لأن تعرف بطرق خاصة كالحدس أو 
الوحي أو أي ملكة غير عقلية أخرى قد يفترض أصحاب هذا الموقف 
وجودها. إن هذا الموقف يعيدنا إلى الاعتراض على موقفنا القائل 
بأولية العقل. فالعقل» بحسب هذا الاعتراض» يسود في مجاله بلا 


(#) ليس بمعناه الديكارتي» بل بالمعنى الذي ينطبق على حدس الشاعر أو الفئان» 
مثلا . فالحدس» بحسب فهم ديكارت لى هو ملكة عقلية . 


هذا 


منازع» ولكن ثمة مجال آخر يقع خارج حدود العقل» مجال لا يمكن 
النفاذ إلى «حقائقه» إِلّا بطرق خاصة وغير عقلية. لا إمكان هنا لحصول 
تنافس بين الطرق العقلية» والطرق غير العقلية ولاء بالتالي» للتفضيل 

لنحاول أولاً أن نوضح ما أمكن ما هو المقصود بالطرق غير العقلية 
للمعرفة بالمقارنة مع الطرق العقلية. إن بحثنا في الفصول الثلاثة الأولى 
لهذا القسم من الكتاب تركز على تناول الطرق العقلية للمعرفة» ولا 
حاجة بنا هنا سوى إلى إعطاء ملخص مختصر جداً لبحثنا السابق 
للتذكير ببعض السمات الجوهرية لتوظيف العقل في مجال المعرفة. 

من الأمور المهمة التي قادنا إليها بحثنا السابق أنه على الرغم من 
ضرورة الفصل بين العقل النظري والعقل العملي (أي بين توظيف العقل 
ضمن مجال الاعتقاد وتوظيفه ضمن مجال الفعل)» إلا أن هذا الفصل 
ليس مطلقاً. فمع أن طريقة التفكير في الحالتين ليست واحدة»ء إِلَا أن 
هناك مبادىء مشتركة بينهما من أهمهاء كما رأيناء مبدأ الشمولية. 
الفحوى الأساسي لهذا المبدأ هو أنه لا حالة توظيف للعقل» سواء في 
المجال النظري أو المجال العمليء إِلَّا وتخضع لمبدأ ما. ما يعنيه 
توظيف العقل» كما رأيناء سواء وظفناه لأغراض نظرية أو لأغراض 
عملية؛ هو إعطاء أسباب 6685005 لتعديل اعتقاداتنا أو مقاصدنا على 
نحو ما أو الإبقاء عليها كما هى» بحسب ما تقتضيه الاعتبارات 
المدابية نوذات الأمية لأقراعهها .والاياب ال دمطها؛ إذا كانك 
نفق بالغوض :شن الوضع الذي الملا الفينا فيه :فزن أسياباً عثلها: يكيف 
أن تفي بالغرض أيضاً إلى نفس الحد في كل وضع ممائل للوضع 
الأصلي. بمعنى آخرء إعطاء أسباب ينطوي على التقيد بمبادىء أو 
تواعد معيدة :وها بدوره» يعن آنا توظيت العقل قن المخالين 
النظري والعملي» لأنه. في فعراة :لأسا لا يعني أكثر من إعطاء 
أسباب لهذا الأمر أو ذاك» ما هو إِلَّا ممارسة لنشاط خاضع لمبادىء 
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وقواعد معينة. لا بد أن تختلف هذه المبادىء والقواعد باختلاف 
الأغراض التي يوظف العقل من أجلها. فالطريقة الاستقرائية في 
التفكير» التي هي عماد العقل النظري (العلمي)» ليس لها نفس الأهمية 
للعقل العملي ‏ العقل المعياري» بخاصة. ولكن لا توظيف للعقل ني 
أي مجال إلا ويجسد طريقة ما في التفكير تخضع لمبادىء وقواعد ما. 
من الأمور الأخرى ذات الأهمية هنا أن الطرق العقليةء بكل 
المبادىء والقواعد التى تنطوي عليهاء عامة عذاطنام لا خاصة» والمعرفة 
التي تكتسب بواسطتها هي شأن بيذاتي: لا ذاتي. إن هذه الطرق» 
بمعنى آخر؛ شفافة. ففى حال حصول خلاف فى الاعتقادات العلمية» 
مثلاً؛ فإن كل طرف من أطراف الخلاف يعرف ما هي الطريقة التي 
سيلجا إليها كل طرف آخر لتدعيم موقفه لأن هذه الطريقة هي نفسها 
طريقته هو. إنها مشتركة بين كل الأطراف ومعروفة من قبلهم جميعاً. 
إضافة إلى كل هذاء فإن هذه الطرق العقلية» بعامل طبيعتها العامة 
وشفافيتهاء توضع باستمرار على محك التجربة. وهذا هو ما يتيح لناء 
عاجلاً أو آجلاًء أن نكتشف أي خلل قد يكون كامناً فيها فنقوم 
بإصلاحه عن طريق تعديلها وجعلها أكثر فعالية في تجنيبنا الخطأ في 
اعتقاداتنا أو مواقفنا أو قراراتنا. هنا يأتى دور العقل الميتا ‏ نظري 
الذى ا رجحعاة بالتصيل كن القسل النانى إن ندزه العقل على 
الأزتداة عان ذات وقتفسن تعابيره وقزاديه وإضادة النظر فيه كلما وضت 
الحاجة إلى ذلك» هي من بين أهم جوانب العقل. بدون هذه القدرة» 
يبطل أن يكون العقل عقلاًء ويصبح عمله أشبه بالعمل الحاسوبي 
المبرمج منه بالعمل الفكري الواعي؛ ويمتنع تطوره. وهذه القدرة» التي 
تتجسد في العقل الميتا ‏ نظري» ل عع البيذاتي والعام 
0 » أي من طابعه الاجتماعي الذي تناولناه في الفصل الأول. 
لنحاول أن نوضح الآن ما هو المقصود 00 غير العقلية للمعرفة. 
أول ما نلاحظه هو أن الكلام على طرق غير عقلية للمعرفة» بعكس 
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الكلام على طرق عقلية؛ يفترض وجود ملكة أو ملكات خاصة بفئة 
مختارة من البشر. فسواء كنا نتكلم هنا على القدرة على الاستبصار أو 
العرافة, أو على حدس الشاعر أو المفنان» أو على ما يسميه رودو”ئف 
أوتو «ملكة السضيع8 1 0م211 كه انهه أو على القدرة على 
الإدراك ال فو - حسىء أو أي شىء آخر يحلو لمؤيدي فكرة المعرفة 
غير العقلية اعتباره ملكة غير عقلية» فإن ما يجري الكلام عليه هنا 
يفترض أن يكون خاصاً ببعض الأفراد دون سواهم. 

وثانى ما نلاحظه هو أن عمل هذه الملكات المعرفية المزعومة» 
بعكس عمل الملكات العقلية» هو سر لا ينجلي حتى للذين يُفترض 
أنهم أصحاب هذه الملكات المعرفية الخاصة. بمعنى آخرء إن ما 
ينطبق .2 مثلاٌ على من خص بملكة النبوءة أو بالحدس الشعري أو 
بملكة الاستبصار هو أن هذه الملكة تصله ١بحقائق»‏ معينة على نحو 
مباشر دون أن يعرف كيف تقوم هذه الملكة بعملها هذا. إنه يعرف 
بواسطة هذه الملكة ما يعرفه ولكنه لا يعرف كيف يعرفه. 

ولأن أي ملكة من هذه الملكات غير العقلية لا تنتجح سوى معرفة 
مباشرة ‏ على افتراض أنها ملكة معرفية ‏ إذن ما دامت «الحقائق» التي 
يفترض أن تشكل موضوعات هذه المعرفة لا تدرك بالطرق العقلية» فلا 
يمكن» لهذا السبب؛ إخضاع الطرق غير العقلية لأي مبادىء وقواعد 
عامة. ولذلك فإن «المعرفة» التى تقود إليها هذه الطرق» بعكس المعرفة 
العقلية؛ هي شأن ذاتيء لا بيذاتي. فأن يدعي شخصء مثلاًء أنه 
اتصل بعالم الغيب وأن اتصاله هذا زوده بمعرفة لبعض «حقائق» الغيب 
هو أن يدعي شيئاً لا نعرف كيف يمكن التحقق من صدقه أو عدم 
صدقه. فما دامت الطريقة المزعومة للاتصال بعالم الغيب خاصة. لا 
عامة؛ إذن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه الاتصال بعالم الغيب وعما 
يعنيه الفشل بالاتصال به بل ليس لدينا حتى أي فكرة واضحة ومحددة 
عما يعنيه الكلام على عالم الغيب. ولذلك إذا أدعى شخص آخرء 
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مثلاً. أنه اتصل بعالم الغيب وأن اتصاله هذا زوده بمعرفة «حقائق» 
غيبية لا تتطابق مطلقا مع ما أدعى الأول معرفته» فما الذي يمكننا أن 
نحتكم إليه هنا للتحقق ممن اتصل فعلاً بعالم الغيب وممن لم يتصل بل 
اعتقد خاطئاً أنه اتصل به؟ الجواب؛ لا شكء. واضح: لا يمكننا 
الاحتكام إلى أي شيء. فلا توجد هنا أي معابير عامة يمكننا أن نميز 
على أساسها بين ما يعنيه الاتصال بعالم الغيب وما يعنيه الفشل 
بالاتصال به. ولذلك لا مناص من النظر إلى ما تُدّعى معرفته هنا على 
أساس غير عقلي على أنه ليس أكثر من شأن ذاتي. 

إضافة إلى كل هذاء فإن عدم وجود معايير أو مبادىء عامة تخضع 
لها الطرق غير العقلية المزعومة للمعرفة يعني أنه ليس متاحاً لناء حتى 
نظرياً» أن نعيد النظر في محتوى «المعرفة» غير العقلية ولا طبعاً في 
الطرق غير العقلية التي هي الوسيلة الوحيدة للحصول على هذه 
«المعرنةفف إن بهذا ار الذين: يذعون امئلاك هله المعرفةة كلا 
هو ممتنع علينا نحن الذين : نفتقر إلى ملكاتهم غير العقلية. فإعادة النظر 
في محتوى ما سلمنا به على أنه معرفة حتى الآن لا تحصل إلا ني 
ضوء حصولنا على معرفة جديدة تترتب عليها نتائج تبدو متعارضة مع 
النتائج المترتبة على «المعرفة» السابقة. ولكن في غياب أي مبدأ أو 
معيار عام يمكن الاحتكام إليه للتمييز بين المعرفة والجهلء؛ لا يمكننا 
أن نقول إن ما سلمنا به ا 0 
معرفة ليس حقاً معرفة» على أساس أن «المعرفة» الجديدة التى ا 
في حوزتنا ذات نتائج تتعارض مع النتائج المترتبة على «المعرفة» 
السابقة . لنفترض على سبيل الجدل أن شخصاً يمدلك ملكة معرفية غير 
عقلية وأنه أدعى أنه أصبح بواسطتها على علم ببعض شؤون الغيب. 
ولنفترض أنه في وقت لاحق أدعى أن شؤون الغيب التي كان يعتقد أنه 
على علم بها لم يكن حقاً على علم بهاء إذ تبين له فيما بعد بواسطة 
الملكة غير العقلية إياها أن ما يصدق على عالم الغيب لا يتطابق مع ما 
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اعنقة سابقاً أنه يصلاق عليه تعلى آى أنناس يدك أوسكنا تحن أن 
نقول ! 7 هذه د لإعادة هذا الستور 0 
اه أن شر اهيا كوك ل إذا عاذ نينا معيار مستقل 
للتمييز بين الحالات التي تنجح فيها الطرق غير العقلية في تزويدنا 
بالمعرفة والحالاات التي تفشل فيها في تحقيق ذلك . في حال وجود 
معيار كهذاء قد يصير بإمكاننا أن نقول عن الشخص المعني في مثالنا 
السابق شيئاً كالآني: لقد تبين له في وقت لاحق أن وضعه المعرفي 
أفضل من الوضع الذي وجد نفسه فيه في السابق وأن الصورة التي 
أعطاه إياها عن عالم الغيب أكثر موثوقية من الصورة التي حصل عليها 
من خلال وضعه السابق. ولكن ما دام لا وجود لمعايير عامة تخضع 
لها الطرق غير العقلية المزعومة للمعرفة»؛ إذن لا إمكان لإعادة النظر في 
الاعتقادات غير العقلية أو تعديلها. أوء بصورة أخرىء إذا حصل 
ولا يمكن أن يمثل تقدمأ في المعرفة. 

عدم خضوع الطرق غير العقلية المزعومة للمعرفة لأي معايير أو 
مبادىء عامة مستقلة يعنى أيضا أنهاء بعكس الطرق العقلية» غير قابلة 
للتطوير. إن الطابع العام وشفافية الطرق العقلية للمعرفة» كما رأيناء 
يكفلان بوضعها على محك التجربة بصورة مستمرة. وهذا يعني أن أي 
خلل قد يكون كامناً فيها لا بد أن يظهر عاجلاً أو آجلاًء فيتاح لنا 
تصحيحه عن طريق تعديلها وجعلها أكثر موثوقية في تقريبتا من معرفة 
الحقيقة. إن قدرة العقل على إعادة النظر فى أدواتهء في هبادئه 
ومعاييره» وتحسينهاء حين تدعو الحاجة إلى ذلك» لهو أكبر ضامن 
لتقدم المعرفة العقلية وتجاوزها المطرد لذاتها. أما المعرفة غير العقلية 
المزعومة» بالمقابل» فإنه ليس متاحاً لها أن تتطور أو أن تتجاوز ذاتهاء 
لأن ما يشكل النظير غير العقلي للعقل ليس له مبادىء ومعايير» أي 


1/6 


ليس له ما يعيد النظر فيه. فإذا كان شيء كالحدس الشعري أو الوحي 
هو طريق واحدنا إلى المعرفة» إذن فإن المعرفة التي يدعي امتلاكها لا 
تخضع لأي مبادىء أو معايير مستقلة. إذن» فهو ليس في وضع يسمح 
له حتى بأن يعرف ما معنى أن يعرف أو لا يعرف عن طريق الحدس أو 
الوحي. بمعنى آخرء لا يمكنه التمييز بين حدس أو وحي أصيل أو 
صادق وحدس أو وحي زائف أو كاذب. من هنا يتضح أنه لا معنى 
للكلام هنا على إعادته النظر في الطريقة غير العقلية التي يدعي المعرفة 
بواسطتها ليتحقق من خلوها من أي خلل ومن حسن أدائها. وهذاء 
مح وم ا لان ا أفضل موثوقية 
رس #التكدمن أو الونن أودافرابد اعثن من: ان يكزة أفيدة أو عادنا: 
لا زائفاً أو كاذياً. 2 

يذهب بعضهم إلى حد الاعتقاد أن ما يفسر استحالة إعادة النظر في 
الطرق غير العقلية هو كونها مصداقة لذاتها وموثوقة على نحو مطلق. 
الوحي» مثلاًء كما يزعم عدد كبير من اللاهوتيين» يتضمن معرفة 
مباشرة ل «الحقائق اللاهوتية» الموحى بها يمتنع معها أن يحصل أي 
خطأ من قبل من يختبر الوحي بخصوص كونه يختبر الوحي فعلاً 
الا إورمرفنا عيلذاة كينا 
سنبين في القسم الأخير من هذا الفصل» يصل إلى تأكيد خصوصية 
الطرق غير العقلية ‏ الوحى فى هذه الحالة ‏ إلى حد يستحيل عنده 
اعتبار «الحقائق» التي زعم انها تعرف بواسطة هذه الطرق أكثر من 
حقائق ذاتية» أي حقائق تخص الذات العارفة وحدها ولا تتخطاها. 


وبيخصوص الدلالة المحددة لما يوحى له به 


حدود العقل النظرية وأولية العقل 


00 دا ل 1 


١ا/ا‎ 


بين لوعين من الجقائق»: نوع يعر بالطرق العقلية وحدها ونوع لا 
يعرف إلا بطرق غير عقلية كالوحي, مثلا. ثمة حدود نظرية تحول دون 
العقل ودون إدراك «حقائق» من النوع الأخير. ولذلك لا معنى» بناء 
على هذا الاعتراضء. للكلام على أولية العقلء لأن كلاماً كهذا 
يستدعي فوراً السؤال: أولية العقل بالعلاقة مع ماذا؟ إذا كان الجواب: 
بالعلاقة مع الطرق غير العقلية: فإن هذا العجواب مرفوضء؛ لأن مجال 
الطرق غير العقلية ليس مجاله؛ ولا معنى» بالتالي» للقول إن له الأولية 
عليهاء مثلما لا معنى للقول إن لها الأولية عليه. 

فى ردنا على هذا الاعتراضء لا بد من إثارة المسائل التالية: أولاء 
افتراض وجود طرق غير عقلية للمعرفة وجانب للحقيقة لا يعرف إلا بها 
هو نفسه افتراض يحتاج إلى سند عقلي ويؤكدء بالتالي» أولية العقل. 
ثانياًء إن الكثير مما نُزعم معرفته بطرق غير عقلية ذو نتائج تبدو 
متعارضة مع بعض ما نعرفه بطرق عقلية. ثالثاء إن اللجوء إلى الطرق 
غير العقلية في حالة لا يعطينا نفس النتائج التي يعطينا إياها اللجوء إلى 
طرق مماثلة في حالة أخرى» وكيف نحسم الأمر مسألة لا تستغني عن 
المعرفة العقلية. رابعاً وأخيرأًء لا يمكن جعل المعرفة غير العقلية 
مصداقة لذاتها وفي مأمن تام من أي تحدٌّ عقلي لها إلا بجعل موضوعها 
دالة هه]ءصدة للحالة الذاتية لمن يدعي امتلاكها. وهذا ينطوي على 
مفارقة كبرىء إذ ما يُفترض» من جهة؛ هو أن «الحقيقة» التي تشكل 
موضوع المعرفة غير العقلية متخطية لعالم الظواهر ومستقلة» بالتالي» 
بصورة مطلقة عن الذات العارفة» وما يفترض» من جهة ثانية» هو أن 
المعرفة العقلية مصداقة لذاتهاء وهو افتراض لا بد أن ينتهى بنا إلى 
ربط موضوعهاء بالضرورة:» بالذات العارفة. 1 


افتراض طرق غير عقلية يحتاج إلى سند عقلي 
لنتعمق أكثر في هذه المسائل» مبتدئين بالأولى. افتراض وجود طرق 


يفن 


خاصة وغير عقلية للمعرفة مرتبط بالضرورة بافتراض وجود «حقائق» تقع 
خارج حدود المعرفة العقلية كالحقائق الميتافيزيقية أو اللاهوتية أو ما 
شابهها. إضافة إلى ذلك؛ فإن ما يفهم هنا من الافتراض الأخير ليس 
فقط أن هذه الحقائق ليست موضوعات مناسبة للمعرفة العقلية (المعرفة 
العلمية أو الفلسفية»: بل وأيضاً أنها لا تخضع لأي معايير عقلية. إذن» 
نجد أنفسنا هنا إزاء ثلاثة افتراضات. الأول هو افتراض وجود طرق 
خاصة للمعرفة» والثانى هو افتراض وجود حقائق تتخطى مجال المعرفة 
العقلية» والثالث هو افتراض عدم خضوع هذه الحقائق لأي معايير 

لقد سبق وبينا أن افتراضاً كالأول لا يستقيم بدون أي سند عقلي» 
وَل حاجة بنا اهنا للاسدهاب كيرا فن هذه المسألة إن الأساس الذئ 
يقوم عليه اعتقادنا بأن افتراض وجود ملكة معرفية خاصة كالحدس أو 
«ملكة النبوءة» هو افتراض لا يستقيم بدون سند عقلي هو أن صدقه» إن 
كان صادفا»: لبت رواهها زذانة . وصفى إن العومتاتهنا على سيدا 
الجدل أنه أمر واضح بذاته لمن لديه ملكة معرفية خاصة أله يمتلكهاء 
فإن إدعاءه امتلاكها ليس أمراً يمكن للآخرين أن يسلموا به بدون أدلة 
مستقلة. في الواقع؛ من الصعب حتى قبول الافتراض أن من لديه ملكة 
معرفية خاصة ليس بمحتاج مطلقاً لأي أدلة مستقلة للتحقق من امتلاكه 
لهاء كما بينا سابقاً في تناولنا لمثال الذين يُشتبه بأن لديهم القدرة على 
الإدراك ال فو حسى. ما قلناه بخصوص الأخيرين يمكن قوله 
بخصوس أي بحالة عرق كانه ما كارت التتلكة المعرية العامة 
المفترضة في هذه الحالة. سبب ذلك يعود إلى حقيقة بسيطة» ألا وهي 
.أن ما يفترض إدراكه عن طريق أي ملكة معرفية خاصة مستقل بصورة 
تامة عن الذات العارفة» ووجوده أو عدم وجوهه لا يرتبط» بالتالي» 
بالحالة الذاتية لها. ولذلك أن يجد واحدنا ذاته فى حالة ينطبق عليها» 
فيتوميتولوجياً؛ نفين الوطتف: الذى اللنتقد أنه ,يتطق على حالة .من يعي 
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أو يدرك فعلاً شيئاً ما من الأشياء التي نفترض عدم إمكان معرفتها إِلَا 
ا ا يم ا ل 1 
بد تعر سا أ أنه يمكن لشخص» تحت تأثير مخدر كالال. أس 
دي .2.5.2 أن يختبر حالة ذا يطبن عليهاء فينوميتولوجيً. وصف 
مماثل للحالة الذاتية التي يدعي الصوفي اختبارها عندما يُختبر» 
الحضور الإلهي. وإذا افترضنا على سكل الجدل أن هذه الحالة هي 
الحالة التي يختبرها من يختبر الوجود الإلهي فعلاً » فإن هذا لا يعني أن 
الشخص المعني في مثالنا اختبر فعلاً الحضور الإلهي؛ لأن التفسير 
الواضح لاختباره م شر هو ناف المسلار عله 

إذن كو واحدننا فى عالة ذائية ماه أكانا خا مان الوضت 
الفيه لود الذى سس 3 تعزيو» :روطن ان شك رجمة امات 
لاعتقاده أنه يدرك فعلاً أشياء معينة بطرق غير عقلية وأنه بالتالي» 
يمتلك ملكة معرفية خاصة. إن ما يبينه التحليل السابق هو أن ثمة 
فجوة بين الذات والموضوع لا يمكن جسرها بدون اللجوء إلى أدلة 
عقلبة 'مستقلة.. قلا يشكنم القفر قباشرة من الخالة الذائية للذات 
العارفة» كائناً ما كان الوصف الفينومينولوجي الذي يصدق عليهاء إلى 
الاستنتاج بأنها تشكل حالة إدراك فعلي لشيء ها مستقل أنطولوجياً 
عنها. من هنا يتضح أنه لا يمكن لشخص أن يعرف أنه يدرك شيئاً ما 
بالفعل بطريقة غير عقلية وأنه؛ بالتالي: يحوز على ملكة معرفية خاصة 
الس عار ارزع سال إن 
عليه أن يميز بين ما يبدو له أنه يختبره من أشيا مستقلة أنطؤلوجياً عن 
حالته الذاتية وما يختبره بالفعل» له يدرك شيئاً ما مستقلاً 
عنه بواسطة ملكة خاصة يبدو أنه يمتلكها وكونه فعلياً يدرك هذا الشيء 
بواسطة ملكة خاصة يمتلكها فعلاً. ولكن أي تمييز كهذا غير ممكن 
بدون اللجوء إلى معايير عقلية نستطيع بواسطتها أن نبين ما هي 
الشروط الضرورية لتسويغ الاعتقاد بأن حالة ذاتية ما هي فعلاً حالة 
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معرفية تتضمن معرفة حقائق معينة بواسطة ملكة غير عقلية خاصة. 

ما يتضح في ضوء ما سبق هو أن أطروحة أولية العقل لا تتأثر مطلقاً 
بافتراض وجود ملكات'معرفية خاصة. فإذا كان العقل» كما بيناء هو 
دليلنا النهائي إلى من يمتلك فعلاً القدرة على المعرفة بطرق خاصة» 
إذن لا من يدعي أنه يعرف أمراً ما بطرق خاصة ولا أي سواه هو في 
وضع يسمح له بأن يسلم بهذا الإدعاء بدون سند عقلي. بمعنى آخرء 
ليس أينا في وضع يمكنه أن يعرف فيه أن شيئاً ما يُعرف عن طريق 
الحدسء مثلاً إلا إذا كان يعرف بالطرق العقلية ما معنى أن يمئلك 
واتحون كه تعرنتة خاضة كالحدين وأن يخضنا فعلا على لمارف 
بواسطتها. إذن» إذا عممنا النتيجة الأخيرة بحيث تشمل كل الحاللات 
التي يُفترض فيها وجود معرفة غير عقلية» فإن ما يلزم قولهء في هذه 
الحالة» هو أنه لا يمكن التسليم بوجود طرق غير عقلية خاصة للمعرفة 
وبإمكان الحصول على معرفة بواسطتها إلا إذا كنا نعرف بالطرق العقلية 
ما معنى أن توجد طرق كهذه وما معنى أن تكون واسطة للمعرفة. 

إن لزوم النتيجة الأخيرة يصبح أشد وضوحاً في تناولنا للافتراض 
الثاني. هذا الافتراض» كما يذكر القارىء»؛ يقول إن هناك حقائق 
تتخطى مجال المعرفة العقلية. إن هذا الافتراض ملازم للافتراض 
الأول» على الأقل من منظور الموقف الذي نناقشه. فلا حاجة 
لافتراض طرق غير عقلية خاصة للمعرفة» فى سياق هذا الموقف» إذا 
لم توتجد عقاق 'تتجاول مال المعرقة العقلية, 

الكلام على «حقائق» تتخطى مجال المعرفة العقلية» كما رأيناء هو 
كلام على «حقائق» من النوع الميتافيزيقي أو اللاهوتي. إذن فهو ينطوي 
على موقف ثنائي من الوجود يفترض أن الواقع المادي المحسوس 
(عالم الظواهر) لا يستنفد كل ما هو موجود وما يمكن أن يوجد وأن 
هناك واقعاً آخر لا ماديا يتجاوزه. إن الفصل الإبستمولوجى بين المغرفة 
الكقا تر السعرفة شير العفية بده فلن" اللمر فوا الى يش قدا 
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نقاشناء هوء في نفس الوقت» فصل أنطولوجي مطلق بين واقعين؛ 
واحد مادي وآخر لا مادي. ولكن من الواضح هنا أن هذا الموقف 
الأنطولوجي الثنائي مثير للجدل جداء بل إنه يفتقرء منذ بداية تبلوره في 
الفلسفة الأفلاطونية» إلى القابلية للفهم. فليس واضحاء بعد كل الجدل 
الطويل الذي أثير حوله في تاريخ الفلسفة»؛ كيف علينا أن نفهمه وما هي 
النتائج المترتبة عليه. فإن مفهوم الحقيقة الميتافيزيقية نفسه ليس من 
التحدد بمكان بحيث يتيح لنا أن نفهم ما معنى أن توجد حقائق من 
النوع الميتافيزيقي وما معنى أن نعرفها. وقد يجد بعض الفلاسفة أن 
هذا المفهوم يفتقر حتى إلى التماسك الداخلي. 

ليس مهما لأغراضنا هنا أن ندخل في أي تفاصيل تتعلق 
بالاعتراضات التي وجهت إلى النظرة الثنائية إلى الوجود وإلى مفهوم 
الحقيقة الميتافيزيقية. ما هو مهم هو أن ندرك أن هذه النظرة إلى 
الوجود مثيرة للجدل وأن افتراض وجود «حقائق» تتخطى مجال المعرفة 
العقلية» لأنه ينطوي على هذه النظرة بالضرورة» هوء لذلك» افتراض 
مثير للجدل. وفي أفضل الأحوال» فهو ليس افتراضاً واضحاً بذاته. 
وعندما ندرك كل هذاء ما ندركه معه أيضاً هو أنه افتراض يحتاج إلى 
سند عقلي. فلا يمكتناء بدئياً أن نتكلم على وجود عالم ميتافيزيقي 
والطرق المطلوبة لمعرفته إِلَّا إذا كان بإمكائناء على الأقل؛ أن نعقل 
مفهوم الحقيقة الميتافيزيقية وأن نضمن أنه متماسك داخلياً وقابل» 
بالتالي؛ للتطبيق. هنا لا بد أن ندخل مجال الفلسفة؛ أي مجال العقل» 
لآن التيتقق من معقولية مفهوم كهذا ومن تماسكه الداخلي لا يتمكن 
القيام به بواسطة طرق غير عقلية؛ إنه يحتاج إلى العقل الفلسفي المحلل 
وإلى الحجج الفلسفية. لا ننس هنا أن افتراض وجود جانب للحقيقة لا 
يمكن معرفته بالطرق العادية هو نفسه افتراض فلسفيء في الأصل» 
ويخضع» بالتالي» لمعايبر عقلية. 

إن الفحوى الأساسي لما سبق هو أنه لا يمكننا أن نخطو الخطوة 
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الأولى في اتجاه التسليم بصدق افتراض وجود طرق غير عقلية للمعرفة 
إلا إذا افترضناء على الأقل.. إمكان وجود حقائق ميتافيزيقية متخطية 
لحدود المعرفة العقلية. ولكن الافتراض الأخير هو افتراض فلسفي في 
العف ولا يكت يدوة تكد عتلي إذنه» دوق ار تين اسن 
عقلية أن الحقائق الميتافيزيقية ممكنة» على الأقل» لا يمكننا أن نسلم 
بصدق الافتراض بأن هناك طرقاً غير عقلية للمعرفة أو بأن هناك معرفة 
فير عقلية. العكس تماماً هو الصحيح: عدم إمكان وجود حقائق 
ميتافيزيقية يعني بالضرورة عدم إمكان وجود معرفة غير عقلية أو عدم 
إمكان الحصول على معرفة بطرق غير عقلية. إذن»؛ المعرفة العقلية تبقى 
هي الأساس الأخيرء حتى لافتراض وجود معرفة غير عقلية» وتحتفظ 
بأوليتها . 

إضافة إلى ما سبق» ما ينبغي تأكيده هنا هو أنه لا يمكن الاستغناء 
عن المعايير العقلية» حتى بعد أن نخطو الخطوة الأولى ونصل إلى 
قناعة عقلية بإمكان وجود حقائق ميتافيزيقية. فالتسليم بإمكان وجود 
حقائق ميتافيزيقية لا يعني أن ما يبدو أن واحدنا يعرفه بطرق غير عقلية 
هو حقيقة ميتافيزيقية فعلية» أو حتى ممكنة. ما يعنيه ‏ على افتراض أننا 
سلمنا بوجود طرق غير عقلية للمعرفة ‏ هو أن المعرفة غير العقلية ممكنة 
باعتبارها تتخذ من عالم الحقائق الميتافيزيقية موضوعاً لها. إذن» حتى 
ننتقل من حالة يبدو لشخص ما فيها أنه يعرف شيئاً ما معرفة غير عقلية 
إلى النتيجة أن هذه الحالة هى فعلاً حالة لمعرفة غير عقلية» فإن علينا 
أن نتحقق مما إذا كان موضوع معرفته المزعومة هو حقيقة ميتافيزيقية 
فعلية. فكما بينا قبل حين» لا يكفي أن يصدق على الحالة الذاتية لمن 
يدعي المعرفة وصف فينومينولوجي محدد حتى نستنتج أنها حالة فعلية 
للمعرفة غير العقلية. إن علينا أن نميز بين المعرفة الظاهرية والمعرفة 
الفعلية. وهذا التمييزء كما توضح معناء لا يقوم على أي تمييز 
فينومينولوجي بين الحالة الذاتية لمن يبدو له أنه يعرف شيئا ما ولكنه لا 
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يعرفه حقاً والحالة الذاتية لمن يعرف حقاً هذا الشيء. فقد لا يوجد أي 
اختلاف في الحالتين على الإطلاق على المستوى الفينومينولوجي دون 
ايض هنا انيج متكا مان مرف : إذزة ادن جه لأسا للعيي” 
بين المعرفة الظاهرية والمعرفة الفعلية؟ أول ما نلاحظه هناء في كلامنا 
على المعرفة غير العقلية» هو أن أي حالة فعلية لها هي حالة تتضمن 
معرفة لحقيقة ميتافيزيقية فعلية. إذن» إذا كانت الحالة حالةً لمعرفة 
ظاهرية» لا فعلية» فما يصدق على موضوعها هو أنه ليس حقيقة 
ميتافيزيقية فعلية. وهذاء بدورهء يعني أن موضوعها هو إما حقيقة 
ميغاليزيقية :ممكنة ولكن لين "تعلية أو ليبن عدن حقيفة مكة: علق 
الرغم من أنه ظاهرياً كذلك. 

يتضح» في ضوء ما سبق» أن التمييز بين المعرفة غير العقلية الفعلية 
والمعرفة غير العقلية الظاهرية غير ممكن إِلَا إذا افترضنا أن موضوع 
المعرفة غير العقلية يخضع لمعايير عقلية. ثمة شروط منطقية» على 
الأقل» لا بد من توافرها في أي موضوع ممكن للمعرفة. فسواء أكنا 
نتكلم على المعرفة غير العقلية» على افتراض إمكانهاء أم على المعرفة 
العقلية» فإنه يشترط فيما يشكل موضوع المعرفة أن يكون حقيقة ممكنة 
ما. ولكن الحقيقة الممكنة هي حقيقة يُعبر عنها بواسطة قضية غير 
جنافية طن .أن وس وعد نام ناشوف ف بطري عير عقا 
ما أن العالم مخلوق هو أن يفترض مسبقاً» على الأقل: أن القضية 
(العالم مخلوق» تعبر عن حقيقة ممكنة وخلوء بالتالي؛ من أي تناقض. 
إذنء إدعاؤه أنه يعرف أن العالم مخلوق يفترض مسبقاً؛ على الأقل» 
أن الموضوع المفترض لمعرفته (أي القضية «العالم مخلوق») يخضع 
لمعايبر المنطق» وبالتالي لمعايبر عقلية. 

وإذا افترضنا الآن أن القضية التي تشكل موضوع المعرفة غير العقلية 
المزعومة تعبر عن حقيقة ممكنة؛ فإن هذا وحده لا يضمن أن من يدعى 
معرفة صدقها يعرف ذلك فعلاً. فالمعرفة» بالتعريف» هي معرفة حقيقة 
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فعلية وليس حقيقة ممكنة. إذن» بعد التحقق من أن القضية التي يُفترض 
أن تشكل موضوع المعرفة غير العقلية المزعومة هي قضية تعبر عن 
حقيقة ممكنة» يبقى علينا الآن أن نبحث عن اعتبارات مستقلة للتحقق 
مما إذا كانت هذه الحقيقة فعلية أيضاً. فإذا أدعى شخصء مثلاً. أن 
لديه القدرة على الاتصال بعالم الغيب وأنه يعرف» عن طريق اتصاله 
به» أن هناك حياة بعد الموت» فإن الموضوع المفترض لمعرفته هو 
القضية '«توجد حياة بعد الموت». كيف يمكننا هنا أن نتحقق مما إذا 
كان يعرف حقاً ما يدعي معرفته؟ قد نكتشف» ؛ مثلاء أن مفهوم الحياة 
يعد تمرك غير متهانتك منظقياً + ؛ مما يعني أن القضية المذكورة لا تثبت 
حقيقة ميكنة و ليفك نه بالنالن:» إل تشك موضرعا مدفا: المضرية: 
ولكن على افتراض أن مفهوم الحياة بعد الموت متماسك منطقياً وأن 
وجود حياة بعد الموت» بالتالي» هو حقيقة ممكنة؛ على الأقل» فكيف 
ننتقل الآن إلى النتيجة بأنه يعرف أو لا يعرف حقاً ما يدعي معرفته؟ 
درن العلدها أدلة مسقل ف اعفاد بوعوة عذاة بودن المرث ويد أن 
داحضة لهذا الاعتقادء فإنه لا وسيلة أخرى فى حوزتنا للتحقق من 
إدعائه. ولكن من الواضح هنا أن الكلام على أدلة داعمة أو داحضة 
لاعتقاده يفترض مسبقاً بالضرورة أن القضية التي يفترض أن تشكل 
موضوع معرفته المزعومة تخضع لمعايير عقلية. 

أن نفترضء إذن» ا 
أن هذه القضية تقع خارج حدود العقل. بمعنى آخرء 0 
لاقن يلقي بعر نر ٠‏ مأالنق: وعم ما لد عع لزنا ي أدلة مستقلة 
عن اعتقاده بصدق القضية التي تشكل موضوع اعتقاده للتأكد من أنه 
يعرف حقا ما يدعي معرفته» فإن القضية التي تشكل موضوع اعتقاده قد 
تكون؛ مع ذلك» من النوع الذي يمكن إثبات صدقه أو عدم صدقه 
بواسطة أدلة مستقلة. لا ينفع الاعتراض هنا على أساس أن المعرفة غير 
العقلية» كما أدعى بعضهم بالنسبة اللمعرفة» الصوفية» مثلاً» هي. 
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القضائية مفهوم مثير للجدل جداً» إذ إنه يستوجب أن يكون موضوع 
المعرفة التي ينطبق عليها شيئا غير قابل للإثبات في صورة قضية ولا 
يمكن القبض عليه بواسطة اللغة. إن التساؤلات الكثيرة التي يثيرها 
مفهوم كهذا ‏ ولا حاجة بنا هنا لتناول أي منها ‏ هي من النوع الفلسفي 
الذي تحتاج معالجته, لاا شك» إلى جهود العقل النظري . بمعنى آخر» 
ليس أمراً واضحاً بذاته أن مفهوماً كمفهوم المعرفة غير القضائية هو 
مفهوم قابل للتطبيق؛ بل ليس أمراً واضحاً بذاته أنه حتى مفهوم 
متماسك منطقياً. إذن» على افتراض أنه متماسك منطقياً وقابل» 
بالتالي» للتطبيق» فإنه متعذر علينا أن نعرف ذلك إِلّا على أساس 
عقلي. وهذاء بدوره» يعني أننا لسننا ولا يمكن أن نكون في وضع 
يسمح لنا بأن نقر بوجود معرفة غير عقلية» بمعنى كونها معرفة غير 
قضائية؛ إِلَا إذا كنا نعرف بواسطة عقولنا أن هذا النوع 0 
المعرفة هو شيء ممكنء على الأقل. 0 
يمكننا أن ننظر بعين الجدية إلى إدعاء الصوفي أ و أي سواه أنه يمتلك 
معرفة من هذا النوع. 

وض نو زكر نظي ميال لجسا أو التمنانة بم تجن 
لصالح الاعتقاد بإمكان وجود معرفة من هذا النوع؛ فإن السؤال يبقى 
مفتوحاً بخصوص من يمتلك معرفة كهذه بين ن الذين يدعون امتلاكهاء ما 
لم يكن لدينا معيار مستقل للتمييز بين الحالات التي تشكل معرفة فعلية 
من هذا النوع والحالات التي تشكل معرفة ظاهرية» وليس فعلية. إن 
تمييزاً كالأخير لا مفر منه» كما تبين معناء لأنه يُفترض في موضوع 
المعرفة أن يكون ذا استقلالية أنطولوجية عن الحالة الذاتية للحامل 
المزعوم للمعرفة. ولذلك فإن كون الحالة الذاتية ل س ينطبق عليها 
الوصف الفينومينولوجي الذي يفترض أن ينطبق على الحالة الذاتية لمن 
يعرف حقاً شيئاً ماء بهذا المعنى الخاص للمعرفة» لا يعني بالضرورة 
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أن سن تغرف قا تفيل العريى لا شن هنا كال الفخصن الدى اعفد 
دن كانس يفون 1ك ال برضن التص الما لاسا بوره 
متعالٍ. فإن كون تجربته» فيما هو تحت تأثير هذا المخدرء لا تختلف» 
فينومينولوجياً؛ عن تجربة الصوفي لا يمكن أن يعني؛ حتى لو افترضنا 
أن تجرية الصوقن"تصله :فعلاً روججوة متعال» أن تجرييه تصله أيضا بعين 
الرجره الشمالى ؛ أو"ناى وجوه مال التعرية الثاقية قتادراينا: 
كانا مأ كاك لوس لقنو لكجر "الذي يمون فلي لعدف ردنا 
أساساً لاستنتاج وجوه أي شيء مسقل عنها. إذن لا أهمية هنا 
لافتراض كون المعرفة غير العقلية غير قضائية» بالنسبة لجعلها في مأمن 
نام من أحكام العقل؛ ما دامء ليس فقط افتراض إمكانهاء بل افتراض 
وجودها الفعلي أيضاًء لا يمكن التحقق من صدقه إِلّا على أساس 
عقلي . 
تعارض النقل والعقل 

المسألة الثانية التى أثرناها تتعلق بكون ما تُفترض معرفته بطرق غير 
عفلية قد يتضمن نتائج تتعارض أو تبدو متعارضة» على الأقل» مع ما 
نعرفه على أساس عقلي. إن هذا يقدم المزيد من الدعم لرفض الزعم 
بأن ما يشكل موضوعاً للمعرفة غير العقلية لا يخضع لمعايير عقلية» 
إضافة إلى أنه يقوض الاعتقاد باستقلالية المعرفة غير العقلية. فحتى لو 
كان التعارض المشار إليه ليس أكثر من تعارض ظاهري» فإن ما يترتب 
عليه؛ على الأقل؛ هو أن موضوع المعرفة غير العقلية هو من نفس 
الجنس المنطقي لموضوع المعرفة العقلية. التعارض الظاهري تعارض 
كر ولكن حيث تكون قضية من غير الجنس 
المنطقي لقضية أخرى» فإنه لا يمكن أن يوجد تعارض بينهما . إذن» 
لأن التعارض الظاهري بين قضيتين يمكن أن يكون حقيقياًء فإن ما 
يترتب على ذلك هو أنه تعارض بين قضيتين مشتركتين في نفس الجنس 
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المنطقي. وهذاء بدوره» يقود إلى النتيجة أنه في حال كون قضية منهما 
تخضع لمعايير عقلية» فإن الشيء نفسه ينبغي 0 على الثانية. 

إضافة إلى ذلك» فإن كون المعرفة» مفهومياًء هي معرفة لصدق 
قضية ماء إذن كائاً ما كان نوع الاعتبارات التي يمكن أن تشكل أساساً ' 
لدحض الاعتقاد بصدق قضية معينة؛ فإن هذه الاعتبارات إياها تشكل : 
ايها أمنانيا لحف الادعاء مجع :له مدق "حل الفنشية. ولذلك إئل” 
كانت القضية التي تفترض معرفة صدقها بطرق غير عقلية تخضع هي - 
نفسها لمعايير عقلية؛ فإن ما يترتب على ذلك» في ضوء ما سبق» هو 
أنه لو اجات امناوات عمل كي لس هذه التعية تإن عند 
الاعتبارات إياها تكفي أيضاً لدحض الإدعاء بمعرفة صدق هذه القضية 
بطرق غير عقلية. من هنا يتضح أن وجود تعارض ظاهري» على 
الأقل» بين ما تفترض معرفته بطرق غير عقلية وما نعرفه بطرق عقلية 
يكفي لتقويض الاعتقاد باستقلالية المعرفة غير العقلية عن المعرفة 
العقلية. 

قبل الخوض أكثر في هذه المسألة وفي الأسباب المرتبطة بها التي 
شك منها أسنانا لاكين آولية العقل > لتساول أولاً :أن تبين اين يمكن 
أن نجد حالات تعارض بين ما تفترض معرفته بطرق غير عقلية وما 
نعرفه بطرق عقلية. من هذه الحالات التى يفيد تناولها هنا تلك 
الحالات الى تتضمن شتى الاعتقادات المكبة على الم (الوحى) 
والتي لها علاقة بكيفية خلق العالم وطبيعة الإنسان وواجباته. من 
الاعتقادات التى تجد أساسهاء مثلاً» فى قصة الخلق التوراتية الاعتقاد 
بأن العالم خلق من عدمء وأن المادة» بالتالي» ليست قديمة (أزلية): 
وأن عمر العالم لا يتجاوز ستة آلاف سنة» وأن الإنسان خلق على نحو 
مباشر ولم ينشأء إذن»؛ بالتطورء وأن الله أعطاه إرادة حرة. إن 
اعتقادات من هذا النوع قد تتعارض مع ما يمكن أن نعرفه عن العالم 
والإنسان بطرق عقلية. في الواقعء إن الاعتقادات الثلاثة الأولى 


8, 


جميعها تتعارض مع ما نعرفه علمياً. فالأول يتعارض مع قانون حفظ 
الطافة» والثاني يتعارض مع مكتشفات علم الإحاثة التي تبين أن عمر 
الأرض هو أكثر بما لا يقاس مما توحي به قصة الخلق التوراتية. 
. والثالث يتعارض مع نظرية التطور الجا أما الاعتقاد الرابع؛ 
نشانه مختلف. فهو لا يتعارض مع أي حقائق علمية معروفة؛ 
كالاعتقادات الثلاثة الأولى» ولكنه كان وما يزال عرضة للنقد من قبل 
الحتميين والفرويديين في تأكيدهم على أهمية العوامل اللاشعورية في 
تقرير الأفعال الإنسانية. وهذا يعني أنه وإن كان الأمر لم يحسم عقلياً 
لصالح نقاد هذا الاعتقاد إِلّا أنه يمكن أن يحسم لصالحهم. بمعنى 
آخر» إن هذا الاعتقاد هوء كالاعتقادات الثلاثة الأولى» من النوع 
الذي يمكن أن يتعارض مع ما نعرفه بطرق عقلية» ولا أهمية هنا لما 
إذا كان فعلاً يتعارض أو لا يتعارض مع الأخير. ما هو مهم بالنسبة 
لكل هذه الاعتقادات؛ في الواقع؛ هو إمكان تعارضها مع ما نعرفه أو 
فد نعرفه بطرق عقلية» لأن هذاء كما رأيناء يكفي لاعتبارها خاضعة 
لمغابير عقاية 

من الاعتقادات الأخرى المستمدة من النقل والتي يمكن أن تتعارض 
مع ما نعرفه أو يمكن أن نعرفه بطرق عقلية تلك الاعتقادات المتعلقة 
بواجبات الإنسان الدنيوية. مدى اتساع أو ضيق مجال التعارض هنأ 
0 هذه الاعتقادات مقصورة على النواحي الأخلاقية 
الخالصة أم أنها تتجاوز ذلك لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية 
وغيرها من فتزوق الدنيا :إن مسال حصيو تعارضن كهذا في المسيحية» 
مثلاًء هو أضيق بكثير من مجال حصوله في اليهودية والإسلام» لأن هذه 
الاعتقادات فى المسيحية تكاد لا تتجاوز النواحى الأخلاقية» بينما هي 
في اليهودية والإسلام تطال كل نواحي الإنسان العملية. ْ 

من الأمثلة على اعتقادات كهذه ما نجده في الجزء الحياتي للشريعة 
الإسلامية عما يحرمه أو يحلله اللهتصورس الزواج والطلاق وتوزيع 
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أنصبة الوراثة في التركة» وبخصوص الحدود التي ينبغي تطبيقهاء وغير 
ذلك مما يتعلق بالمعاملات. إذا أضفنا إلى هذه الاعتقادات عما يحلله 
أو يحرمه الله الاعتقاد بأننا ملزمون بالطاعة المطلقة للأوامر والنواهي 
الإلهية» إذن ما يتبع فوراً هو أننا ملزمون على نحو مطلق بالتقيد بأحكام 
الشريعة. إذا كانت الشريعة تقضيء مثلاًء بقطع يد السارق أو رجم 
الزائية أو بأن يكون للذكر مثل حظ الانثيين من أنصبة الوراثة في 
التركة» إذن فإن العمل بما تقضي به الشريعة فى أي حالة من هذه 
الجعالات هو واب مطلق, :ولك هله الفيعة المقدقة من اعنقاذات 
مؤسسة على النقل تتعارض أو تبدو متعارضة؛ على الأقل» مع ما يبدو 
ل فكما أوضحنا عه 
لمفهوم العقل العملي؛ فحتى الواجبات الأخلاقية ليست أكثر من 
واجبات للوهلة الأولى (أي ليست مطلقة). وإذا أضفنا الآن أن 58 
مثل أحكام الشريعة التي تنص على كيف ينبغي أن نعاقب جرائم أو 
تجاوزات من نوع أو آخر أو كيف ينبغي أن نوزع أنصبة الوراثة في 
التركة أو على أي شيء آخر مما يتعلق بتنظيم المعاملات» إذا أضفنا أن 
أحكاماً كهذه تستمد مشروعيتهاء إن كانت مشروعة» من مبادىه 
أخلاقية عامة؛ إذن؛ فمن باب أولى ألا تكون الواجبات التي تنص 
عليها أكثر من واجبات للوهلة الأولى. هنا ما يبدو معقولاً من وجهة 
نظر العقل العملي يتعارض تماماً مع ما هو مستمد من النقل» لأن ما 
هو واجب للوهلة الأولى هو واجب يمكن إبطاله؛ بينما العكس تماماً 
هو ما يصدق على الواجب المطلق'*". 


(*) سنعود إلى معالجة هذه المسألة بشكل مستفيض في الفصل السابع. من الجدير 
بالملاحظة هنا أنه حتى لو وجدنا طريقة معقولة لتأويل أحكام الشريعة على نحو 
يجنبنا هذا التعارض» فإن ما يبقى واضحاً هو أن هذه الأحكام تخضع لمعايير العقل 
العملي» وقبولها أو عدم قبولها منوط باعتبارات مستمدة من العقل العملي. 
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ليس مجال التعارض بين النقل والعقل مقصوراً على الحالات التى 
تترتب فيها على الاعتقادات المستمدة من النقل تعائج مبعبية تعلق 
بالعالم» والإنسان» وواجباته الدنيوية. إن التعارض قد يحصل أيضاًء 
حتى وإن لم تترتب على الاعتقادات الأخيرة أي نتائج من النوع المشار 
إليه. كيف؟ إذا ركزنا الآن على الجانب الميتافيزيقي لاعتقادات مثل 
الاعتقاة بوجوة. غالق للكون يتحظن الزيان والمكان» عالق زابس 
الوجود»؛ ولا متناءء وكلي العلم» وكلي القدرة» وكلي الرحمة»؛ وكلي 
العدل. . . إلخ. . . فإننا نجد أنفسنا هنا إزاء مفهومات كثيرة يقف 
العقل إزاءها حائراً. ما معنى أن يكون كائن متعالياً (متخطياً بصورة 
مطلقة للزمان والمكان) وأن يفعل» مع ذلك». في الوجود الزمكاني؟ بل 
ما معنى أن ينبثق الوجود المادي من وجود لا مادي؟ كيف يمكن لكائن 
أن يكون واجب الوجود أو علة ذاته؟ هل يمكن للعدل الكلى وللرحمة 
الكلية أن يجممعا فى فين الكائن 9 باحتصان» هل: اعفاد كالمذكور 
اعتقاد معقول أو حتى متماسك داخليً)؟ هذه الأسئلة هي أمثلة عن 
أسئلة كثيرة طرحت وما زالت تطرح على المستوى الفلسفي واللاهوتي. 
وبغض النظر عن الإيجابات التي قد يتوصل إليها الفلاسفة أو 
اللاهوتيون؛ فإن مجرد كونها أسئلة مشروعة . أي لا يوجد حظر قبلي 
عليها ‏ يفتح الباب واسعاً أمام احتمال تعارض النقل مع العقل. فأسئلة 
كهذه مطروحة على العقل النظري» ولا ضمان في أن الإيجابات التي 
سيصل إليها العقل النطري. الذي هو ليس أسير ير الفكر اللاهوتى 
التبريري , لن تتعارض مع مأ تُفترض معرفته بواسطة النقل. فإذا توصلنا 
بطرق عقلية» مثلا» إلى النتيجة أن مفهوم كون كائن واجب الوجود هو 
مفهوم غير متماسك منطقبا ا 0 في هذه 
الحالة؛ سيتعارض تماماً مع ما تُفترض معرفته بالنقل» | ي أن للكون 
خالقاً أزلياً: واجب الوجودء ... إلخ. فإذا كان ملهو الوجود 
الواجب غير متماسك منطقياء إذن لا يمكن للقضية «يوجد كائن واجب 
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الوجود؛ أن تعبر عن حقيقة ممكنة» على الأقل» مما يعني أنها لا يمكن 
أن تكؤة موضوعا لآق معرقة مذكن > كنا أوضهنا سابتقا زهناء 
بدورهء يعنى أنه لا يمكن للقضية «يوجد خالق للكون يتخطى الزمان 
والمكان» خالق واجب الوجود... إلخ.» أن تعبر عن حقيقة ممكنة» 
ما دامت تتضمن قضبة لا تعبر عن حقيقة ممكنة أي تتضمن أنه يوجد 
كائن واجب الوجود. 

أعود فأكرر هنا أن المسألة التى لها أهمية فى السياق الحالى ليس 
وجود جالات قاكة للسارضن من القل والقدلن» بل وجود حالات 
ظاهرية؛ على الأقل. جوهر القضية هو أنه يمكن؛ من حيث المبدأء 
تعارض الاثنين. وما دام الأمر كذلك, إذن فمن الخطأ اعتبار ما 
تُفترض معرفته بواسطة النقل خارج نطاق سلطة العقل بالضرورة. فعندما 
واجه بحالة تعارض ظاهري بين الاثنين» فإنه لا يمكننا أن نفترض فوراً 
أنه ليس أكثر من مجرد تعارض ظاهري. إذن» ما هو مطلوب مناء في 
هذه الحالة؛ للتحقق مما إذا كان هذا مجرد تعارض ظاهري أم لا هو 
إعمال عقولنا للحسم في هذه المسألة أو للوصول إلى جواب معقول» 
على الأقل. الذين حاولواء مثلاًء أن يوفقوا بين نظرية التطور وقصة 
الخلق التوراتية لجؤوا إلى التأويل أو الاجتهاد. بما هو ممارسة للعقل 
النظريء ليسوغوا إدعاءهم ببطلان فهم قصة الخلق فهماً حرفياً. وسواء 
نجحوا أو لم ينجحوا في محاولتهم؛ فإن ما هو مهم هنا هو أن النجاح 
أو الفشل لا يقاس إلا بمقاييس عقلية. فالتأويل ليس أمراً عشوائياً لا 
يخضع لأي قواعد أو أصولء بل العكس هو ما يصدق عليه. إن ثمة 
معايير عقلية» إذن» للمفاضلة بين تأويل وتأويل منافس له. وما دامت 
المحاولة التوفيقية» في مثالناء يتوقف نجاحها على نجاح تأويل قصة 
الخلق على النحو المقترح» إذن نجاح أو فشل هذه المحاولة يخضع 
لمعايير عقلية. 

إن الشيء نفسه ينطبق حتى على الذين يتمسكون بعناد بالفهم الحرفي 
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لقصة الخلق في محاولتهم تسويغ هذا الفهم في وجه التحدي الكبير 
الذي يواجهونه من قبل نظرية التطور وعلم الإحاثة. فإننا نراهم؛ من 
جهة» يقللون من القيمة العلمية لنظرية التطور ويكررون باستمرار أنها 
مجرد نظرية وتفتقر إلى أساس علمي متين. ونراهم» من جهة ثانية؛ 
يلجؤون إلى نظرية طفيلية لتفسير معطيات علم الإحاثة» التي تبين أن 
عمر الأرض هو أكثر بما لا يقاس مما توحي به قصة الخلق. ما تقوله 
هزه القتارية الفلنياية" هو أن الكتمر الوق حلي المستحانات على تضق 
بحيث يبدو لنا أن عمرها يتجاوز بما لا يقاس ما هو مضمر في قصة 
الخلق بخصوص عمر العالم. وفي كلا الحالتين» ما يفترضونه لا يفلت 
من المعايبر العقلية. فالحكم على نظرية التطور بأنها تفتقر إلى أساس 
علمي متين هو حكم يمكن قبوله أو رفضه فقط على أساس عقلي. 
ونظريتهم الطفيلية؛ كما رأينا في الفصل الثاني من القسم الأول» وإن 
كان ليس واضحاً كيف يمكن تأسيسها عقلياًء إِلَّا أنهاء مع ذلك» لا 
تفلت من المعايير العقلية. فهيء مثلاًء بصفتها تُقدّم لنا على أنها نظرية 
تفسيرية؛ مطالبة بأن تحافظ على مبدأ البساطة» الذي هو من المبادىء 
الأساسية للعقل النظري. علاوة على ذلك» فإنها مطالبة بأن تكون 
متماسكة داخلياً. فإنهاء مثلاًء تلجأ إلى الله لتفسر لماذا معطيات علم 
الإحائة (> المستحاثات) تقود علماء الإحاثة إلى استنتاجاتهم 
«االخاطئة» بخصوص عمر الأرض. ولكن هذا التفسير قد يفتقر إلى 
التماسك الداحلي. فهو يفترض» من جهة. أن المستحاثات هي على 
نحو بحيث تشكل دليلاً قوياً على كون عمرها يقاس بملايين السنين» 
ويفترض. من جهة ثانية» أن الله هو الذي خلقها على هذا النحوء على 
الرغم من أن عمرها أقل بكثير مما توحي به. فحوى الافتراض الثاني 
هو أن الله خلق شيئاً كان يعلم أنه سيجعلنا نعتقد خطأ بأن عمره يقاس 
بالملايين من السنين» وهنذا لا يذو :متماسكاً داخلياً لأن الله كلي 
الخير ولا يمارس التضليل؛ بينما ما تفترضه النظرية الطفيلية المعنية هو 


1١ /ام‎ 


أنه فى خلقه المستحاثات على النحو المفترض إنما كان يمارس 
التضليل علينا . 

وفوق كل هذاء حتى وإن اجتازت هذه النظرية الطفيلية امتحان 
البساطة وامتحان التماسك الداخلي» فإنها تبقى معرضة للنقد العقلي 
على أساس كولها تبدو متعارضة مع حقائق فلكية معروفة. فهي في 
احتضانها للفهم الحرفي لقصة الخلق» المتضمن أن عمر العالم لا 
يتجاوز ستة آلاف سنة» تصطدم بالحقيقة الفلكية أن بعض المجرات 
التي يمكننا مراقبتها بالوسائل المتطورة التي هي في حوزتنا الآن تبعد 
ععا ماذقين الفط الميرقة : وما بع اندسق ركوة بإي اننا أن 
نراقبها الأناقلاسد امكو نفد تورك إلى الوتعزه مد ملاين النشية: 
وهذا يتعارض بوضوح مع الفهم الحرفي لقصة الخلق. 

لنفترض الآن أن الموقف من أي تعارض ظاهري بين النقل والعقل» 
من قبل الذين يعتبرون النقل مصدراً من مصادر المعرفة» هو ألهم لن 
يتخلوا عما وصلهم عن طريق النقل؛ حتى وإن تبين على نحو قاطع أن 
تعارضه مع العقل هو تعارض حقيقي؛ وليس مجرد تعارض ظاهري. 
حتى موقف كهذا لا يفلت من المعايير العقلية. فإذا اختار واحدنا 
التمسك؛ مثلاًء بالفهم الحرفي لقصة الخلق في وجه كل الأدلة التي 
نجدها في نظرية التطورء وعلم الإحاثة» وعلم الفلك» حتى في حال 
اعترافه بعدم إمكان التوفيق بين هذا الفهم والأدلة الأخيرة»؛ فإنه مطالب 
بأن يبين لماذا يثق بالنقل أكثر من ثقته بالعقل. بمعنى آخرء إن عليه أن 
يعطي أسباباً 1 لترجيح أحكام النقل على أحكام العقل» وإلا 
يكون موقفه تحكمياً. من الواضح. إذن؛ أن العقل يبقى مرجعنا الأخير 
بخصوص قبول أو رفض موقف كهذا. فالعقل هو سبيلنا الوحيد لتقويم 
أي أسباب قد يأتي بها من يتبنى موقفاً كهذا لتدعيم موقفه. 

ولكن ‏ قد يتساءل بعضهم ‏ لماذا لا نطالب من يرفض قصة الخلق» 
أو الفهم الحرفي لها بالأحرى. في وجه الأدلة المشار إليهاء بإعطاء 
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أسباب لترجيحه أحكام العقل على النقل؟ الجواب بسيط» وهو يتلخص 
في القول إن العقل أثبت عن موثوقيته خلال أزمنة طويلة وضعت طرقه؛ 
ومبادئه ومعاييره فيها باستمرار على محك التجربة العملية . إن الطبيعة 
العامة للطرق العقلية» كما بينا في بداية هذا الفصل » تنييح إخضاعها 
ذلك. والنتائج التي نتوصل إليها بهذه الطرق لا نستقر عليها إلا بعد 
تعزيزها مرات ومرات بأدلة جديدة ترجح أكثر فأكثر قدرتها على 
الصمود أمام النقد أو الدحض. 

أما فى حالة طريقة غير عقلية كالنقل» مثلاًء فإنه لا شىء كالذي 
ينطبق على الطرق العقلية ينطبق عليها. وهذا يعني أنه لا يعقل وضع 
موثوقيتها في مصاف موثوقية العقل» بل لا يعقل حتى أن نتكلم على 
موتوقحها ومذاقاء ماذمنا ل متلق حعى معبارا واعندا للعوتوقية فى 
هذه الحالة. من الطبيعيء. إذنء أن نبدأ بالتسليم بموثوقية العقل» في 
كل الحالات التي يحصل فيها تعارض بين النقل والعقل» وأن ننظر إلى 
من يلجأ إلى النقل. لا من يلجا إلى العقل» على أنه الطرف المطالب» 
ني هذه الفا لاك بإعطاء أعننات و أحكام النقل على أحكام 
العقل : وإلا يكون موقفه تحكميا. باختصار» العقل» في هذه 
الحالاات» بر اع 10 
تعارض الاعتقادات المستمدة من مصدر غير عقلي 

لا بد من أن نواجه هنا بالاعتراض التالي: إن موثوقية النقل لا 
بمكن, حتى من حيث المبدأء أن توضع مو ضع سؤال. ما يعرف 
مستقل عنه لتعزيزه. ونذنك ففي حال حصول تعارض بين النقل 
والعقل» فإن الأخير يصبح مداناً فوراً ومطالباً بتعديل نتائجه لتصبح 
منسقة مع ما هو معروف بواسطة النقل. بمعنى آخرء إذا كانت مولوقية 
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العقل» لا موثوقية النقل» هي التي يمكن أن تكون موضع سؤالء إذن 
في حال حصول تعارض بين الاثنين؛ فمن الطبيعي الوقوف بجانب 
النقل لا العقل . 

إن هذا الاعتراض مرفوض لسببين وجيهين. الأول يتعلق بالمسألة 
الثالثة التى أثرناهاء ألا وهى أن ما تفترض معرفته بطرق غير عقلية ' 
(سواء بطريقة النقل أو بأي طريقة سواها)» فى حالة من الحالات» قد ' 
يتعارض مع ما تفترض معرفته بنفس الطرق في حالة أخرى. والثاني 
يتعلق بالمسألة الرابعة والأخيرة التي أثرناهاء ألا وهي أن اعتبار 
المعرفة غير العقلية يقينية إلى حد يجعلها مصداقة لذاتها يجردها من أي 
مدلول أنطولوجي ويحوّل موضوعها إلى شيء مرتبط بالضرورة بالحالة 
الذاتية لمن يدعى امتللاك معرفة كهذه . 

لننصرف الآن إلى تناول السبب الأول. إن المسألة الأساسية هنا هي 
تعارض أو إمكان تعارض الاعتقادات المستمدة من مصدر غير عقلي» 
بغض النظر عن هذا المصدر غير العقلي المزعوم. إن الذين ادعوا 
النبوة» مثلاء داحل التقليد الإبراهيمى» جميعهم) كمأ زعمواء 
استمدوا معرفتهم للأوامر والنواهى الإلهية مما أوحاه الله إليهم. 
لا يتطابق في كل الحالات مع ما نقله بعضهم الآخر إلينا عما يفترض 
أنه أوحي له به. وإذا أخذنا الآن ديانة كالهندوسية تقع كلية خارج 
نطاق التقليد الإبراهيمى» فما نجده هو مجموعة من الاعتقادات التى 
يزعم نض أنها مستمدة من الوحي ولكنها متنافرة ) في مجملهاء على 
نحو جذري» مع الاعتقادات المرتبطة بالتقليد الإبراهيمي. فحتى 
نظرتهم للألوهة التي يفترض أنها وصلتهم عن طريق الوحي لا تتطابق 
مع النظرة المستمدة من التقليد الإبراهيمي27 . 

ما ينطبق على الاعتقادات التي يفترض أنها مستمدة من مصدر غير 
عقلي كالوحي: لجهة تعارضها أو إمكان تعارضهاء ينطبق أيضا على 
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الاعتقادات المستمدة من أي اد ل ا كالحدس أو التجربة 
الصوفية. فمن يدعي من الميتافيزيقيين أن حدسه قاده» مثلا» إلى 
التسليم بصحة النظرة الثنائية إلى الوجود سيجد أن كثيرين سواه لا تتفق 
حدوسهم مع حدسه. والمسيحي الذي يدعي أنه وجد نفسه في حضرة 
الوجود الإلهي عن طريق تجربته الصوفية سيجد أن البوذي» الذي مر 
في تجربة ممائلة؛ لم يؤول تجربته على أنها اختبار مباشر للحضور 
الإلهي؛ بل لوحدة الوجودء بينما الهندوسيء الذي مر في تجربة 
مماثلة» يؤول هذه التجربة على أنها تمثل وحلة الأتمن تةناخ (جرهر 
الذات الفردية) مع البراهما (العلة الأولى للوجود). 

السؤال الذي يعنينا الآن هو السؤال التالي: ما الذي يترتب» من 
الوجهة الاتمضولوجية على تود تعارضن في الااغتقاذات التي ينترض 
أنها صدرت عن نفس المصدر غير العقلي؟ لنركز هناء للتمثيل» على 
تعارض الاعتقادات التي يفترض أن الوحي مصدرها. في هذه الحالة» 
عندما تواجه باعتقادين متعارضين» فإن علينا أن نستبعد فورأ الافتراض 
أن الوحي هو المصدر لكليهماء لأن الله لا يمكن أن يوحي بشيئين 
متناقضين لرسولين. لا يمكنء مثلاًء لله أن يوحي لرسول من رسله 
اليهود بأن العقاب التي تستحقه الزانية هو الرجم وأن يوحي لرسول آخر 
(المسيح) بأن معاملة الزانية على هذا النحو غير جائزة. إذن» لا يمكن 
للوحي أن يكون فعلاً المصدر لكلا الاعتقادين المتعارضين. 

تيقى أمامنا“غعدةاخفنالات اتحرى »لأ يمكن امتبعافها مشيقا .مق 
هذه الاحتمالات أن الوحي لم يحصل في الحالتين» ولكن كلا 
(الرسولين) اعيقد أنه قلفى الويمن قاذ .ستيان اشر هو نالوخ 
عسل في غقالة اعد انا تعن كن الهالة الناقة هن اعفاد 
خاطىء يتضوله احتمال ثالث هو اانا الرسى مدل قن بال واحيةة 
بينما ما نجده في الحالة الثانية هو تظاهر شادع بتلقي الوحي. إن هذه 
الاحتمالات الثلاثة تستبعد الافتراض أن كل من يدعي تلقي الوحي إما 
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تلقاه بالفعل أو هو «نبى» دجال. ما تتضمنه الاحتمالات الثلاثة هذه هو 
أن من يدعي تلقي الوحي إما تلقى الوحي فعلاً أو لم يتلقه؛ ولكنه 
يعتقد أنه تلقام» أو لم يتلقه ولكنه يتظاهر بتلقيه . من الواضح» إذن» 
أنه لا يمكننا أن نقرر ما الذي يتطابق مع الحالات التي يحصل فيها . 
تعارض كالمذكور من الاحتمالات الثلاثة الأخيرة» إلا إذا كان في ' 
حوزتنا معيار مستقل للتمييز بين وحي أصيل ووحي زائف» وبين لبي ٠‏ 
حقيقي ولبي دجال. 

والجدير بالملاحظة هنا أن من يعتقد بنزول الوحي عليه يحتاج هو 
نفسه أيضاً إلى معيار مستقل للتمييز بين وحي أصيل ووحي زائف»ء لأنه 
رادا لح الم ا ا ا 
من سواه ه أنه يعتقد فعلاً أ نه تلقى الوحي» على الرغم من أن الاعتقاد 
الذي يزعم صدوره عن هذا الوحي مخالف للا عتقاد الذي يدعي السابق 
صدوره عن الوحي. بمعنى آخرء لا يمكنه أن يستبعد» قبلياً» أن من 
يعتقد أنه نه تلقى الوحي» ا لل 0 وهذا 
يعني أن كونه هو نفسه يعتقد أنه تلقى الوحي لا يشكل ضماناً مطلقاً أنه 
تلقاه بالفعل . . إذن؛ لا هو ولا نحن في وضع د يجيز النظر إلى الوحي 
على أن يني على نحو مطل ولا يتح إلى شيء مستقل عه لعزي 
أي على أنه مصداق لذاته. 


ذاتية المعرفة غير العقلية 

لنفترض الآن أن النتيجة الأخيرة التي توصلنا إليها مرفوضة وأنه لا 
يمكن التمييزء بالتالي» بين وحي أصيل ووحي زائف, مثلما لا يمكن 
التمييزء كما يعتقد الحدسيون» مثلاً؛ بين خدس أصيل وحدس زائف. 
ما يعنيه رفض تميبز كهذا هو أن كل من يدعي؛ مثلاًء تلقي الوحي إما 
تلقاه بالفعل أو يتظاهر بتلقيه. لا يمكن» بمعنى آخرء أن يبدو لشخص 
أنه يتلقى الوحيء إلا إذا كاذ يتقان بالقمل» بن الحد كيين عون أيفاً 
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اناشع منت تصلق عل مق يعرف اما جاديوا كله لخديس إن نا 
دو أنه يطدنه هو قعل نا جيه أي لا معنى للتمييز بين حدس 
ظاهري وحدس حقيقي. كذلك نجد أن الصوفيين يدعون أن شيئاً 
مماثلاً يصدق على تجربتهم الصوفية؛ لجهة كونها تجربة معرفية» أي لا 
إمكان للتمييز بين إدراك ظاهري وإدراك فعلي للحضور الإلهي. 

من الجدير بالملاحظة هنا أن كل ما يعنيه التسليم بعدم إمكان التمييز 
بين وحي أصيل ووحي زائف (أو بين حدس أصيل وحدس زائف أو بين 
تجربة صوفية أصيلة وتجربة زائفة) هو أن ثمة وصفاً فينومينولوجياً معيناً لا 
يدق الا على الحالة الذاقة لم يكتين لوحن تجلا وآن كينا عنائلة 
يكن فونه عم الحالة الدانتة لمى حدس نجل أو لسن يجين تملا 
الحضور الأليى: 'إذااسصيزنا بعد سا ف الوحي الاستصارع انض نا 
يارقنه على ما ميق هو أله سكي منطن] ]أن ويدف غلق الشالة الناقية يدق 
يختبر الوحي فعلاً وصف فينومينولوجي محدد إذا وفقط إذا كانت كل 
حالة ذاتية لأي سواه يصدق عليها نفس الوصف الفينومينولوجي هي حالة 
اختبار فعلي للوحي. إن كون الشخص - أي شخص ‏ في حالة ذاتية من 
نوع معين (أي يصدق عليها وصف فينومينولوجي من نوع معين) هو شرط 
ضروري وكاف منطقيا لاختباره فعلا نزول الوحي عليه. هذا يفسر لماذا 
اختبار نزول الوحي شأن يقيني؛ بحسب هذا الفهم لتجربة الوحي. 
امار الكتخض لعالاته الذاتية جو اغتبار اشر : إذن اختازه للحالة 
ا” أن يكون فيهاء أثناء تلقيه للوحي» هو اختبار مباشر. 
. وإذا أذ ضفنا أن وجوده في هذه الحالة الذاتية» كما هو متضمن فى الموقف 
الذي نناقشه. هو بمثابة اختباره الفعلي لنزول الوحي عليه إذن فإن 
اختباره لنزول الوحي عليه هو اختبار مباشرء وبالتالي يقيني. 

يواجه هذا الموقف صعوبة كبرى: إنه يجرد تجربة الوحي من أي 
مدلول أنطولوجي. بمعنى آخرء إنه يجعل من الممتنع استخراج أي 
نتائج من هذه التجربة بخصوص وجود أي شيء مستقل عنها. حتى 
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نوضح هله المسألة» لنتناول مثالاً من تجاربنا العادية للحالات التي لا 
يمكن أن نميز فيها بين ما يبدو أننا نختبره وما نختبره بالفعل. أفضل 
مثال يمكن اللجوء إليه هنا هو مثال اختبار واحدنا للألم. إن معرفة 
الشخص لكونه في حالة ألم يقينية» لا شكء لأن لا شيء مطلقاً مستفل 
عن شعوره بالألم يمكن أن يشكل شرطاً لهذه المعرفة. إن موضوع 
شعوره (الألم في هذه الحالة) هو جزء لا يتجزأ من شعوره؛ مما يوضح 
لماذا يستحيل أن يكون لديه هذا الشعور دون أن يكون في حالة ألم. 
هلا ءتماما ما لس ناذا لا يكن القيين من.وخية لظرفه بين ها تبدو 
أنه يعرفه عن حالته الذاتية وما يعرفه بالفعل. فلو افترضنا وجود تمييز . 
كهذاء لكان علينا أن نقول إن «اعتقاده» بأنه في حالة ألم قابل للدحض 
من وجهة نظره» وهذاء لاا شك؛» هراء. فحتى استعمال لفظة «اعتقادا, 
في هذه الحالة؛ هو تماماً في غير محلهء لأن القضية التي تشكل 
موضوع اعتقاد قد لا تكون موضوع معرفة. أما في الحالة التي تعنينا 
الآنء فلا معنى للتمييز بين المعرفة والاعتقادء وكأن شعوره بالألم 
ينتقل به أولاً إلى تكوين «الاعتقاد» بأنه في حالة ألم ويدفع به من ثم 
إلى اتخاذ خطوة إضافية للتأكد مما إذا كان حقاً في حالة ألم. فأن 
يشعر بالألم هو أن يعرف أنه في حالة ألم. ولا معنى هنا للتمييز بين 
شعور ظاهري بالألم وشعور فعلي به. وفي غياب هذا التمييز» لا يبقى 
ثمة معنى للقول إنه يعتقد أنه في حالة ألم» وكأنه يمكن أن يكون في 
الحالة الذاتية التي توصف بأنها حالة شعور بالألم دون أن يعرف أنه 
حقاً في حالة ألم. 

لنفترض الآن أنه يشعر بالألم في أصابعه وأنه عزا هذا الشعور إلى 
عامل محدد كوجود التهاب في مفاصل أصابعه. فلنلاحظ الفرق الآن 
بين المثال الأخير والمثال السابق. فى المثال السابق» ما يعرف أنه 
يصدق على حالته لا يمكنه إلا أن يعرفه؛ ما دام هو في الحالة الذاتية 
المعنية وموضوع معرفته ليس شيئاً مستقلاً عن هذه الحالة الذاتية. إنه 
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جّة اليذه التحالة الاعف رتك اتن البدال الاحيوه كيه عار ليله 
الحالة الذاتية إلى ما يقع خارجها أو ما يوجد باستقلال عنها. هنا يصح 
أن نقول إنه يبدو له أن الألم الذي يشعر به ناشىء عن التهاب في 
مفاصل أصابعه» ولكن قد يكون هذا الألم ناشئاً عن عوامل أخرى. إن 
الحالة الذاتية وحدهاء مهما كان الوصف الفينومينولوجي الذي يصدق 
عليهاء لا تشكل أساساً ضامناً على نحو مطلق لوجود أي شيء مستقل 
عنها. إن هذا واضحء مثلاًء من كون بعض حالات الشعور بالألم هي 
حالات سيكوسوماتية (جسدٍ ينفسية)»؛ ولا يمكنء بالتالى؛ أن نعرف 
من الشنات الذانية وعيدها لجالة الشعورربا لاله أي شي صفقل عنها: 
إذن» ما إن نخرج من الحالة الذاتية إلى ما يوجد باستقلال عنها حتى 
نجد أنه لا يعود هناك أي امتياز معرفي لصاحب الحالة الذاتية كالذي 
يكون له عندما لا نتجاوز هذه الحالة الذاتية وسماتها الفينومينولوجية. 
فإننا بهذا ندخل المجال البيذاتى الذي يعيدنا إلى التمييز بين المعرفة 
والأعنةا ودين التدرقة القدك اعرف الظاهرية: 'للييكن ديك 
التمييز الأخيرء إلا بجعل المعرفة معرفة ذاتية خالصة وتجريدهاء 
بالتالي» من أي مدلول أنطولوجي. 

من يدعي أن لديه معرفة وصلته عن طريق الوحي لا يقف عند 
الحدود الذاتية لتجربة تلقيه الوحي؛ لأن موضوع معرفته» بحسب 
زعمه» هو شيء مستقل على نحو مطلق عن تجربتهء بل عن العالم 
برمته. ما يدعيه هو أن ما يختبره وما يعرف أنه يختبره هو بلاغ من 
الله. أن نقول» إذنء» إنه اختبر فعلاً نزول الوحى عليه هو أن نفترض 
أمرين .الأول نعو أنه اتير حالة ذاتبة من 'نوع معين» والثاني هو أن 
الله هو الذي سبب وجوده في هذه الحالة الذاتية. لا يمكن هنا استنتاج 
الافتراض الثاني من الأول؛ تماماً مثلما لا يمكن أن نستنتج وجود 
التهاب في مفاصل أصابع شخص من شعوره بالألم في أصابعه. مجرد 
وجود شخص في حالة ذاتية» كائناً ما كان الوصف الفينومينولوجي 
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الذي يسدق غلبينك لا يمكن آن يشكل وده اساسا منطتياً كانياً 
للاستنتاج بأن الله هو الذي سبب وجود الشخص في هذه الحالة. أن 
نقول العكس هو أن نجعل تسبيب الله المزعوم لوجود الشخص في 
الحالة الذاتية المعنية سمة ضرورية لهذه الحالة؛ تماماً مثلما هو الألم» 
مثلاًء سمة ضرورية للحالة الذاتية لمن يشعر بالألم. ولكن عدا عن أنه 
لا معنى للقول إن السبب لوجود حالة ذاتية هو جزء لا يتجزأ من هذه 
الحالة الذاتية ( > سمة ضرورية لها)» فإن قولاً كهذا متناقض منطقياً» 
إذ في جعله فعل تسبيب الله للحالة المعنية مرتبطاً بالضرورة بوجود هذه 
الحالة يجرد الله وأفعاله من استقلاليته المطلقة عن كل خلقه. لا يمكن 
تجنب هذه النتائج المخالفة للعقل والإصرارء في الوقت نفسه» على 
اعتبار المعرفة القائمة على الوحي يقينية على نحو مطلق وذاتية 
الممتداقف له إذا تجرونا #المعرفة» المتضمنة في هذه التجربة من 
موضوعها المستقل. ولكن هذا هو بمثابة تجريدها من أي مدلول 
أنطولوجي واعتبارها معرفة ذاتية خالصة. 

لنفترض الآن على سبيل الجدل أنه يمكن اعتبار تجربة الوحي يقينية 
على نحو مطلق وذاتية المصداقية؛ دون أن يعنى هذا التضحية بمدلولها 
الأنل لوس .عن هذا" الا فزامن لا يقرنا فيد أتعلة تن عصان الأوهاد 
بتلقي الوعي أكثر من مجرد إدعاء» ما لم يؤيده أي سند عقلي. فقد 
يصدق» من وجهة نظر من يتلقى الوحيء أنه لا معنى للجوئه إلى أدلة 
عقلية مستقلة عن تجربته للتحقق مما إذا كان تلقى الوحي بالفعل» على 
افتراض أن تجربته ذاتية المصداقية» ولكن ما قد يصدق من وجهة نظره 
لا يصدق من وجهة نظر سواه. فأن نفترض 0 
لي ل 0 ملا 1 

يعني أكثر من 01 

يتظاهر بتلقّيه. يمكن؛ إذنء أن يكون بين الذين يدعون 0 
هو نبياً حقيقياً. والسؤال الذي يثور الآن هو التالي: على أي أسا 
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بمكئنا أن نميزء نحن الذين نقع خارج دائرة مدّعي النبوةء بين الأنبياء 
الحقيقيين والأنبياء الدجالين؟ داخل هذه الدائرة» كل من تلقى الوحي 
فعلاً يعرف أنه تلقاه على نحو مباشرء وكل من لم يتلقه يعرف أيضاً 
على نحو مباشر أنه لم يتلقه. ولكن نحن الذين نقع خارج هذه الدائرة 
لا يمكننا أن نعرف على نحو مباشر من تلقاه بالفعل ومن يتظاهر بتلقّيه؛ 
من هو النبي الحقيقي ومن هو النبي الدجال. إن معرفة كهذه لا يمكن 
مرق أن سروين نه تيال كاسة غلل ادلم اعتلة يفل لاني 
قن عناجة ميعن 7 : 0 لا نملك 
سوى أن ننظر إلى كل إدعاء بتلقي الوحي على أنه ليس أكثر من مجرد 


إدعاء . 
خلاصة 

في تناولنا لأطروحة أولية العقل» ٠‏ ما تعنيه وما هي الأسس التي تقوم 
عليهاء ما أبرزناه يتلخص في الآني. كائناً ما كان المصدر غير العقلي 
لأي اعتقاد». لا يمكن لهذا الاعتقاد أن يتجاوز كونه ممجرد اعتقاد ون 
يرقى إلى مستوى المعرفة بدون سند عقلي. فإذا كان المصدر غير 
العقلي له سلطة ما مثلاً» فإن هذه السلطة لا يمكن أن تكون نهائية: 
إذ لا يمكننا أن نستبعدء قبلياً. حصول تعارض بينها وبين سلطة 
أخرى . وفي حين حصول تعارض بين سلطتين أو أكثر» تنشأ الحاجة 
إلى اللجوء إلى اعتبارات مستقلة للحسم. وحتى في غياب تعارض 
كهذاء فإنه يشترط في السلطة التي نلجأ إليها أن تكون سلطة موثوقة» 
وذات خبرة وعلم في الأمور التي نلجأ إليها بخصوصها. وشرط كهذا 
لا يتعلق بنظرتنا إلى هذه السلطة ومدى احترامنا لها وثقتنا فيهاء بل بما 
إذا كانت نظرتنا إليها وما تعنيه من احترام لها وثقة فيها مبنية على 
اعتبارات مستقلة عن هذه السلطة. وما عساها تكون هذه الاعتبارات إن 
لم تكن اعتبارات عقلية؟ 
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وإذا كان المصدر غير العقلي لاعتقاد ما هو ما يُزعم أنه طريقة 
خاصة في الإدراك» كالحدس أو الوحي أو الإدراك ال فو حسيء» فإن 
العفل» كما ناء .ين وليلنا الأوهد إلى+من لدي بخقا ملكة أو أكثن .من 
هذه الملكات الإدراكية الخاصة. لا يمكننا أن نقبل كل إدعاء بالحيازة 
على ملكة خاصة فى الإدراك على علاته؛ لأن ليس كل من يدعي أن 
لديه ملكة كهذه يحوز عليها فعلاً. فمن جهة؛ قد يبدو لشخص أنه 
يحوز على ملكة كهذه دون أن يحوز عليها بالفعل. ومن جهة ثانية» قد 
يتظاهر شخص بأنه يحوز على ملكة كهذه. إذن» السؤال عمن يحوز 
على ملكة خاصة كهذهء بين الذين يدعون الحيازة عليهاء لا يمكن 
الحسم فيه بدون اللجوء إلى اعتبارات مستقلة عن إدعاء هذا أو ذاك 
بالحيازة عليها. قد نضع ثقتنا في واحد منهمء دون سواه ونسلم 
بإدعائه» ولكن مجرد وضع ثقتنا فيه» دون امتلاك أدلة مستقلة على أنه 
جدير بهذه الثقة» لا يمكن أن ينتج معرفة. بمعنى آخرء أي اعتقاد؛ في 
هذه الحالةء يؤسس على هذه الثقة لا يمكن أن يتجاوز كونه مجرد 
اعتقاد. 

وحتى إن حسم الأمر بخصوص من لديه ملكة من هذه الملكات 
الإدراكية الخاصة:؛ فإنه يظل غير متاح لنا أن نستبعدء قبلياً. عدم 
حصول أي خلل في عمل هذه الملكة لدى من يحوز عليها. إذا أخذنا 
الحدس للتمثيل؛ من الضروري أن نميز بين ما يبدو لشخص أنه يحدسه 
وما يحدسه بالفعل. لا مفر من هذا التمييز لأنه قد يحصل تصادم بين 
حدس شخص وحدس شخص آخرء ولا بد. فى هذه الحالة» أن يكون 
حدس واحد منهماء على الأقل» جل كن زائفاً 561000-111م بمعنى 
خوط واحل فق الانتنة على "الآنل يذ له انه تبحس أمرا نا يننا 
هو لم يحدسه في واقع الأمر. ولكن لا يمكننا أن نميز بين ما يبدو 
لشخص أنه يحدسه وما يحدسه بالفعل (وأن نقررء بالتالي» متى يكون 
النومسن. اصداة. وى يكرن واننا رناتيا عن بعد اف ضيل الملكة 
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الإدراكية) إِلّا باللجوء إلى اعتبارات عقلية. ما نقوله عن الحدس يمكن 
قوله عن كل ملكة أخرى من ملكات الإدراك التي يزعم أنها خاصة. 

إضافة إلى كل هذاء لا يمكن لأي منظومة من الاعتقادات» كائناً ما 
كان مصدرهاء أن ترقى إلى مستوى المعرفة: إلا إذا كانت متماسكة 
داخلياً بالمعنى السلبي والإيجابي". لا يمكنناء بدئياً» أن نثبت أن 
نتظومة من الاعدقادات تتيتابتكة داكيلي] مقط لآن صدرها السدس أو 
التجربة الحسية أو سلطة ما أو النقل. لا توجد علاقة ضرورية بين كون 
اعتقاداتنا ذات مصدر من نوع معين وكولها متماسكة داخلياً. إذن» من 
الواذ فح أله حتى إن لاجد أي سيب اانا نسم مضل امنا دنا مراع 
4 فإن دلا عجان لذينا آنها مسناسكة واعنا .' ويدوق تمان كيدا 
لا يمكئنا أن نضعها في مصاف المعرفة. هذا لا ينطبق فقط على 
الاعتقادات التي تجد أساسها عب در سان راشا عي بلك 
التي تجد أساسها في مصدر عقلي. فحتى التي تجد أساسهاء ٠‏ مثلاًء في 
نجارب علمية موثوقة لا بد أن تجتاز امتحان التماسك الداخلى قبل أن 
نختم بختم المعرفة. ولكن مسألة وجود أو عدم بشرة دنانيك داخلي 
في أي منظومة اعتقادية» وبغض النظر عن مصدرهاء هي مسألة عقلية 
في الصميم. 

وما يصدق على اعتقاداتناء مجتمعة» أو باعتبارها تشكل منظومة» 
يصدق عليها أيضاًء استغراقياً. كل اعتقاد منها على حدة لا يمكن أن 
يرقي إلى مستوى المعرفة؛ ما لم يكن متماسكاً في ذاته (غير متناقض 
ذاتياً) وما لم يكن متماسكاً مع اعتقادات أخرى ليست موضع سؤال. 
الاعتقاد. مثلاًء بأن القدرة الكلية تعني القدرة على فعل كل شيء على 
الإطلاق ليس متماسكاً في ذاته . إنه يعني فيما يعني أن من هو ذو قدرة 
كلية فادر على تربيع الدائرة» مغلا أو على جعل شخص أعزب 


(*) أنظر الفصل الثاني» القسم المتعلق بالتماسك السلبي والإيجابي. 
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000 في آن. بمعنى آخرء إنه يتضمن أن من هو ذو قدرة كلية 
أن يفعل ما لا يمكن فعله؛ وهذا كلام متناقض ذاتياً. والاعتقاد 
- الشمس تدور حول الأرض يتناقض مع اعتقاد آخر مؤسس علمياً 
وليس» بالتالي؛ موضع سؤال. في كلا الحالتين» يُستبعد الاعتقاد من 
مملكة المعرفة لعدم اجتيازه امتحان التماسك . 
وأخيراًء ما يوضحه استقصاؤنا لأطروحة أولية العقل وللأسس التي 
تقوم عليها هو أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مجال المعرفة باللجوء 
إلى الطرق غير العقلية وحدها. فهذه الطرق» كما أوضحناء غير مرنة 
على الإطلاق ولا تسمح حتى بالاعتراف بإمكان تعرضها للخطأء 
وبالتالي بإعادة النظر في النتائج التي تُوصلنا إليها. فحيث لا إمكان 
لتعرض أدواتنا المعرفية للخطأء. لا إمكان لإعادة 0 أو 
تصويبها. يفترض في هذه اللبانج» في هذه الحالة, أن تكون نهائية. 
وهذا يعني؛ كما أوضحنا سابقاًء أنه لا حاجة لأي معايير بيذاتية 
لتقويم هذه النتائج؛ مما يخرجها من المجال العام بصورة تامة. ما 
يعتبر معرفة» فى هذه الحالة» يعتبر كذلك لا لسبب سوى أله يصدر 
عن فرد سلمنا بإدعائه أنه سلطة نهائية فيما يخص الشؤون ذات العلاقة 
بهذه المعرفة المزعومة» أو بإدعائه أن حدسه يضمن على نحو مطلق 
صدق موضوع هذه «المعرفة»؛ أو بإدعائه أن المعلومات التي تشكل 
مسمون هذه المعرفة وصلته على نحو مباشر بطريقة غير عادية من 
مصدر معصوم. لا يقوم تسليمنا بإدعائه على أي أمس أو أدلة مستقلة 
عذه ولا هو نتيجة تحققنا نحن بأنفسنا من صدقه. فالتحقق شأن عام 
ويقوم على معايير بيذاتية» أي معايبر يستبعدها بالضرورة اللجوء إلى 
طرق غير عقلية. 
يختلف اللجوء إلى الطرق العقلية على نحو جذري عن اللجوء إلى 
الطرق غير العقلية. إن الطابع العام والبيذاتي لهذه الطرق والمعايير 
المرتبطة بهاء كما بيناء يفسر التقدم المطرد الذي نحرزه في مجال 
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المعرفة. إحتمال الوقوع في خطأ سمة جوهرية للجوء إلى هذه الطرق» 
مما يعني أنه لا يمكن النظر إلى النتائج التي توصلنا إليها على أنها 
نهائية» بل على أنهاء على العكس من هذا تماماًء قابلة للشك. وحين 
تدعو الحاجة لإعادة النظر فيهاء فإن من يتعامل معهاء من منظور 
عقلي؛ مدعو إلى الشك فيها إلى الحد الأقصى ليصار إلى تزويد ما 
تبقى» بعد عملية الشك هذهء بأفضل الأدلة المتاحة. 

من الخطأ الاعتقاد أن هذا ينفي ما ذكرناه في الفصل الثاني 
بخصوص الطابع المحافظ للعقل. لا يعني الطابع المحافظ له كما 
بيناء أكثر من أن العقل لا يبدأ من فراغ» بل من الاعتقادات التي اتفق 
أنها في حوزتنا ار بدأ منهاء إذن» 
3 لامشل ايا على 
المبدأ), بل لأنها صمدت حتى الآن 00 كل محاولات دحضها. 
ولكن العقل يشجع على النظر إليها على أنها قابلة للشك أو للدحض. 
صمودها أمام كل محاولات الدحض السابقة» من منظور العقلء» لا 
يضمن أنها ستصمد أمام كل المحاولات المقبلة. ولذلك»؛ في حال 
| وجود خطأ في النتائج التي توصلنا إليها سابقاً بالطرق العقلية» فإن 
احتمال تصويب هذا الخطأ ليس ضثئيلاً قطء ما دمنا على استعداد 
الإعادة النظر فيها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. زد إلى هذا أن الطابع 
العام والبيذاتي للطرق العقلية» ومعاييرهاء وأدواتها المفاهيمية هو 
واحد من أهم العوامل التي تتيح لنا تطويرها باستمرار وجعلها أكثر 
فعالية في تقريبنا من الصواب وتجنيبنا الخطأ . 

في غياب أي إمكان لإعادة النظر في النتائج التي نتوصل إليها بطريقة 
ما أو لإعادة النظر في هذه الطريقة نفسها وما يتصل بهاء لا إمكانء 
في حال وقوعنا في الخطأء لأن نعرف حتى أننا نا وقعنا في الخطأ ولأن 
نتجنب» بالتالي» هذا الخطأ. هذا هو حالنا تماماً عندما نجعل 


"١ 


الأساس الأخير لاعتقاداتنا أساساً غير عقلي. فلأننا ننظر إلى هله 
الاعتقادات» في هذه الحالةء على أنها نهائية»؛ لا يكون لدينا أي 
استعداد على الإطلاق لإعادة النظر فيها أو في الطريقة التي أوصلتنا 
إليها . ولكن احتمال كونها خاطئة واضح بدليل أن الطريقة إياها التي 
أوصلتنا إليها قد توصل سوانا إلى اعتقادات مخالفة لهاء كما أوضحنا. 
وهذا يعني» ليس فقط أننا قد نكون على خطاء بل وأيضاً لا أمل في 
تجنبنا الخطأء في حين وقوعنا فيه» ما دمنا نضع كل ثقتنا في الطريقة 
غير العقلية المعنية. 

هل يبقى» في ضوء كل ما سبق» أي سبب لعدم جعل العقل دليلنا 
النهائي إلى المعرفة؟ 
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القسم الثاني 


ال 
2 سالةذ م و م ع 5 
لشؤون الدنيوية 


الفصل الخامسن 


الإسلام والسياسة 


تمهيد 

ركزنا في القسم الأول من هذا الكتاب على مفهوم العقل وما يعنيه 
توظيفه في المجالين النظري والعملي وعلى الأسباب التي تسوغ» في 
نظرناء الاعتقاد بأولية العقل. ننتقل في هذا القسم إلى تناول 
الأطروحات الأساسية للإسلاميين المتعلقة بموقفهم من علاقة الإسلام 
بالشؤون الدنيوية وبموقفهم من الاجتهاد فيما يخص الجزء الحياتي من 
الشريعة. الأطروحات المعنية هنا أربع: )١(‏ الإسلام دين ودولة؛ (5) 
ولا يمكن للإنسان أن يتدبر شؤون دلياه بدون توجيه إلهي» () ولا 
اجتهاد في موضع النصء () ولا تعارض بين الإسلام السياسي 
والديمقراطية. سنعالج هذه الأطروحات تباعاً في الفصول الأربعة لهذا 
القسم . 

ما يعنيناء في المقام الأول» في معالجتنا لهذه الأطروحات الابع؛ 

هو أن نبين أنها مخالفة للعقل. لا أهمية هنا مطلقاً لأغراضنا لوجود أو 
عدم وجود اعتبارات غير عقلية مؤيدة لهذه الأطروحات. فإذا 2 
للعقل أسبقية إبستمولوجية على كل مصادر الاعتقاد الأخرى» كما بينا 
في القسم الأول» إذن ما يترتب على ذلك بالضرورة هو أن الاعتبارات 
العقلية مبطلة لأي اعتبارات سواهاء سواء كانت الأخيرة مستمدة من 


يحلا 


نصوص دينية معينة أو من أي مصدر آخر غير عقلي. ولذلك إن صح ما 
نقوله بخصوص مخالفة الأطروحات الأربع المذكورة للعقل» لا يبقى 
أمامنا سوى رفضهاء حتى وإن كان بعض النصوص يوحي بعكس ذلك. 
لا يمكن لمن يظل يتمسك بهذه الأطروحات» في وجه هذا التحدي» 
على أساس وجود نصوص تبدو مؤيدة لهاء أن يتجنب المصادرة على 
المطلوب. إلا إذا بن فساد حججنا التى سوغنا على أساسها أطروحة 
اوليك العفزي«وإذا الم يعي تناد هلم الحم إذن المرقف السترل» 
في هذه الحالة؛ هو التخلي عن هذه الأطروحات وإعادة قراءةه 
النصوص التي تبدو مؤيدة لها على نحو يجعلها أكثر تماسكاً مع 
الاعتبارات العقلية. وهذا يكون مثالا لما فعله بعض المفكرين الدينيين 
في الغرب في قراءتهم للنصوص التوراتية المتعلقة» مثلاء بقصة الخلق» 
إذ رفضوا الأخذ بظاهر النص ليصبح تأويله متماسكاً مع نظرية التطور. 


الإسلام دين ودولة 


لتتعبرف الآن إلى تتاول الأطروحة:الأولى المي :تنمن على أن 
أن الإسلام؛ من دون كل الديانات التوحيدية الأخرى» يجمع بين 
العبادة والسياسة. فمنذ أطلق حسن البنا فى النصف الأول من هذا 
القرن شعار «الإسلام دين ودولة»» ابتدأنا نكتشف تحوّل هذا الشعارء 
الحركات الإسلامية قاطبة27. بل إنه لا بد من الاعتراف اليوم أن 
افتراض وجود رباط ضروري بين الإسلام والسياسة يتكرر حتى على 
ألسنة كتاب لا تربطهم بالحركات الإسلامية أية رابطة. من هؤلاء 
الكتّاب من ذهب إلى حد القول ١لا‏ يصح موضوعياً فصل البعد 
السياسي في الإسلام... عن أبعاده الأخرى. ذلك أن السياسة في . 
الإسلام... هي شريان يسري بشكل شامل وكامل في بنية شاملة 
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وكاملة»"2. ويضيف هذا الكاتب «لنعترف أن ما يحدث في إيران اليوم 
ليس مجرد (إسلام سياسي)» إنما هو إسلام بحصر الكلمة». ويقول 
أيضاً زيادة فى التأكيد على الفكرة الواردة فى الاقتباس الأخير ابدهى 
أن الساية في الإسلام تمد جوهري من" أبعاد الديةة27 (السويد 0ن 

ليس واضحاً كيف انتقل هذا الكاتب من القول بعدم إمكان الفصل 
موضوعياً بين الإسلام والسياسة إلى القول إن السياسة ابُعْد جوهري» 
من أبعاد الإسلام. فالعلاقة الموضوعية علاقة سببية في أفضل حال. 
وهذا يعني أنه في حال كون علاقة الإسلام بالسياسة علاقة موضوعية» 
فإن ما يصدق عليها هو أنها علاقة سببية أو شبه سببية. هناء مثلاًء قد 
نقول شيئاً من هذا القبيل: إن ظروف نشأة الإسلام والصراعات التي 
اضطر المسلمون الأوائل إلى الخوض فيها فرضت اتجاه الإسلام نحو 
السياسة. ولكن أن نقول هذا شيء وأن نقول إن السياسة ابُعْد جوهري» 
مق عاذ الأشلاع شي+ اسن تماما . 'فالقول الأخيرة. كينا سرض بعد 
حين؛ لا يصدقء إِلَا إذا كانت علاقة الإسلام بالسياسة نابعة من ماهيته 
العقدية وليس من ظروف نشاته: 

إن القول بوجود علاقة بين الإسلام والسياسة» أو بين الدين والدولة 
في الإسلام؛ لا اعتراض عليه طبعا إن كان القصد منه الإشارة إلى 
وجود علاقة موضوعية أو تاريخية بين الاثنين. ولكن ليس هذا ما قصد 
إليه المفكرون الإسلاميون من وراء ربطهم الإسلام بالسياسة. فالإسلام 
في حركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان وحركة 
الخمينى فى إيران «يؤخذ»» كما يقول راشد الغنوشي؛ «على أنه كل 
ترابظء. كن تعرية فيه ترتيط بيعيرها . «الفقيدة والتشريعة كل متكامل ومن 
َم لجال لكفرية بو الدين والدياسة دجن والدول)53 .هذا 
ينطبق.» لا شك» على حسن البنا الذي أصرٌ على أن (... الإسلام 
عبادة وقيادة ودين ودولة وروحانية وعمل... لا ينفكٌ واحدٌ عن 
الآخر»!"2. هذا أيضاً ما نفهمه من قول مفكر إسلامي كعلي التميمي» 
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مثلاً؛ أنه لا يمكن الفصل في الإسلام بين قضية مثل الإمامة أو الخلافة 
والعقيدة الدينية للمسلم أو العبادة"2. فإن كلاماً كهذا لا يمكن أن نفهم 
منه سوى أن السياسة هي بُعْد جوهري من أبعاد الإسلام؛ أي أنها شيء 
في صلب تعاليمه الأساسية. 

إن الفكرة الأخيرة تظهر في شكل آخر في كتابات بعض المفكرين 
الاسلاميين» يري يوق القرضارى “هلد «أن الدعرة إلئ العلمالية 
بين المسلمين معناها الإلحاد والمروق من الإسلام»©. وهذاء لا 
شك» يعني أن عدم فصل الدين عن الدولة هو واجب ديني ) ولذلك 
فإنه شيء في صلب الإسلام ونابع من ماهيته. من هنا نفهم لماذا 
جماعة الحهاد. مثلاً» ترى في عَم السعي في سبيل إقامة دولة إسلامية 
نكرضا عن تفيل آمر:الله0 : إِنّ هذا النوقك لا مقر مه للذين يدغبرن 
إلى الحدّ الذي ذهب إليه أنور الجندي في اعتقاده أنْ عدم الفصل بين 
الدين والحياة والدنيا والآخرة هو أبرز مفاهيم الإسلام”. إِنَّ من يساير 
أنور الجندي في تفكيره لا بد له من النظر إلى طبيعة العقيدة الإسلامية 
(مفاهيم الإسلام) على أنّها تفرض دمج الاقتصاد والسياسة والاجتماع 
بالدين. ومن يأخذ بالفكرة الأخيرة لا تفصله سوى خطوة واحدة عن 
الموقف الذي يقضي بجعل الواجبات الدينية للمسلم متضمنة لواجب 
إقامة دولة إسلامية. فإذا كانت العقيدة الإسلامية تفرض دمج الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع بالدين, فَإن من يعترض على هذا الدمج من 
المسلمين إنْما يخالف أمراً إلهياً. لأنّ قوله إنّ العقيدة تفرض هذا 
الدمج هو بمثابة القول إِنْ الله يأمر بهذا الدمج. 

إن بخص لساكوين ليطن إلى مننه المي الدكين فنع اده ل شاي از 
واجب ديني» ولكنهء مع ذلك» يرى أن هناك واجبات دينية معينة» 
كال كاة مت ميل اننال لا يمكن القيام بها إلا في ظل دولة 
إسلامية. إن هذا هو موقف محمد عمارة الذي يبدو في ظاهره مختلفاً 
عن موقف المفكرين الإسلاميين الذين يجعلون العلاقة بين الإسلام 
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والسياسة علاقة ضرورية(''2. فإذا كان قيام دولة إسلامية ضرورياً لتأدية 
المسلم لبعض واجباته الدينية» فإِنّ العلاقة بين الدين والدولة في 
0 كما يبدو لنا للوهلة الأولى في ضوء ما يقوله محمد عمارة» 
لا يمكن أ تحط كؤنها ساكقة توضوعة : فإنه لسن تعد را منطقيا أو 
ير أن نؤمن للمسلم الشروط اللازمة لتأديته كل واجباته الدينية 
دون إقافةازولة املامنة. مح تعره إذا تددو هذا" لامر فإن. تعدره 
سيكون لأسباب موضوعية أو عملية. ولكن عندما نمخص النظر في 
أقوال أخرى لمحمد عمارة تتعلق بالعلمانية وعلاقتها بالإسلام» نجد أن 
موقفه حول علاقة الإسلام بالسياسة لا يختلف من حيث أساسياته عن 
موقف المفكرين الإسلاميين. فإنه أوضح في عدد من كتاباته أنه لا 
ا ولم يكن قصده أن هذا هو ما ينطبق على 
الإسلام تاريخياً بدليل أنه كان يتكلم على الإسلام بإطلاق2"7. ولكن 
إذا كان لا مكان للعلمانية في الإسلام لأسباب تتعلق بطبيعة الإسلامء 
وليس لأسباب تتعلق بظروف نشأة الإسلام وعوامل نموه؛ فالعلاقة بين 
الدين والدولة في الإسلام هي أكثر من علاقة تاريخية. إِنّها علاقة 
تفرضها ماهية الإسلام أو عقيدة الإسلام أو مفاهيم الإسلام. إذن فإِنَ 
قوله إن هناك واجبات دينية تستوجب تأديتها قيام دولة إسلامية لا يجوز 
أن يفهم على أنه يتضمن أن هناك ظروفاً تاريخية معينة أوجبت قيام دولة 
إسلامية لجعل تأدية المسلم للواجبات الدينية المعنية أمراً ممكناًء وأنه 
فد توجد ظروف من نوع آخر لا يعود ثمة حاجة في ظلها لوجود دولة 
إسلامية كشرط لتأدية المسلم للواجبات المقصودة من كلامنا. فإنَّ 
القول السابق ينبغي أن يفهم على أنه يتضمن أن هناك عناصر تتعلق 
بطبيعة. هذه الواجبات الدينية» وليس بالظروف التاريخية للمسلم > 
تجعل من المتعذر من حيث المبدأ حصول أي فكاك بين الدين والدولة 
في الإسلام. فلو كانت ظروف تاريخية معيّنة» لا سواهاء هي التي 
تفرض وجود دولة إسلامية كشرط لتأدية المسلم للواجبات الدينية 
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المعنية» لما كان ثمة معنى لقول محمد عمارة إن الإسلام بإطلاق لا 
مكان فيه للعلمانية. 

إن ما يهمّنا هنا طبعاً هو العنصر المشترك بين كل هؤلاء المفكرين 
الذين يربطون بين الإسلام» من جهة. والسياسة والاقتصاد والاجتماع؛ 
من جهة ثانية. وهذا العنصر المشترك يكمن؛ كما رأيناء في اعتقادهم 
أن العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام هي أكثر من علافة تاريخية: 
إنها بالأحرى علاقة منطقية أو مفهومية. إِنَّ ما هو لا معقول فى هذا 
الاعقاة» كنا ستحاول آذ يزة تعد عر امن اقن منيويا * بكر قا 
للأمور. فالعلاقة المشار إليهاء والتى لا يمكن أن تكون أكثر من علاقة . 
واقعية ‏ تاريخية على وجه التحديد ‏ وبالتالى جائزة (ادعومناهم), : 
تنقلب في أذهانهم بسحر ساحر إلى علاقة منطقية أو مفهومية» وبالتالي 
صروريه. 

لتدعيم وجهة نظرنا لن يكون هاماً لأغراضنا أن نعود هنا إلى كيفية 
نشوء الإسلام والعوامل التي ساعدتء؛ في ظل الظروف التاريخية الني 
نشأ الإسلام في كنفهاء على قيام الدولة الإسلامية. إِنَّ الأمر الأخير» 
لا شكء هام ولا بد أن يلقي الكثير من الضوء على طبيعة علافة 
الإسلام بالسياسة. غير آنه لا يمكن أن يشكل وحده أساساً كافياً 
للحسم في المسألة التي تعنينا في هذا البحث. كذلك لن نحاول هنا أن 
نحسم في هذه المسألة» كما حاول أن يفعل مفكّرون كعلي عبد الرازق 
ومحمد أحيد خلق.الله217: عن طريق العودة .إلى الصوص دينية معينة 
من القرآن أو السئّة لنبين أنه لا نصّ من هذه النصوص إلا ويؤيّد وجهة 
النظر القاضية بفهم علاقة الإسلام بالسياسة على أنّهاء في أفضل حال» 
ليست سوى علاقة تاريخية. فالمسألة بالنسبة إلينا ليست مسألة وجود 
نصوص دينية من نوع أو آخر. فمن جهة؛ إن من السهل إيجاد نصوص 
معينة وتطويع تأولينا وفهمنا لها على نحو يبدو مؤيداً لوجهة النظر 
العلمانية أو وجهة النظر المعاكسة لها. والعبة النصوص» معروفة. ومن 
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جهة ثانية؛ وهنا نأتي إلى المسألة الأهم لأغراضنا ‏ فإنَّ ما يهمّنا هنا 
هي المسائل الفلسفية وليس المسائل الكلامية. إِنّْنا نريد أن نبيّن» بمعنى 
آخرء أنه بغض النظر عن كيفية فهمنا وتأويلنا للنصوص الدينية ذات 
العلاقة بالأمور التي تعنينا هناء فإِنْ هناك اعتبارات فلسفية (اعتبارات 
منطقية أو مفهومية في معظمها) تجعل من اللامعقول الاعتقاد أن علافة 
الإسلام بالسياسة والاقتصاد والاجتماع يمكن أن تكون أكثر من علاقة 
ناريخية أو موضوعية؛ أي أكثر من علافة جائزة. 

ولكن قبل أن نبدأ بتناول الاعتبارات الفلسفية المعنيّة» لنحاول أن 
نفهم الفرق بين القول إِنّ علاقة الإسلام بالسياسة هي مجرّد علاقة 
تاريخية أو موضوعية والقول إنها علاقة منطقية أو مفهومية. 


معنى القول بوجود علاقة تاريخية بين الإسلام والسياسة 

إن الكلام على علاقة الإسلام بالسياسة على أنّها علاقة تاريخية أو 
موضوعية مؤداه أن اتّجاه الإسلام في انّجاه إقامة دولة يجد أساسه في 
الشروط التاريخية (الشروط الموضوعية) التي نشأ في ظلّها الإسلام 
وافتضت إفامة دولة كشرط لتأسيس وترسيخ دعائم الإسلام كدين. إن 
طبيعة الشروط الموضوعية هذه وليس طبيعة الإسلام بالذات» كعقيدة 
وعبادة» هي التي جعلت من السياسة واسطة لإقامة الدين. وفي نظرنا 
إلى هذه العلاقة على هذا النحو أنّما نفترض مسبقاً أنه لولا هذه 
الشروط الموضوعية التي أحاطت بنشأة الإسلام لما انّجه الإسلام وجهة 
سياسية ولما كان ثمة ضرورة لإقامة دولة إسلامية. فالشروط المعنية هنا 
هي» لا شك؛ شروط متغيرة. ولذلك فبما أن الحاجة إلى إقامة دولة 
إسلامية ترتبط بهذه الشروط وحدها أو بشروط مماثلة لهاء إذن فلا مبرّر 
اليوم للدعوة إلى إقامة دولة إسلامية» لأنَ الشروط التي نجد أنفسنا فيها 
هي من نوع مختلف تماماً عن الشروط التي أحاطت بنشأة الإسلام. 
ويمكننا وضع المسألة على النحو التالي: إِنْ كون اتجاه الإسلام وجهة 
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سياسية ‏ مدنية مرتبطاً بالشروط التي أحاطت بنشأته يعني أن الإسلام 
أقام دولته لأغراض محدّدة (أغراض تتّصل بصورة أساسية بإقامة الدين 
وترسيخ دعائمه) وبما أن هذه الأغراض استنفدت منذ فترة طويلة» فقد 
انتفت الحاجة» إذن» لإقامة دولة إسلامية. 

إن هناك طريقة أخرى لتأويل علاقة الإسلام بالسياسة على أنهاء في 
أفضل حال؛ علاقة موضوعية. فقد يقول واحدنا إِنَ القواعد التي 
يفترض أن تنم الدولة (أي دولة) بموجبها هي قواعد نسبية تاريخياً. 
إن هذا شيءٌ تمليه طبيعة هذه القواعد؛ وليس شيئا مرتبطا بما إذا كانت 
الذولة. ذانتاطايغ إشلاني ار غير إنبلامي» ولاتيييلك اعد ان ير في ' 
هذا الأمر. ولنترك الآن مسألة توضيح هذه النقطة إلى حين نعالج الجزء 
الحياتي من الشريعة في الفصل السابع» ولنركز فقط على ما يترنّب 
عليها من نتائج. إذن» السؤال الذي نواجهه الآن هو السؤال التالي: ما 
الذي يقود إليه افتراضنا أن القواعد المعنية هى قواعد نسبية تاريخيا؟ إِنّ 
الشيجة الأولى والواضحة المترثة علق هلا الافترامن هي أن ما يسن 
الجزء الحياتي من الشريعة» وهو الجزء الذي يتضمّن القواعد التي تنظم 
المعاملات وتقرّر العقوبات» لا يشتمل سوى على قواعد نسبية 
تاريخياً. هذه القواعد» بمعنى آخرء صالحة للتطبيق في ظلّ شروط 
موضوعية من نوع معيّن» وليس في ظل شروط من نوع مغاير. وبما أن 
القواعد التي يشتمل عليها الجزء الحياتي من الشريعة هي التي تشكّل 
همزة الوصل الأساسية بين الإسلام والسياسة» فإن علاقة الإسلام 
بالسياسة:. إذن» لا يمكن أن تكون أكثر من علاقة تأزيخية أو 
موضوعية. إن القواعد المعنية لا تنبع من ماهية الإسلام الثابتة؛ أي من 
عقيدته» بل إنها ما أملته الظروف التي أحاطت بنشأة الإسلام وبالبيئة 
التي نشأ فيها وبحاجات أهل هذه البيئة وما أشبه ذلك. وبما أن ظروف 
المسلمين اليوم هي غير ما كانت عليه» فالقواعد المطلوبة لتنظيم شؤون 
دنياهم هي غير القواعد التي اقتضت تطبيقها الظروف السابقة. وهذا 
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بعني أن شرطاً من الشروط الضرورية لإقامة دولة إسلامية ليس متوافراً 
اليوم» ألا وهو صلاحية القواعد الخاصة بالجزء الحياتي من الشريعة 
للتطبيق في ظلّ الظروف الحاضرة. وهذاء بدوره يعني أن إقامة الدولة 
,في ظل الشروط التي نجد أنفنسا فيها اليوم تقتضي اللجوء إلى قواعد 
من خارج الإسلام (أي من خارج الجزء الحياتي من الشريعة). بمعنى 
آخرء إِنَ إقامة دولة إسلامية أمر يرتبط بتوافر الشروط الاجتماعية 
والتاريخية والثقافية المناسبة لتطبيق الشريعة. إذن» أنه أمر لا ينبع من 
ماهية الإسلام الثابتة» بل يتوقف على طبيعة الظروف المتغيرة. وهكذا 
ينضح أنه لا يمكن أن تتجاوز علاقة الإسلام بالسياسة كونها علاقة 
تاريخية أو موضوعية. 
معنى القول بوجود علاقة منطقية بين الإسلام والسياسة 
لننتقل الآن إلى تناول الاعتقاد الذي يشكّل مدار نقاشنا في هذا 
ٍْ الجزء من الدراسة» أي الاعتقاد أن علاقة الإسلام بالسياسة» أو علاقة 
. الدين بالدولة في الإسلام» هي علاقة منطقية أو مفهومية. ما الذي يعنيه 
هذا الاعتقاد» وما الذي يترئّب عليه على وجه التحديد؟ إن أول ما 
تلاحظه. في تناولنا لهذا الاعتقادء هو أنه يفترض أن علاقة الإسلام 
بالسياسة هي شيء في صلب الإسلام وليست منوطة بالظروف 
والأحوال. بمعنى آخرء أنه يفترض أن طبيعة الإسلام» كعقيدة دينية 
وعبادة؛ هي التي تفرض وجود هذه العلاقة بينه وبين السياسة. ولذلك 
فإِنَ هذه العلاقة لا تخضع لتقلّبات الزمان» وتغيّر الظروف» وتبدّل 
الأحوال» لأن طبيعة الإسلام؛ كعقيدة دينية» ثابتة وأزليّة. من هنا 
نفهم» مثلاًء قول مفكرين إسلاميين كيوسف القرضاوي أن إقامة دولة 
إسلامية هي واجب ديني. فالواجبات الدينية ليست منوطة بظروف البشر 
وأحوالهم وشروط حياتهم وما أشبه ذلك. إِنّْها تنبع مباشرة من العقيدة 
الدينية الثابتة أو تستنبط من عناصر مستمدة من هذه العقيدة وحدها. فما 
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هو واجب ديني هو كذلك في كل زمان ومكان. إنه ثابت ثبات العقيدة 
الدينية أو ثبات العناصر الأساسية المكوّنة لها. ولذلك فإذا كانت إقامة 
دولة إسلامية واجباً دينياً بالفعل» فلا معنى للقول إنها كانت واجباً دينياً 
على المسلم فقط في ظل الظروف الأولى التي رافقت نشأة الإسلام 
وإن المسلم فى حل من هذا الواجب اليوم بسبب اخحتلاف الظروف التي 
يجد نفسه فيها. فإن الكلام الأخير خالٍ من المعنى لأنه بمثابة القول إن 
إقامة الدولة الإسلامية هي واجب ديني وليست واجباً دينياً في أن 
واحد. إذن» إذا صمٌ أن إقامة دولة إسلامية هي واجب ديني على 
المسلمء فإنَ إقامتها 0 بغضٌ النظر عن الظروف التي يجد المسلم 
نفسه فيها. إن هذا أمر تفرضه العقيدة الدينية وحدهاء أي العناصر 
العقدية الأساسية للوسلام. 
النواة العقدية للإسلام 

لنحاول الآن أن نفهم ما الذي يترتّب على وجه التحديد على القول 
الأخير. أوّل ما تجدر ملاحظته هنا أن الكلام على العناصر العقدية 
الأساسية المكوّنة للإسلام» كدين» هو كلام يستهدف الإشارة إلى النواة 
العقدية التى تتكوّن من اعتقاد أو أكثر له أسبقية منطقية وإبستمولوجية 
على كل اعتقاد آخر ضمن إطار الممارسة الدينية للمسلم. وأن نقول إن 
لهذا الاعتقاد أسبقية منطقية على كل الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلم 
هو أن نقول إن قبول أي اعتقاد آخر على أنه ينتمي إلى منظومة 
اعتقادات المسلم؛ كمسلم؛ هو أمر منوط بما إذا كان يجد أساسه في 
الاعتقاد السابق. إِنَّ أي اعتقاد يتعارض مع الاعتقاد السابق هوء 
بالضرورة» اعتقاد مستبعد من المنظومة الاعتقادية للمسلم. ولكن هذا 
لا يعني أن أي اعتقاد لا يتعارض مع الاعتقاد السابق المكوّن للنواة 
العقدية للمسلم» أو يتماسك معهء هو اعتقاد داخل ضمن إطار هذه 
المنظومة. فلو كان يعني شيئاً من هذاء لكان علينا أن نضيف اعتقادات 
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كو :يفريه عر الذيى :إلى المنظرمة الحيفة إن امن بركونات الدزاة 
العقدية للمسلم؛ كما سنرى بعد حينء الاعتقاد بأن الله هو الخالق 
لكل شيء. وهذا يعني» على الأقل؛ أن لا شيء يحدث أو لا شيء 
بصبح حقيقة أو يصدق على الواقع إِلَّا بمشيئته. وهكذا ينضح أن كل 
وافعة أو كل حقيقة هي كذلك لأنْ اللهء بحسب اعتقاد المسلمء أراد 
لها أن تكون كذلك. ولهذا فإِنّ أي اعتقاد صادق من اعتقاداتي أو 
اعتقادات أي شخص سوايء لأنه اعتقاد يتطابق مع واقعة أو حقيقة 
ماء لا يمكن أن يتعارض مع النواة العقدية للمسلم. ولكن لا شك أن 
هذا وحده لا يمكن أن يجعل منه اعتقاداً داخلاً ضمن إطار المنظومة 
الاعتقادية للمسلم.' ' 

إذن» حتى نتجتّب النتيجة التى يكون كل اعتقاد صادق بمقتضاها 
اعتقاداً دينياً» فإنّنا لا نذهب إلى حدّ القول إن عدم تعارض» أو إن 
تماسك اعتقاد معيّن مع الاعتقاد المكوّن للنواة العقدية للمسلم هو 
شرط كاف لضمّه إلى المنظومة الاعتقادية للمسلم. إنهء لا شك» شرط 
ضروري» كما تبيّن من تحليلنا. ولكن ما يمكن اعتباره شرطً كافياً هو 
كون الاعتقاد السابق مشتقاً من الاعتقاد الأخير (أي الاعتقاد المكوّن 
للنواة العقدية للمسلم). من هنا ينضح أن أسبقية الاعتقاد الأخير على 
كل الاعتقادات الأخرى التي نحسبها بحق متضمّنة في المنظومة 
الامتقادية لبيك فقظ أسعية منطفية "بل أسيفية بشت ا الات وان 
معرفة صدق الاعتقاد الأخير شرط أساسي لمعرفة صدق الاعتقادات 
الأخرى التي يفترض أن تتضمّنها المنظومة الاعتقادية للمسلم. إِنَّ 
الأسبقية الابستمولوجية للاعتقاد الأخير ترتبط» لا شكء» بأسبقيته 
المنطقية. فإذا كان جواز أو عدم جواز ضم اعتقاد ما إلى المنظومة 
الاعتقادية للمسلم أمراً منوطاً بما إذا كان هذا الاعتقاد يجد أساسه في 
الاعتقاد المكوّن للنواة العقدية للمسلمء فإنْ الاعتقاد الأخير هو المعيار 
النهائي لما هو من اعتقادات المسلمء كمسلمء ولما هو ليس من هذه 
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الاعتقادات. ولكن بما أن صدق أو عدم صدق الاعتقادات الأخرى هو 
أمر في صميم اهتمام المسلم» فإنّ التوافق أو عدم التوافق مع الاعتقاد 
الأخير يصبح» من منظور المسلم؛ المعيار الابستمولوجي الأخير لما 
هو صادق أو غير صادق من الاعتقادات الأخرى. لا شكء إذنء أن 
الأسبقية الابستمولوجية للاعتقاد الأخير ترتبط على نحو وثيق بأسبقيته 
المنطقية . 

ولكن ما هو هذا الاعتقاد الذي يشكل النواة العقدية للمسلم؟ إن 
هذا الاعتقاد هوء باختصارء الاعتقاد بأن الله هو الخالق الواحد الأحد 
لكل شيءء وأنه كل الحضورء وأزلي» وواجب الوجودء وكلّي 
القدرة» وكلّي المعرفة؛ وكلّي الخيرء وكلّي الحرية» ومصدر للإلزام 
الأخلاقي. لا يتّسع المجال هنا لتناول أي أمر يتعلق بكيفية فهم 
الصفات التى يسندها الاعتقاد الأخير إلى اللهء كصفة الأزلية» 
والحضور الكلي؛ والمعرفة الكلية؛ إلخ. فإنَ تناول أمور كهذه يحتاج 
إلى معالجة مستقلة» وهوء على كل حالء ليس بالأمر لهام لأغراض 
دراستنا الحالية9""). إِنَّ ما يهمّناء في المقام الأول» هو أن نبيّن ما هي 
الطبيعة المنطقية لموضوع هذا الاعتقاد. إِنْ هذا الأمر له الأهمية 
القصوى لناء لأن معرفتنا للطبيعة المنطقية لموضوع هذا الاعتقاد هي 
التي تقرّر ما الذي يمكن اشتقاقه منه وما لا يمكن اشتقاقه منه. 
وبالتالى» هى التى تقرّر ما إذا كان بإمكائنا أن نشتقّ منه أية اعتقادات 
فنا عار بتنظيم شؤون دنيانا السياسية والاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية. 


لا معقولية الإدعاء بأن الإسلام وحده خص ببعد سياسي 

ولكن» قبل الخوض في الكشف عن الطبيعة المنطقية لموضوع 
الاعتقاد المعني» نريد أن نعالج» باختصارء مشكلة تتعلق بإدعاء منظري 
الحركات الإسلامية ومن لف لمهم أن وجود علاقة ضرورية بين الدين 
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والدولة في الإسلام هو من خصوصيات الإسلاء7؟". إن النواة العقدية 
للإسلام؛ كما بيّناء هي الاعتقاد بوجود خالق أزلي واحد أحد لكل 
شيء» إلخ. غير أن الاعتقاد الأخير هو ما يشكّل أيضاً النواة العقدية 
الكل الكتابيين. ولكن ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة هنا تكمن في إدعاء 
منظري الحركات الإسلامية؛ من جهة,ء أن العلاقة بين الدين والدولة 
في الإسلام ليست مجرد علاقة تاريخية أو موضوعية» بل إنهاء قبل كل 
شيء) علاقة منطقية؛ وادعائهم» من جهة ثانية» أن هذه العلاقة خاصة 
بالإسلام » دون غيره من سائر الديانات. إن هذين الادعاءين: لا شك» 
لا يبدوان.متماسكين منطقياً في ضوء افتراضنا أن النواة العقدية للمسلم 
لا تسيلف فى :كترم اعرف النواة العقادية المسيعى فيز : :فإذا كالك 
علاقة الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد أكثر من علاقة تاريخية» 
لأنها علاقة تقررها النواة العقدية للإسلام» إذن» لأنَ النواة العقدية 
للمسيحية لا تختلف في شيء عن النواة العقدية للإسلام» فإن الشيء 
نفسه يجب أن ينطبق على المسيحية» لجهة علاقتها بالسياسة والاجتماع 
والاقتصاد. وفي هذه الحالةء يصير لا معقولاً الإدعاء أن علاقة 
الإسلام بهذه الأمور الدنيوية» من حيث كونها علاقة ضرورية (أي ذات 

بإمكاننا أن نوضح المشكلة التي نثيرها على نحو آخر. إذا افترضنا 
على سبيل الجدل أن الله خصٌ الإسلامء من دون سائر الأديان 
التوحيدية؛ ببعد سياسي أو مدني فإنْ التفسير لهذا الأمر هو إما شيء 
يتصل بماهية الإسلام أو شيء يتصل بظروف نشأة الإسلام. وإذا اخترنا 
البديل الأول» فما نلاحظه فوراً أن ماهية الإسلام هي نواته العقدية» 
وهى مشتركة» على الأقل» بينه وبين المسيحية. ولذلك فإنْ ما ينسحب 
على الإسلام؛ لجهة علاقته بالأمور الدئيوية المذكورة؛ يجب أن 
ينسحب أيضاًء بالمعنى نفسه: على المسيحية. وهكذا يتتضح أنناء في 
اخثيارنا للبديل الأول؛ نجعل لا معقولاً الإدعاء أن الله خص 
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الإسلام؛ من دون كل الديانات التوحيديّة» ببعد سياسي أو مدني. وإذا 
اعكرنا النديل الات » نإ الادعاء الأعي ايكون ل معقنيلا ‏ لأن 
طروقةانشأة الإمبلام أعطتهء لا شلك :.سنمات خاصة به ويعقل أن يكرة 
بين هذه السمات اتخاذ الإسلام بعداً سياسياً أو مدنياً. غير أنَّ اختيارنا 
البديل الثاني يجعل لا معقولاً الإدعاء أن العلاقة بين الإسلام والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد هي أكثر من علاقة تاريخية. فإذا كانت هله 
العلاقة تجد أساسها في أن الإسلام نشا في ظلّ شروط تاريخية 
واجتماعية من نوع معين أوجبت اتجاهه وجهة سياسية ‏ مدنية» فلا 
يمكن أن تكون علاقة الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد علافة 
منطقية أو مفهومية. ليست النواة العقدية للإسلام» بناء على البديل 
الثانى» هى التى تقرّر هذه العلاقة؛» بل الظروف الخاصّة التى أحاطت 
كضات» ويبدر 1ه لبد يليج المكبار! انيما متراقطاة + إذن » التتبجة * 
الأخيرة المترتبة على ذلك وعلى ما سبق هي النتيجة القائلة إن وجوه ' 
علاقة وثيقة للإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد لا يمكن أن تكون ' 
من خصوصيات الإسلام, إِلَا إذا لم تتجاوز كونها علاقة تاريشية أو.. 
موضوعية» وكل إدعاء يتعارض مع هذه النتيجة هو إدعاء لا معقول أو , 
غير متماسك منطقياً . 

إن هناك مسألة أخرى تجعل إدعاء هؤلاء المفكرين الإسلاميين أن 
الإسلام وحده دين ودولة مصدراً لتناقض داخلي في موقفهم. هله 
المسألة تتعلق بفهمهم للعلمانية وللعناصر المكوّنة لمفهومها. إننا نجد 
لديهم ميلاً قوياً لتوحيد العلمانية بانعدام الإيمان الديني أو لجعل انعدام 
هذا الإيمان» على الأقلّ؛ شرطاً لها. إِنّ هذا يكاد يكون مشتركاً بين 
كل كبار مفكري الحركات الإسلامية. فيوسف القرضاويء مثلاً؛ يصف 
العلمانية على أنها مروق من الدين'2. وفي تعريف محمد مهدي 
شمس الدين للعلمانية»؛ نراه يقول إنها (... الهج حياتي مادي تكون 
تقباجة لنمو الفلسفات المادية اللاويية2"9, إن هذا الريط بين العلمانية 


لض 


زوالفلتشاخ الطادية اللادكية عله أيضاً بوضرح قن قوط العلمانية 
لأنور الجندي2""7 وفي الرد على العلمائيين لمحمد يحبى وسواهه4". 
ولكن هذه النظرة إلى العلمانية ‏ وهي نظرة خاطئة في اعتقادنا ‏ 
تتعارض منطقياً مع افتراضهم أن الإسلام وحده دين ودولة. فإذا كان 
الإسلام. من دون كل الديانات التوحيدية الأخرى» هو فعلا دين 
ودولة» فإنَ الإسلام وحدهء من بين الأديان التوحيدية» يتعارض مع 
الموقف العلماني» باعتبار أن الأخير يقضي على الأقل بفصل الدين ‏ 
أي دين عن الدولة. ولكن إذا كانت العلمانية» كما يهيء لنا هؤلاء 
النظررة الإنلذميوة». من برامرامالاينان النسن فنوان أن ]ذا كان 
العدام الإيمان شرطاً من شروطهاء فإنّ العلمانية لا مكان لها أيضاً لا 
في المسيحية ولا في اليهودية ولاافي أي دين آخر من أديان 
الموخدين. إن نظرهم إلى العلمانية على النحو الذي رأيناه يجعل من 
غير المتماسك منطقياً لهم القول إن الإسلام وحده دين ودولة. فالقول 
الأخير يتضمن منطقياً أن الإسلام وحده ناف للعلمانية» بينما طريقة 
فهمهم للعلمانية تجعل من الضروري اعتبار كل الأديان التوحيدية أو 
التأليهية نافية للعلمانية. والتناقض هنا واضح ولا يمكن أن يُزال إلا عن 
طريق النظر إلى الإيمان الديني التوحيدي أو التأليهي على أنه حكر على 
الإسلام. غير أن النظر إلى الإسلام على هذا النحو يبلغ منتهى 
اللامعقولية؛ عدا عن أنه يتعارض بصورة واضحة مع اعتراف الإسلام 
بوجود موحدين خارجه. 
الطبيعة المنطقية للوضوع الاعتقاد الديني 

لنعد الآن إلى السؤال: ما هي الطبيعة المنطقية لموضوع الاعتقاد 
الذي يشكل النواة العقدية للمسلم؟ إن موضوع هذا الاعتقاد. كما 
رأيناء هو القضية (إن الله هو الخالق الواحد الأحد لكل شيءء وأنه 
كلّي الحضورء وأزلي؛ وواجب الوجودء وكلي القدرة» وكلي الحرية. 


؟ 


ومصدر للإلزام الأخلاقي». إِنَّ القضية الأخيرة؛ لا شك» هي قضية 
ضرورية» لا جائزة أو ممكنة (أموعصم20) بمعنى أنها إذا صدقفت إن 
صدقها ضروري2"9. فلا معء: بن فرك نا أنه اكفق أن الله :هو التحالق 
الواحد الأحد لكل شيء» أو أنه اتفق أنه أزلي 0 إن أية 
صفة نسنلها إليه هي صفة لا يمكنه امتلاكهاء | لا إذا امتلكها 
بالضرورة. وإن الله بحكم ماهيته؛ ذو استقلالية أنطولوجية مطلقة ولا 
يخضع » بالتالي» لأي تأثيرات من خارجه. ولذلك فإِنْ ما يفسر امتلاكه 
لأي صفة من الصفات لا يمكن أن يكون سوى كون هذه الصفة نابعة 
من طبيعته. وهذا ينطبق» لا شكء على صفة الأزلية» مما يحتّم منطقياً 
النظر إلى طبيعته على أنها ثابتة ثباتاً مطلقاً. ولكن ماذا يمكن أن يعني 
القول بثبات طبيعته على نحو مطلق سوى أن كل صفة من صفاته هي 
صفة ثابتة ثبات طبيعته؟ فما دامت صفاته تنبع من طبيعته وحدهاء إذن 
لا يمكن أن يطرأ أي تغيير على صفاته؛ إلا إذا طرأ تغيير على طبيعته. 
غير أنه لا يمكن أن يطرأ أي تغيير على طبيعته؛ وبالتالي فإِنّ ما 
ينسحب على طبيعته ينسحب أيضاً على كل صفة من صفاته. نستنتج» 
إذن» أن كلّ صفة من صفاته أزليّة بالضرورة. إذن. لا يمكن أن يصدّق 
قولناء مثلاًء أن الله كلّي القدرة أو قولنا أنه كلّي الخيرء إِلَا إذا صدق 
بالضرورة7". 

إنّ الأمر الأخير ينطبق حتى على الوجود الإلهي. إذا كان الله 
بالضرورة هو الخالق لكل شيء؛ إذن لا يمكن أن يوجد شيء بدون 
وجود الله. ولكن هذا يعني؛ كما ينبهنا وليم أولستن (دهإقاة)؛ أن 
الله؛ في لغة لايبنتس (تنهطام1)ء موجود في كل العوالم الممكنة7"), 
فإنه لا يمكن تصوّر أي شرط يعني توافره عدم وجود الله. فإذا كان الله 
هو الخالق الأزلي لكل شيء بالضرورة» فإِنَ تصورنا لخوط يعى ثوافره 
عدم وجود الله هو تصوّر غير متماسك منطقياً. إنْه يفترض مسبقاً إمكان 
وجود شيء باستقلال عن وجود الله. ولكن كون الله هو الخالق الأزلي 


فى 


لكل شيء بالضرورة يعني أن كل شيء اخارجه)» يجدء بالضرورة» 
الأساس لوجوده فى الله. إذن» لا يمكن تصوّر شرط يكون وجود الله 
بموجبهباطلة»:“قلا شيء طلقا يمكن منطقيا” أن .يفطل وجوة:اللةد. هذا 
هو الفحوى الأساس لقول أولستن إِنْ الله موجود في كل العوالم 
الممكنة. فلا يمكن أن يوجد أي شيء على الإطلاق؛ إلا إذا وجد الله 
بوصفه الخالق الأزلي للعالم. إن هناك تعارضاً منطقياً » من منظور فكر 
الموحدين»؛ ومنهم المسلمون بالطبع» بين افتراضنا وجود شيء ما 
وافتراضنا في الوقت نفسه عدم وجود اللهء الكائن الأزلي بالضرورة. 
إذن» بالنسبة إلى أيّ عالم ممكن على الإطلاق» لا يمكن إِلَا أن يوجد 
الله في هذا العالم الممكن وجوداً أزلياً. 

من الضروري تنبيه القارىء هنا إلى أن مفهوم الضرورة الذي يمكن 
إسناده إلى الوجود الإلهي ليس المفهوم المنطقيء» بل الأنطولوجي, 
للضرورة. بمعنى آخرء ما يجعل الوجود الإلّهي ضرورياً ليس كون 
وجوده متضمناً في ماهيته؛ كما هو مفترض في البرهان الأنطولوجي 
المشهور على وجود الله. إن ما يجعله ضرورياً يتعلق فقط بالاستقلالية 
الأنطولوجية المطلقة لله. إن استقلاليته الأنطولوجية المطلقة» بدورهاء 
نابعة من كونه بالضرورة الأساس الأخير لوجود كل شيء «خارج» ذاته. 
إذن؛ ما يصح قوله ليس أن افتراض عدم وجود الله متناقض منطقياً» 
بل فقط أن افتراض وجود أي شيء في حين نفترض عدم وجود الله 
متناقض منطقياً. بمعنى آخرء ما يمكن استخراجه من مفهوم الألوهية 
المنضمن في التقليد الإبراهيمي هو أنه لا يمكن تصور وجود أي شيء 
باستقلال عن وجود الله؛ أو لا يمكن تصور أي شيء غير مخلوق إما 
على نحو مباشر أو نحو غير مباشر. كذلك لا يمكن تصور أي شروط 
يمكن أن يؤدي توافرها إلى إبطال وجود الله مثلما لا يمكن تصور أي 
شروط كان ممكناً أن يؤدي توافرها إلى منع الله من الوجود. فإذا 
وجدء فإنه يستحيل منطقياً أن يوجد أي شيء يمكن أن يعطل وجوده. 


يفف 


وإذا لم يوجدء فإنه يستحيل منطقياً أن يكون ثمة شيء منعه عن 
الوجود. ولكن هذا لا يعني أن عدم وجوده مستحيل منطقياً . 

لا يبنتس طبعاً فهم وجود الله في كل العوالم الممكنة على أنه يعني 
أنه وجود ضروري بالمعنى المنطقي. وهذا يعود إلى أنه اعتبر صدق 
قضية في كل العوالم الممكنة شرطا ضرورياً وكافياً لاعتبار هذه القضية 
صادقة بالضرورة المنطقية. إلا أن أولستن؛ كما أرجحء لم يعتبر هذا 
الشرط أكثر من شرط ضروري. ولذلك لا يمكن أن نستنتج من وجود. 
الله في كل العوالم الممكنة أن وجوده ضروري منطقياً. ما هو ضروري , 
منطقيا هنا هو آلا وجوة أى ثتيء على الإطلاق يفترضن ميقا وود 
الله . شْ 

على أي حالء ما هو مهم لأغراضنا هنا هو أن ما ينطبق على 
القضية التي تشكل النواة العقدية للمسلم هو أنها لا يمكن أن تكون 
صادقة إِلّا إذا صدقت بالضرورة. ولكن ما هي أهمية هذه النتيجة 
لأغراضنا؟ إن أهميتها تكمن في أن الطبيعة المنطقية لهذه القضية لا بد 
أن تنتقل» بالضرورة» إلى كل ما نشتقه منطقياً منها. فالضرورة ورائية 
منطقياً (26601859 '(211ن1عمآ) بمعنى أن مسلّمات أي استنباط » عندما 
تكون ضرورية» فإنَّ ضرورتها تنتقل إلى نتيجته. هذا يعني أنه لا يمكننا 
أن نستنتج (بالمعنى الاستنباطي للاستنتاج) نتيجة لا تصدق بالضرورة 
من مسلّمات صادقة بالضرورة. إن هذا الأمر يتعلق بطبيعة الاستدلال 
المنطقى. فإنَّ استدلالناء منطقياً» نتيجة ما من مقدّمات معينة لا يمكن 
أذ بكرن صحيحاً إِلّا إذا كان تسليمنا بصدق المقدمات وعدم تسليمنا 
بصدق النتيجة أمراً متناقضاً منطقياً. إن استدلالى» مثلاًء النتيجة أن 
البجدية بعادي بالسرارة سح لسسع لزنه اليم دن ادها بالسرا ري 
و(الحديد معدن» هو أستدلال صحيحء استنباطياً » ومعيار صحته هو أن 
هناك تناقضاً منطقياً بين تسليم واحدنا بصدق المقدمات وعدم تسليمه 
بصدق النتيجة. وعندما تتضح هذه المسألة؛ ما يتضح معها هو أن 


تفقف 


الحالة التي تكون فيها مقدمات الاستدلال الشدية صادقة بالضرورة 
#*هي حالة تصدق فيها المقدمات في كل العوالم الممكنة. إذن» لا يمكن 
أن يوجد تأويل للمقدمات تكون بموجبه كاذبة» ممًا يعني أن الشيء 
:نفسه ينبغى أن ينطبق على النتيجة. فلو افترضنا على سبيل الجدل أن 
الشجة لبيك ضرورية؛ بل شمكنة أئ .جائزةء لكان هذا بسكابة افتزاضننا 
:أنه يمكن أن يوجد تأويل لها تكون بموجبه كاذبة. إذن» فإنها ليست 
صادقة في كل العوالم الممكنة. ولكن ما دمنا نفترض أن المقدمات 
صادقة في كل العوالم الممكنة» فَإِنَ ما يقودنا إليه الافتراض الأخير مع 
الافتراض'السابق هو أنه يمكن أن تصدق المقدمات دون أن تصدق 
النتيجة؛ أي أن هناك عالماً ممكناً تكون فيه المقدمات صادقة والنتيجة 
كاذبة. وهذا يعني» نذورة أنه لا تناقض في تسليم واحدنا بصدق 
المقدمات وعدم تسليمه بصدق النتيجة. ولكن لا شك أن هذا يتعارض 
:مع افتراضنا الأصلي أنْ الاستدلال» موضوع كلامنا هناء هو استدلال 
. صحيح من الوجهة الاستنباطية. من هنا يتضحء على أساس هذا 
البرهان بالخلف؛ أن الصدق الضروري ورائي منطقياً وأنه لا يمكنناء 
بالتالي» أن نستنبط قضايا غير ضرورة (جائزة أو ممكنة) من قضايا 
ضرورية. 
. الطبيعة المنطقية للمعرفة العملية 
السؤال الذي لا بد من أن نتضدى له الآن هو السؤال المتعلق 
: بالطبيعة المنطقية للقضايا التى تشكل موضوعات اعتقاداتنا العملية. إن 
اهتمامنا بهذا النوع من القضايا يعود إلى أنَّ القضايا التي تشكل 
موضوعات معرفتنا لكيف ينبغي أن تنظم حياتنا السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية ولأية غاية هي قضايا من هذا النوع. فنحن هنا معنيّون 
بقضايا مثل (إن اختيارنا تنظيم المجتمع اقتصاديا على الطريقة 


الاشتراكية هو أمر مستحسن»» و(إن قوانيننا ينبغي أن تنص على معاقبة 
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السارق بقطع بلذوينوال الدفر عمقل حظ الاعيين :وبان تجلد 
الزانية»... إلخ»: و«إن طلب الرخاء الاقتصادي ينبغي ألا يكون على 
حساب المساواة الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية»» و(إن النظام 
الديمقراطي هو النظام الأمثل». هذا قليل من أمثلة كثيرة عن نوع 
القضايا التي تهمّنا هنا والتي تخصٌ كيفيّة تنظيمنا لأمورنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وما ينبغي أن نسئّه من قوانين أو نتبناه من 
أنظمة لحياتنا وما أشبه ذلك. وإن 17 النوع من القضاياء لا شك» ذو 
طابع معياري. والقضايا المعيارية» في نظرناء حتى عندما تتخذ صورة 
المبادىء الأساسية الشاملة في الأخلاق» هيء في أفضل حالء تضايا 
جائزة» لا ضرورية. بمعنى آخرء فهي إذا صدقت لا تصدق في كل 
العوالم الممكنة. 

ولكن قبل الخوض في المسألة المتعلقة بالطابع الجائز للقضايا 
المعيارية» لنحاول» أولاً» أن نفهم أكثر ما هي المكونات الأساسية 
لاعتقادات من النوع الذي يتعلق بكيفية تنظيم المجتمع سياسيا 
واقتصادياً واجتماعياً. إنَّ مكوناً أساسياً من مكونات اعتقادات كهله 
هي القضايا التي تحدّد نوع الغايات الاجتماعية التي ينبغي أن نحققها 
من وراء تنظيم المجتمع على نحو معين. ومكوّن أساسي آخر هي 
القضايا التي تحدد نوع الوسائل التي ينبغي اللجوء إليها لتحقيق الغايات 
المعنية. ما نفترضه هنا هو أن تنظيم المجتمع على نحو أو آخر ينبغي 
أن توجّهه غايات بعيدة»؛ وليس مجرّد غايات قريبة؛ أي غايات مثل 
تحقيق العدالة الاجتماعية أو المساواة أو السعادة العامة أو الحرية وما 
أشبه ذلك. فإذا اخترناء مثلاًء أن ننظم المجتمع على الطريقة 
الاشتراكية أو الرأسمالية» فلن يكون ذلك لأن ملكية المجتمع لوسائل 
الإنتاج» كما هي الحال في النظام الاشتراكي» أو ملكية طبقة لهذه 
الوسائل» كما في النظام الرأسمالي؛ هي غاية في ذاتها. فإِنْ هناك 
غايات أبعد منها نستهدف تحقيقها من وراء اختيارنا لهذا النظام أو 
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ذاك. فقد تكون الحرية هى الغاية الأبعد التى ممحودف الها اين 
تخضع لها كل الغايات الأخرى. أو قد تكون الغاية الأبعد هي السعادة 
العامّة أو العدالة الاجتماعية أو المساواة» أو قد تكون مزيجاً من عدة 
غايات كالمشار إليها . 

إن المعرفة المعيارية (معرفة الغايات) تأتى» إذن» فى رأس مكونات 
المعرفة المطلوبة لتنظيم المجتمع. فحتى نجيب عن السؤال: ما الذي 
ينبغي أن نفعله في سياق محاولتنا تنظيم أو إعادة تنظيم المجتمع سياسياً 
واجتباعيا والعصاديا؟ افإله مبطلوت مثا ان تغرف نا هن الثاية أو 
الخانانك الأبعم الى يشر" أن اندها ربمن تحتيتها هن ورا 
ما نختار فعله في الوضع المعطى. ولكن أن نعرف الأمر الأخير هو أن 
نعرف ما هى الغايات التى لها الأهمية الاجتماعية القصوى أو التى 
هي :ذاننا قمة حامتة. إذنء" إن .اما تساول أن نعرنه هو الجراب من 
السؤال: ما هى الغاية أو الغايات التى لها أسبقية معيارية على كل 
الغايات الأخرى؟ وهذا في الواقع يعني أنّ ما هو مطلوب منا هو أن 
نعرف أي الغايات هى غايات خلقية أو مسوّغة من المنظور الخلقى. 
فالحايات الت يمكتنا أن تصفها بهن أنها عخلقية أي مسوغة من 
المنظور الخلقي ‏ هي التي ينبغي» بالضرورة» أن نحسبها ذات أسبقية 
معيارية على كل الغايات الأخرى. إِنْ المعرفة المعيارية» من حيث 
هي» إذن» معرفة خلقية في المقام الأول» تأتي في رأس مكونات 
المعرفة العملية. 

بالإضافة إلى المعرفة المعيارية» فإِنْ المعرفة المطلوبة لتنظيم 
المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تتضمن معرفة للوسائل القمينة 
بتحقيق الغايات التي اخترناها. والمعرفة الأخيرة هي من نوع المعرفة 
العلمية التطبيقية. بيد أنَ هذا النوع من المعرفة يستلزم امتلاك معرفة 
علمية نظرية؛ مما يجعل المعرفة التي من النوع الأخير مرتبطة على نحو 
غير مباشر بمعرفتنا كيفية تنظيم المجتمع. فإذا أردنا أن نعرف» مثلاًء 
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ما هي الوسائل المطلوبة لقيام نظام اجتماعيٍ أكثر إنسانية وعدلاً» على.. 
افتراعن أن لدينا معابيز محددة تسديذاً خيدا لما يشكل امجتمعا أكر . 
إنعانية وغل ٠‏ فإنّه ينبغي عليناء في هذه الحالة» أن نقرّر كيف ننظم 
المجتمع على مختلف المستويات لتحقيق الغاية التي تستوجبها هله 
المعايير. ولكن لا يمكننا أن نعرف كيف ننظم المجتمع لتحقيق الغايات: 
المرجوّة قبل أن تعرف شيئاً عن طبيعة هذا المجتمع ومستوى تطوّره 
التاريخي والإمكانات التي يزخر بها وجوده ومدى استعداده للتغبير 
ولامتصاص الخضّات التي سيحدثها إدخال تعديلات من نوع معين على. 
بناه الأساسية» وما إلى ذلك. وهذه المعرفة هي» باختصارء معرفة 
علمية تطبيقية. ولكن معرفة من هذا النوع غير ممكنة» بدورهاء بدون. 
معرفة علمية نظرية لطبيعة التطوّر الاجتماعي والتاريخيء بعامة»' 
والقوانين التي تتحكّم بالسيرورات الاجتماعية التاريخية» على افتراض' 
أن هناك قوانين كهذه. فكما هو واضح من تحليلناء فإنّه لا يمكننا أن؛ 
1 اموت وس اع 0 1 ير 
تحقيقهاء إلا إذا كنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف أي نوع من, 
المجتمعات هو هذا المجتمع؛ وإلى أي حدّ يمكن تغييره؛ وما هو نوم؛ 
مؤسساته» وكيف يؤثر بعضها على بعض. وأن نمتلك معرفة من النوع 
الأخير هو أمر يستوجب مقدّماً امتلاكنا لمعرفة علمية نظرية من النوع 
الاجتماعي - التاريخي. 

السؤال الذي يعنينا الآن هو السؤال المتعلّق بالطبيعة المنطقية 
للقضايا التي تشكل موضوعات معرفتنا لكيفيّة تنظيم شؤوننا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ولا عاية هن الفما با كما راناةه تنحل 
إلى نوعين أساسيين» النوع العلمي والنوع المعياري. لنأخذ أولاً 
القضايا التي هي من نوع علمي. إِنْ الطبيعة الممكنة أو الجائزة لهذا 
النوع من القضايا لا تبدو موضع شك من قبل أحد. في الواقع؛ يبلو 
أن المعيار الأساسي لما إذا كانت قضية ما ذات مدلول علمي هو ما إفا 
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كانت هذه القضية من النوع الذي يمكن دحضه من حيث المبدأ. وهذا 
لا يعني فقط أن القضية العلمية هي من النوع الذي يمكن نصوّر شروط 
مولدة لأدلّة داحضة لهء مهما كانت الأدلّة التي تدعمه بالفعل قوية» 
ولكن يعني أيضا أن القضية العلمية هي من النوع الذي يمكن تصوّر 
شروط يكون في ظلّها كاذباً: حتى لو افترضنا صدقه أو معرفتنا لصدقه. 
والفرة الأخير عفن انرون .وفيا اذا القمية لفل على الترا من 
أنه ضادطة: كان تمك ' لها الآ :يكونضاوقةء :وأنيا لو كانت كادي 
لكان ممكاً لنا أن نعرف أنّها كذلك. 

إن هذا التأويل للقضايا العلمية أمر لا مفرّ منه» حتى من وجهة نظر 
ديئية. فإِنَّء القضايا العلمية» فى أفضل حالء» هى قضايا تعبّر عن 
قوائين سببية . 0 اماد كي مرو لهذه القضايا يتعارض مع 
النظر إلى الله على أنه كلّي القدرة. فإنّ الله» بحكم كونه كلّي القدرة 
0 لا يخضع ولا يمكن أن يخضع لقوانين سببيئة ) وبالتالي فإنه 

بملك أن «يعلق» هذه القوانين ساعة يشاء. ولكن لو كانت القوانين 

السببية ضرورية» لما كانت خاضعة للإرادة الإلهية. لا يجدي معااآن 
تقول إن الله حتى وإن كان للعلاقات السببية طابع ضروري»: يظل هو 
الخالق للأسباب» وبالتالي فلولا خلقه لها لما وجدت نتائجها. فأن 
نفترض أن العلاقات السببية ذات طابع ضروري هو أن نقول إِنْ النتيجة 
تنبع بالضرورة من طبيعة السبب. من الواضح. إذن؛ أنه لا يمكن 
الاكتفاء بجعل علل الأشياء خاضعة للإرادة الإلّهية» بل يجب أن 
نتخقى هذا لنجعل حتى العلاقة بين هذه العلل ومعلولاتها خاضعة لهذه 
الإرادة؛ وإلا نجعل المستقبل برمتهء بعد خلق الله لعلل الأشياء؛ 
٠‏ خارج إطار القدرة الإلهية. لا مهربء إذن» من الاستنتاج بأن القدرة 
الإلهية الكلية» لأنها تعني في ما تعني القدرة على «تعليق» أو تعطيل 
. القوانين السببية؛ يستوجب الاعتقاد بوجودها منطقياً النظر إلى القوانين 
الطبيعية على انها غير ضرورية “وإذا أضتنا" الآن أن وسبود الأشياء 
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والوقائع؛ كائنة ما كانت» غير ضروريء فإِنْ كل قضية ذات مدلول 
علمي هي قضية غير ضرورية (جائزة»؛ لأنْ كل قضية من هذا النوع إما 
تشبت وجود شيء ما أو واقعة ما أو تثبت علاقة سببية ما. 

لننتقل الآن إلى القضايا المعيارية. إن هذا النوع من القضاياء وإن 
كان لا يوجد اتفاق حول طبيعته المنطقية؛: كما هو الحال بالنسبة إلى 
القضايا العلمية» فإنّه يبدو من الصعب جداًء في نظريء تأويل هذا 
النوع من القضايا على أنه و فالحقائق المعيارية» على 
افتراض وجود حقائق كهذه. تعتمد على أشياء كثيرة. إنهاء مثل» ' 
تعتمد على كون الطبيعية الإنسانية والحاجات هي ما هي» وتعتمد على 
الفزروظط الاجساعية والفارييسة الانينانة بولك لأ كنك مطلقا دفي أن 
الطبيعة الإنسانية والحاجات وكذلك الشروط الاجتماعية والتاريخية 
لوجود الإنسان ليست ضرورية أو ثابتة على نحو مطلق. فقد كان ممكياً 
لها أن تكون غير ما هيء وأنّه أيضاً أمر ممكن لها أن تختلف في 
المستقبل عمًا هي عليه الآن. وبما أن القضايا المعيارية»؛ إذا كانت 
فئان لذ كرون كنك تاستفلوال مروهله الختروط» فإنه كان موك 
إذن» لهذه القضايا أن تكون كاذبة» لأنه كان ممكناً لهذه الشروط أن 

إذا صحٌ ما نقوله عن القضايا العلمية والمعيارية من أنها جائزة 
وليست ضرورية؛ فليس فقط من الخطأ أن نفترض» بل من غير 
المتماسك منطقياً أيضاً أن نفترض»ء أنّ هذه القضايا يمكن اشتقاقها 
منطقياً من القضية المكوّنة للنواة العقدية للإسلام. فالأخيرة» كما بَّيناء 
هي قضية ضرورية» والضرورة صفة ورائية منطقياً. وإذا كانت معرفتنا 
لكيفيّة تنظيم شؤوننا الدنيوية من سياسية واجتماعية واقتصادية ولأيّة غاية 
ترتدٌ إلى مكوّنين أساسيين هما المكوّن العلمي والمكوّن المعياري؛ فمن 
غير المتماسك منطقياً أن نفترض أن النواة العقدية للإسلام وحدها . 
تفرض وجود علاقة بينه وبين السياسة والاجتماع والاقتصاد. 
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هل يمكن اشتقاق معرفة عملية من المعرفة الدينية؟ 
قد يعترف واحدنا أن القضايا العلمية ليست ضرورية» بل وقد يعترف 
أيضاً أن بعض الأحكام المعيارية» مثل الأحكام التي تتعلق بما هو 
العقاب المناسب لجريمة من نوع معيّن» أو بكيف يجب أن يورّع 
الميراث بين الذكور والإناث من الورثة, ليست ضرورية. ولكن؛ مع 
ذلك؛. قد يصرٌ واحدنا على أن هناك عنصراً ضرورياً في معرفتنا 
العملية» وهو العنصر الذي تمثله المبادىء الخلقية العامة الفى تشكق 
الأحكام المعيارية الأقلّ شمولية منها ومن معرفتنا 0 
وطبيعته وشُروطه» وعملية الاشتقاق هذه تتجنب أغلوطة اشتقاق الجائز 
من الضروري؛ لأن من بين المقدّمات التي نشتقٌ منها نتائجنا في هذه 
الحالة مقدّمات جائزة تتعلق بالوضع الإنساني» (بطبيعته وشروطه). وما 
هو متضمّن في النواة العقدية للإسلام؛ كما قد يذّعي واحدناء هي هذه 
المبادىء الأخلاقية العامة. 

إن اعتبار المبادىء الأخلاقية العامة ضرورية واعتبارها وحدها قابلة 
للاشتقاق منطقياً من القضية المكوّنة للنواة العقدية للإسلام يجتبناء لا 
شكٌء أغلوطة اشتقاق الجائز من الضروري» إنما هذا ينقلنا إلى مشكلة 
من نوع آخر. ففي إسباغنا طابعاً ضرورياً على هذه المبادىء» فإِنّنا 
نجعلها مستقلة منطقيا عن الاعتقادات التي هي من نوع غير خلقي» 
أدينية كانت أم غير دينية. إن الضمان الوحيد لصدقهاء على افتراض 
أنها ضرورية» هو شيء يتعلق بسمات منطقية خاصة بطبيعتها؛ سمات 
: تجعل عدم التسليم بها أمراً متعذراً منطقياً أو مفهومياً. وهذاء لا شكّ» 
يعت لبس فقظ آنيا لااتسل أماسها فن أي دين نل يعن ايفا أن 
ابتلوانها لخر تنظ عونا النقيوية لا يمكن "أن كوت شا ناز طاة با 
اكدو كه انا مسج أ نودي أن ونيا لكان عفان ربالتالي 
إنساني عام . 

وإذا عدنا الآن إلى افتراضنا الأصلي أن القضايا التي تشكل 
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موضوعات المعرفة العملية» العلمية منها والمعيارية»ء هي قضايا جائزة» 
اححتب اللشكلة الكس :) إذن: ل رن أن وه إلى موا جيه السو اله عن 
يمكننا الآن أن نتجنب أغلوطة اشتقاق الجائز من الضروري؟ قد يبدو 
أن الطريقة لتجنبها هي أن ننظر إلى المعرفة العملية؛ ليس على أنها 
شيء نشتقه بصورة مباشرة من النواة العقدية للإسلام» بل من معرفتنا 
لما يأمرنا به الله» كمسلمين؛ ولما ينهانا عنه. وهنا نفترض» بصورة ' 
مضمرة: أن ما يريده منّا الله ينبع من إرادته الحرة؛ ولا يمكن إسباغ . 
طابع ضروري عليه كالذي نسبغه على الماهية الإلهية. ولذلك فإننا بهذا 
نتجنب أغلوطة اشتقاق الجائز من الضروري ونحافظ» فى الوقت نفسه» 
على خصوصية الإسلام لجهة علاقته بالسياسة والاجتماع والاقتصاد. 
فالمسألة الأساسية هنا هى أنّ الله خصنا نحن المسلمين» من دون 
سوآنا من الموحدين# مهمة تنظيخ المجتمم سياسيا واقتصادياً وفاتويا 
وفق قواعد معيّنة. من هنا نفهم لماذا ل 
في علاقته بالسياسة والاجتماع والاقتصاد. ومن الواضح يضاً أن هله 
الخصوصية تجد تفسيرهاء بحسب وجهة النظر التي 0 الآنء فيما 
أراده منا الله كمسلمين. ولأنْ هذا الإرادة حرة بصورة تامة ولا' 
تخضع. بالتالي؛ لمقولة الضرورة؛ فإِنْ اشتقاقنا لأحكام معيارية جائزة 
من معرفتنا لما يريده منّا الله لا يرتكب أغلوطة اشتقاق الجائز من 
الضروري. 

إن الموقف الأخيرء في تجنبه مشكلة اشتقاق الجائز من الضروري» 
يفر بصورة مضمرة باستحالة جعل علاقة الإسلام بالسياسة ضرورية. 
للتوضيح» لنلاا حظ أولاً أن الإرادة الالهية» وإن كانت حرة على نحو 
مطلقء إلا أنهاء كما لا بد أن يتضح لنا من قيامنا بتحليل بسيط لطبيعة 
الألوهية» إرادة لا يمكن أن تعمل بصورة عشوائية» بل تعمل بمقتضى 
العقل. فالله؛ وإن كان كامل الحرية»ء إلا أنهء بالضرورة» لا يختار» 
في أية حالة من الحالات؛ ما تشير الاعتبارات العقلانية إلى كون”" 


غرف 


اختياره أسوأ على وجه الإجمال من عدم اختياره. وإنّه أيضاًء 
بالضرورة» يختار ما تشير الاعتبارات العقلانية إلى كون اختياره أفضل 
على وجه الإجمال من عدم اختياره. إِنّ حريته التامة تعني فقط عدم 
خضوع أفعاله لعوامل من خارجه؛ إِنّه يعمل باستقلالية مطلقة. غير أن 
هذا لا يعني أنه لا يأخذ معرفته للظروف والشروط المتوافرة في 
الاعتبار في ما يختاره. كذلك فإنّه لا يعنى أن كل ما يختاره إنما 
بختاره بالصرورة لآن ليست كل الغالات من الترع الذي شين فيه 
الاعتبارات العقلانية إلى أن اختيار (أو عدم اختيار) القيام بفعل ما هو 
أفضل (أو أسوا) على وجه الإجمال من عدم اختياره (أو اختياره) . 

إن اختيار تقييد البشر على نحو معين (أي بواسطة قواعد معينة» 
خلقية أو غير خلقية)»؛ على افتراض أنه اختيار تفرضه الاعتبارات 
العقلانية» لا بدّء إذن» أن يأخذ في الاعتبار ظروف البشر وشروط 
حياتهم وأحوال معاشهم.ء إلخ. وفي هذه الحالة» لا يمكن تأويل 
ع ا ل أنها صالحة لكل 
. زمان ومكان: ينبغي أن تفهم على أنها تعبير عن أوامر إلهية شرطية» لا 
مطلقة. ولذلك فإنّْها لا يمكن أن تكون جزعءاً من الإسلام كعقيدة دينية» 
لأنّ الإسلام؛ كعقيدة دينية» كونيء» بينما القواعد المعنية لا يمكن 
كوننتها بحكم طبيعتها النسبية. وإذا كانت هذه القواعد هي التي تشكل 

حلقة الوصل الأساسية بين الإسلام والسيائنة ( عقن أن آمر اللهلنا 
. بتطبيقها هو الذي يحدّم علينا أن نتّجه كمسلمين في اتجاه إقامة دولة 
إسلامية)» فإنه لا علاقة ضرورية بين الإسلام والسياسة. 


تعارض كونية الإسلام مع طابعه السياسي المزعوم 
بإمكائنا أن نوضح المسألة الأخيرة على نحو آخر. إن الإسلام» 


م كوني ؛ ليع درو اقمع 3 اك 


إرضيفا 


والثقافية والجغرافية, أ و أي شروط ممكنة سواها ال متمير 
يمكن اعتباره من مكونات هذه العقيدة» إِلَّا إذا كان قابلاً للكوننة. هذا 
من جهة. ومن جهة ثأنية» فإن الدعوة لإقامة دولة إسلامية) على 
افتراض وجود دعوة كهذه في الإسلام» هي دعوة لتنظيم شؤوننا 
السياسية والمدنية بمقتضى قواعد الجزء الحياتي من الشريعة الإسلامية» 
ألا وهي القواعد التي يمكن اعتبارهاء مجتمعة»؛ من خصوصيات 
الإسلام؛ مما يشكل السبب الرئيسي لحسبان الدولة التي تقوم على هذه 
القواعد دولة إسلامية؛ لا من نوع آخر. إذنء إِنَّ علاقة الإسلام 
بالسياسة» على افتراض وجود علاقة كهذه, هي علاقة تجد تفسيرها في 
أن الإسلام يدعو إلى إقامة دولة على أساس القواعد المعنية. ولكن 
القواعد المعنية » لأنها نسبية اجتماعياً وتاريفاً وثقافيا” هى ع2 بحكم 
طبيعتهاء قواعد لا يمكن كوئنتها. إذن» ينبغي أن نفهم دعوة الإسلام» 
على افتراض وجود هذه الدعوة لإقامة دولة على أساس هذه القواعد» 
على أنها دعوة موجهة للذين تسمح شروطهم الاجتماعية والتاريخية 
والثقافية بتطبيق القواعد المعنية. هذه الدعوة» إذن» لا يعقل أن نكون 
موجهة لكل الشعوب في كل الأمم وكل العصورء وبالتالي فإنها ليست 
ممًا يمكن اعتباره عنصراً مكوناً للعقيدة الدينية للإسلام» لأنّ الأخيرة 
كونية. إن المه لمشكلة التي نواجهها هنا هي كيف نوفق بين قولناء من 
4 و الإسلام 00 علا قته 0 والسياسوالاجتم 
ع أنّ القواعد التي ل قواعد 
خاصة 00 فَإن هذه 0 5 م اتانيه لا 0 
واي لظ امامت ” د فيو ألا 0 الفراعد شييةة ذا هنا نحل 
5 شكلة الخصوصية إنما على حساب الشىّ الآخر من الأطروحة 


تغرف 


الأساسية للإسلاميين» أي الشقّ المتعلق بالطابع الضروري المزعوم 
لعلاقة الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد. ش 

هل يمكننا أن نحافظ على هذا الشق الآخر من أطروحة الإسلاميين 
دون المساس بالشقّ المتعلّق بخصوصية الإسلام؟ قد يبدو لبعضهم أن 
الطريقة ارقي بين قلتي الأطروية المنة كفن 'ني المردة لز 
الاقتراح القاضي بجعل المبادىء العامة التي تقوم عليها أحكام الشريعة 
الخاصة بالمعاملات؛ لا هذه الأحكام بالذات» هي التي تشكل همزة 
الوصل الأساسية بين الإسلامء من جهة؛ والسياسة والاجتماع 
والاقتصادء من جهة ثانية. فنحن نعرف من دراستنا لتاريخ الفقه 
الإسلامي أنّ هناك مذاهب فقهية دعت إلى جعل مبادىء عامة مثل مبدأ 
العمل بالمعروف والنهي عن المنكر أو مبدأ لا ضرر ولا ضرار هي 
الأساس لأحكام الشريعة التي تنظم المعاملات. وإذا سلّمنا الآن بما 
ذهب إليه أصحاب هذه المذاهب الفقهية» فبأيَ معنى يمكن لهذا أن 
يساهم في إضعاف تحليلنا السابق؟ الجواب» كما يبدو للوهلة الأولى» 
هو على النحو الآتى: قد تكون قواعد الشريعة الخاصة بالمعاملات 
سبية بالمعى اللي أؤرؤناف إلكاآن المبادىء العامة تبث عذلك» 
إنهاء إذن» قابلة للكوننة. وإذا فهمنا الآن بدعوة الإسلام لإقامة دولة 
إسلامية على أنها دعوة لتنظيم الدولة وفق القواعد التي تملي المبادىء 
العامة المعنية تبنيها في ظلّ الظروف التي نجد أنفسنا فيهاء فإنّ هذه 
الدعوة؛ بحسب هذه التأويل لهاء يمكن فهمهاء بدون أن نزج بأنفسنا 
في أية مفارقات» على أنها قابلة للكوننة. وهذاء بدورهء يعني أله يجوز 
النظر إلى هذه الدعوة على أنها جزء من عقيدة الإسلام الكونية. 

إن الموقف الأخير لا ينجح؛ في نظريء في التوفيق بين شقي 
أطروحة الإسلاميين. حتى نفهم لماذاء لنأخذ في البداية الشىّ المتعلق 
بالخصوصية. كيف» وبأي معنىء يمكن للمبادىء العامة أن تكون 
مبادىء إسلامية؛ أي خاصة بالإسلام دون سواه؟ فإذا كانت هذه 


نرف 


المبادىء كونية ‏ وهذا ما لا مهرب من افتراضه هنا فهي ليست مجرد 
مبادىء تنطوي عليها ثقافة مجتمع معيّن (المجتمع الإسلامي في هذه 
الحالة) في ظل ظروف وشروط تاريخية معينة. بمعنى آخرء لا يمكن 
أن تكون فقط جزءاً من محتوى الإسلام الثقافي. إن طابعها الكوني 
يقود إلى واحدة من نتيجتين: إما هذه المبادىء» في واقع الأمر 
مشتركة بين كل الثقافات على مختلف الشروط التاريخية التي نجد هذه ١‏ 
الثقافات فيها وإما هي غير مشتركة بين كل هذه الثقافات وإنما ينبغي أن ' 
تكون مشتركة بينها جميعاً. إذا أخذنا بالبديل الأول» وهو ما يعرف في ١‏ 
الأدبيات الفلسفية بالكونية الثقافية (دتوذلة5م6 انها لهعتاءلد0)» فلا يمكئنا * 
أن تحسب هذه المبادىء خاصة بالإسلام. فإنهاء من منظور البديل * 
الأولء ليست مبادىء إسلامية أكثر منها مبادىء مسيحية أو بوذية أو 
حتى وثنية. وإذا أخذنا بالبديل الثاني» وهو ما يعرف؛ في الأدبيات 
الفلسفيةء بالنظرية الكونية الأخلاقية (صونلهورء انمتا لدعنط8) أو 
المذهب المطلق في الأخلاق (صوناساهوطة لدمنط)8): فإن ما نفترضهء 
في هذه الحالة»؛ هو أن هذه المبادىء العامة هي المبادىء الواجبة 
عقلاًء أي أنها المبادىء التي يفرض العقل تبنيها من قبل جميع البشرء 
بغضٌ النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية. وهذا يعني أن كل من 
يحكم عقله في الأمور لا بد أن يصل عاجلاً أو آجلاً إلى معرفة صِحّة 
هذه المبادىء؛ وهذا أمر لا علاقة له بما إذا كان مسلّماً أم لم يكن. 
إذن» فإنّ استلهام هذه المبادىء» في تنظيمنا لشؤون حياتنا السياسية ‏ 
المدنية: لا يمك أن ايكوة سانا إبلاها أكتر هقانا سيااان هاا 
هندوسياً أو بوذياً أو وثنياً أو إلحادياً. والدولة التي نقيمها على أساس 
القواعد المستمدة من هذه المبادىء ليست دولة إسلامية أكثر مما هي 
دولة مسيحية أو بوذية أو علمانية. من الواضح.ء إذنء أنّ المبادىء 
المعنية هنا لا يمكن أن تكون خاصة بالإسلامء إِلَّا إذا رفضنا كلاً من 
الكونية الثقافية والكونية الأخلاقية. ولكن هذا الرفضء بدوره» هو 


ضيف 


بمثابة اعتراف من قبلنا بأن هذه المبادىء لا تقبل الكوننة» وبالتالي فهي 
شادقة تسرف تقاف وأعلة نا + ومكنا كاك ميرف هنا من العف 
بالشىٌ الآخر من أطروحة الإسلاميين الذي يقضي بالنظر إلى علاقة 
الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد على أنها علاقة ضرورية . 

إنَّ المفكرين الإسلاميين مواجهون:ء إذن» بإحراج منطقي حادء إمّا 
الدعوة لإقامة دولة إسلامية هى دعوة لإقامة الدولة على أساس مبادىء 
عليه انه مستتلة خرن الظوون الققافة لللغر أو هن هر لأقامة اللتولة 
فلن اننانن حتادقء مسشمدة كن الإستلام العفافن.إذا اجمرنا البديل 
الأول» إذنء لأنُ المبادىء الخلقية العامة ليست من خصوصيات 
الإسلام» فإن الدولة التي تنظم على أساسها لا يمكن اعتبارهاء لهذا 
السبب وحده» ذات خصوصية إسلامية. وإذا اخترنا البديل الثاني؛ إذن» 
لأن المبادىء في هذه الحالة هي من خصوصيات الإسلام» قن الدعوة 
لتنظيم الدولة على أساسها لا تقبل الكوننة. وإذا لم تكن تقبل الكوئنة» 
فإنها ليست دعوة في صلب العقيدة الإسلامية» لأنَ الأخيرة كونية. إذن» 
إما دعوة الإسلام لإقامة دولة ليست بالضرورة دعوة لإقامة دولة ذات 
خصوصية إسلامية» أو هي ليست دعوة في صلب العقيدة الإسلامية. 

قد يقترح بعضهم,ء لتجتب الإحراج الأخير» أنه يجب أن ننظر إلى 
شِقّ أطروحة الإسلاميين المتعلق بالخصوصية على أله يردّ الخصوصية 
المعنية ليس إلى طبيعة القواعد أو المبادىء التى ينبغى إقامة الدولة 
عليهاء بل إلى كون الله أمر المسلم؛ من دون سواه من العباد؛ بتطبيق 
هذه القواعد أو المبادىء على المستوى السياسى . الاجتماعى ‏ 
الاقضادى قد تكرت الأغيرة مشعركة بين كل البشر ولسي خامة 
بالإسلام» إنما ما ينبغي أن نقوله» بناء على الاقتراح الحالي؛ هو أن 
الله اختص المسلمين وحدهم بمهمة تنظيم شؤون حياتهم السياسية ‏ 
المدنية على النحو الذي يتلاءم مع مستلزمات هذه القواعد أو 
المبادىء. 


يضرف 


من الطبيعي أن نتساءل هنا لماذا اختصٌ الله المسلمين وحدهم 
بالمهمة الأخيرة. فإنَ اختيارهم للقيام بهذه المهمة لا يمكن أن يكون 
شأناً عشوائياً» بل لا بد أن يجد تفسيره إِمّا في عوامل ذاتية أو في 
عوامل موضوعية أو في مزيج من هذين النوعين من العوامل. بصورة . 
أكثر تحديداً» ما قد يفسر اختيارهم لهذه المهمة هو أنهم أكثر كفاية : 
على تحقيقها بسبب مزاياهم الذاتية (أي أنهمء مثلاًء أكثر فهماً للقواعد ١‏ 
التي يفترض إقامة الدولة عليها ولمستلزماتها ولكيفية تطبيقها). أو ما قد 
يفسر اختيارهم لهذه المهمة هو شيء يتصل بنوع الظروف الموضوعية ؛ 
التي أحاطت بالمجتمع الإسلامي في بداية تكوّنه وأوجبت أن يكون 
تطبيق القواعد المعنية من نصيب المسلمين؛ لا سواهم. أو قد نجد 
هذا التفسير في نوع ظروفهم الموضوعية إضافة إلى مزاياهم الذاتية التي 
تجعلهم أكثر كفاية من سواهم على القيام بالمهمة المذكورة. ولكن من 
الواضح أنه كائناً ما كان البديل الذي نلجا إليه هنا لتفسير إيكال الله 
إلى المسلمين وحدهم القيام بالمهمة المعنية؛ فإنَ العوامل التي تشكل 
مادّة التفسير جائزة وليست ضرورية. فالمزايا الذاتية المشار إليها أو 
سواها ليست أزلية ومستقلة عن الشروط الزمانية والمكانية. فإذا كان 
للمجتمع من هزاياه الذاتية ما يجعله أكفى من المجتمعات الأخرى 
للقيام بمهمة معينة» فإِنَ هذا لا يشكل واقعة ضرورية. وإِنّ ما ينطبق 
على المجتمع المعني في ظل ظروف معينة قد لا ينطبق عليه في ظل 
سواهاء وما يميّزه الآن من مزايا قد يفقده في وفت لاحق. وواضح 
أيضاً أن ما ينطبق على العوامل الذاتية ينطبق على العوامل الموضوعية. 
الشروط الموضوعية متغيّرة» لا شك» ولذلك فإنّ المهمات التي توجب 
هذه الشروط قيام جماعة ما بها هي مهمات عابرة تنتهي بزوال هذه 
الشروط. وما ينطبق على العوامل الذاتية والموضوعية» منفردة» لجهة 
كونها جائزة» لا ضرورية» ينطبق عليها أيضاً مجتمعة. من هنا يتّضح 
أنه كائناً ما كان البديل الذي نلجأ إليه للتفسيرء في السياق الحاليء فإنَّ 


ليرفا 


ها ننجح بتحقيقه؛ في أفضل حالء هو الحفاظ على الشقٌ المتعلق 
بالخصوصية من شقَّي أطروحة الإسلاميين. غير أن الثمن لهذا النجاح 
هو التخلّي عن الشقّ الآخر لهذه الأطروحة الذي يقضي بجعل علاقة 
الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد علافة ضرورية. فممًا لا شك 
افيه؛ في ضوء تحليلنا الأخيرء أنه لا يمكننا أن نقول» بناء على 
الاقتراح الحالي الذي يشكّل مدار نقاشناء إِنْ الله أوكل إلى المسلمين» 
دون سواهم» مهمة إقامة دولتهم وفق قواعد معيّنة» بغضٌ النظر عن 
الظروف الزمانية والمكانية التي يجدون أنفسهم فيها. إِنْ علاقة الإسلام 
بالسياسة؛ إذن» بناء على الاقتراح الحالي»؛ هي علاقة توجبها ظروف 
زمانية ومكانية من نوع معين» ولا يمكن فهمها على أنها علاقة 


أسبقية الأخلاق على الدين 


ولكن لتفترضل الآن :على سبيل الجدل أن بإمكان المفكرين 
الإسلاميين تجئّب الصعوبات التى أثرناهاء فهل فرغت جعبتنا؟ الجواب 
هو بالنفي . تبقى هناك صعوبة أخرى ذات طابع إبستمولوجي » ألا وهي 
الصعوبة النابعة من أسبقية الأخلاق على الدين. إِنْ هذه الأسبقية هى» 
في المقام الأول» أسبقية إبستمولوجية بمعنى أن معرفتنا لما هو خير أو 
شرء حقٌّ أو باطل» جميل أو قبيح» واجب أو غير واجب» تجد 
أساسها في فباقىء أو :مها بير مققلة: مغطفياً ع المعرنة لني 
وهذا يعود» كما سنبين بشيء من التفصيل في الفصل المقبل» إلى كون 
بخضرض أسبئية الأخلاق ايسسوكوضيا غلى الدين افإن معرقسا للا 
ينبغى أن نفعله على مستوى تنظيم شؤوننا السياسية ‏ المدنية؛ على 
افتراض أنها تجد أساسها الأخير في المبادىء الخلقية العامة؛ كما يصر 
الإسلاميون أنفسهم,ء فإن معرفتنا هذه مستقلة منطقيا عن المعرفة 


خرف 


الدينية. ولكن هذا يعني؛ على وجه التجديدء أن معرفتنا لما ينبغي أن 
نفعله على المستوى السياسي ‏ المدني» أي لما ينبغي أن نختاره نظاماً 
لحياتنا السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية» هي معرفة مستقلة منطقياً 
عن القضية المكوّنة للماهية العقدية للإسلام؛ لأنّ القضية الأخيرة وما 
يرب عليها منطقباً من نتائج هي ما يشكل موضوعات المعرفة الدينية 
للمسلم. إن الأسبقية الابستمولوجية للأخلاق على الدين هيء إذن؛ في . 
أساس الاستقلالية المنطقية للمعرفة العملية المطلوبة على المستوى 
السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي عن المعرفة الدينية» وبالتالي عن 
معرفتنا للقضايا المكوّنة للنواة العقدية للإسلام وما يترتب على هذه , 
القضايا. وهيء, لهذا السبب بالذاتء» الأساس لنفي أطروحة 
الانلاسيو ننتيهاء زتها ل شلك الأساس النفى لشن المتعلن 
التسرضة: فالاستاذلية الحلقة هذه التعرفة الحملية عر المعرفة 
الدينية تعني أنها ليست شأناً خاصاً بالإسلام أكثر منها شاناً خاصاً 
بالمسيحية أو البوذية. إِنّها بهذا تصبح شأناً غير ديني وبالتالي فلا يعقل 
أن تكون من خصوصيات أي دين من الأديان. ولكن إذا اعترفنا أنْها 
شأن غير ديني» فإِنَ هذا بمثابة اعترافنا أنها لا ترتبطء بالضرورة» 
بالنواة العقدية للإسلام. وهكذا ينضح أنّ الأساس لنفي الشقٌّ المتعلّق 
بالخصوصية في أطروحة الإسلاميين هو أيضاً الأساس لنفي الشقّ 
الآخر الذي يقضي بالربط على نحو ضروري بين الدين والدولة في 
الإسلام. 
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الفصل السادس 


العجز المزعوم للعقل العملي ومعرفة الله 


تمهيد 


إن القول بأسبقية الأخلاق» إيستمولوجياً؛ على الدين لا يقوض فقط 
أطروحة الإسلاميين القاضية بالربط على نحو ضروري بين الإسلام 
والسياسة» بل إنه يقوض أيضا أطروحة أساسية ثانية من أطروحاتهم. 
تنعلق هذه الأطروحة بافتراضهم أن الإنسان قادر على معرفة الله» ليس 
فقط عن طريق الوحي. بل وعن طريق العقل أيضاًء ولكنه غير قادر, 
بدون توجيه إلهي؛ على تدبر شؤون دنياه ومعرفة كيفية تنظيم حياته 
السياسية ولأية غاية. إذا سلمنا بأسبقية الأخلاق. من الوجهة 
الإبستمولوجية؛ على الدين» فإن هذا يجعل الافتراض الأخير شديد 
اللامعقولية» بل متناقضاً على نحو صارخ . فهذا الافتراض» في جعله 
معرفة الإنسان لكيفية تنظيم شؤون دنياه غير ممكنة بدون توجيه إلهي» 
تشكل فلا تامور 'لأن ذلك "الساتب مح المعرنة الأخيرة “الذي 
يفترض ألا يكون متاحاً لنا بدون توجيه إلهي؛ هوء كما سنوضح» 
الجانب الأخلاقى على وجه الخصوص . ولكن إذا كانت المعرفة 
الأخلاقية» كما سنبين» في أساس المعرفة الدينية» إذن لا يمكننا أن 
نعرف أن الله هو الذي يوجهنا في اتجاه تبني طريقة معينة لتنظيم شؤون 
دليانا إِلّا إذا كنا نعرف بصورة مستقلة أن هذا الاتجاه هو الاتجاه 


ودر 


الصحيح أو المعقول من الوجهة الأخلاقية. من هنا يتضح أن اعتماد 
المعرفة الدينية على المعرفة الأخلاقية يجعل افتراضهم متناقضا. فالشق 
الأول من هذا الافتراض هو أن الإنسان قادر على أن يعرف الله؛ مما 
يعني أنه قادر على الحصول على معرفة أخلاقية باستقلال عن المعرفة 
الدينية. ولكن الشق الثاني من افتراضهم المتعلق بعدم قدرة الإنسان 
على ماده كه تنظ شورن ونياة بدون توجيه لهي يشكل تراجعاً 
وافلا عن الشقى الأول» إذ يجعل المعرفة الأحلاقية مستمدة من 
المعرفة الدينية. 

عدا عن التناقض الظاهر فى الافتراض المعنى» فهو يواجه مشكلتين 
اساتعن لأايق من تخاو لهم . الشكلة الأول تفلن يكوك الفتفريات 
التى تواجه العقل العملى فى محاولته حل قضايا الإنسان السياسية» 
والاتماضة: وغير ذلك هي لا شيء إزاء الصعوبات التي تواجه العقل 
النظري في محاولته تحقيق معرفة لما يقع وراء عالم الظواهر ‏ معرفة : 
من النوع الميتافيزيقي أو اللاهوتي. قد لا يذهب واحدنا إلى الحد 
الذي ذهب إليه كنط واعتبار المعرفة الميتافيزيقية أو اللاهوتية مستحيلة 
نيل نيك الميدا: أولكن لأ دمن الاعترافته انها بعد عبالا كتير من 
المعرفة العملية. من هنا يتضح؛ كما سنبين بالتفصيلء الطابع 
اللامعقول لجعل المعرفة العملية منوطة بالمعرفة الدينية؛ إذ بذلك 
نجعلها أبعد منالاً مما لو حاولنا إقامتها على اعتبارات مستقلة عن 
المعرفة الدينية. 

والمشكلة الثانية تتعلق بكون العقل» كا بنا في القسم الأول من 
هذا الكتاب» ذو وظيفة معيارية. ليس العقل العمليء كما ر 
صالحاً فقط لتقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق غايات 0 0 
إنه صالح أيضاً لتقرير الغايات التي ينبغي تحقيقها. وإذا صح هذاء إذن 
ما يصدقء» من وجهة نظر دينية» هو أن الله هو الذي زود العقل 
بوظيفته المعيارية. ولكن ليس من المعقول أن يزوده بهذه الوظيفة ليعود 
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فيعطلها بفرضه على البشر التقيد بقواعد أو مبادىء جاهزة لا محيد لهم 
عنهاء وكأن العقل المعياري الذي زودهم به ليست وظيفته الجوهرية 
إيجاد القواعد أو المبادىء القمينة بتنظيم شؤون دنياهم وحل مشكلاتهم 
العملية على نحو مستقل . 
ماذا يعني القول بعجز الإنسان عن تدبر شؤون دنياه؟ 

الافتراض بأن الإنسان عاجز عن تدبر شؤون دياه بدون توجيه إِلهي 
يكاة يكون مشتركاً بين كل مظري معان يغرق بز الفمترة لمكي 
فإن 0 قطب في كتابه الإسلام ومشكلات الحضارة أن العودة 
إلى الإسلام؛ أي المنهج الرباني» هو الحلّ لمشكلات الإنسان» لأن 
الإنسان؛ مهما بلغ من العلم والفهم» يظل عاجزاً عن أن يعرف كيف 
ينظم حياته وما هو النظام الأفضل له؛ إن ادعاءه هذا يعكس إلى حد 
كبير فكر الإسلاميين؛ 08 إن بحي اخحود علك "الله الى يذل 
مجهوداً كبيراً في دراسة الحركات الإسلامية المعاصرة يشاطرنا هذا 
الرأي؛ إذ يقول «ولعل أهمّ الأفكار التي تلاقت عندها الجماعات كلها 
هي فكرة العدالة الإلهية وفكرة عجز الإنسان عن وضع النظم التي 
يكتب لها الاستمرار والبقاء عند ممارسة الحياة على أساس منهاء وَأ 
القادر على ذلك هو المولى سبحانه وتعالى ومن هنا كان لا بد من أن 
يمارس الإنسان حياته على أساس من المنهج الرباني» والنظام 
الإلهى:220. 

ليس واضحاً من كتابات المفكرين الإسلاميين كيف يفهمون تماماً 
عجز الإنسان عن وضع النظم الصالحة لحياته. هل هو عجز نظري أم 
مجرد عجز عملي أم عجز تفرضه نواقص ثابتة في الطبيعة البشرية؟ ما 
هو مرجح هو أنهم لا يفهمونه على أنه عجز عملي. فالعجز العملي 
ناشىء عن موائع ذاتية أو موضوعية يمكن إزالتها من حيث المبدأ. 
عجزناء مثلاء عن إرسال إنسان إلى زحل هو عجز من هذا النوع. إن 
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التكنولوجيا الحاضرة لا تسمح بعد بتحقيق هذا الأمرء ولكن لا شيء 
يمنع من حيث المبدأ أن نطوّر هذه التكنولوجيا إلى الحدّ الذي يجعلنا 
قادمين حلي رشان قتا إلى جع غرينة روالها اانا إلى التهرد 
العجز العملي؛ إذن؛ ناتج عن عوامل يمكن التغلّب عليهاء ولذلك فهو 
عجز نسبي. ولكن ما يبدو أنه ينطبق على عجز الإنسان عن وضع النظم 
الصالحة لحياته؛ من منظور المفكرين الإسلاميين» هو أنه عجز دائم. 
إن مطالبتهم الإنسان أن يمارس «حياته على أساس من المنهج الرباني» 
والنظام الإلّهي» ليست مرتبطة بظروف الإنسان وأحوال حياته وشروط 
ثقافته. بمعنى آخرء فإنهم لا يدعون الإنسان إلى العودة إلى المنهج 
الرباني لأنْ هذا هو ما تفرضه ظروفه الحالية» بل إن ما يفترضونه هو 
أن هذه العودة إلى المنهج الرباني هي العمل الصحيح» بغضٌ النظر عن 
الظروف التي يجد الإنسان نفسه فيها. إِنّ الله؛ وليس الإنسان» هو 
القادر على وضع النظم الصالحة لحياة الإنسان. وبمجرد أن نفهم 
المسألة على النحو الأخيرء يتّضح لنا أن القدرة على معرفة ما هو 
صالح وغير صالح من أنظمة لحياة الإنسان هي لله وحده وأنَّ عجز 
الإنسان؛ بالتالي؛: عن أن يعرف ما هو صالح أو غير صالح منها هو 
عجز لا يرتبط بظروفه» بل بأمور أخرى ثابتة. 

ولكن يبقى غير واضح هنا ما إذا كان هذا العجز يرتبط بطبيعة 
الإنسان أم أنه عجز نظري. إذا أخذنا طبعاً بالتأويل الذي تكون المعرفة 
العملية بمقتضاه معرفة تتجد أساسها الأخير فى المعرفة الدينية ‏ وهو 
التأويل الذي تفرضه أطروحتهم القاضية بفهم علاقة الإسلام بالسياسة 
على أنها علاقة منطقية أو مفهومية ‏ فإِنَ ما يتبع من هذا هو أن العجز 
المعني هو عجز نظري. ما يعنيه هذا هو أن الإنسان» بالضرورة 
المنطقية» وليس لأسباب تتعلق بظروفه المتغيرة؛ أو حتى بعناصر ثابئة 
في وجوده؛ غير قادرء بدون العودة إلى الله؛ على أن يعرف ما الذي 
عليه أن يختاره من نظم لحياته. هنا ما علينا أن نفترضه هو أن تعذّر 


>”: 


حصول الإنسان على معرفة عملية أو معرفة معيارية» إِلَا إذا اشتقّ هذه 
المعرفة من مسلّمات دينية» هو أمر تفرضه الطبيعة المنطقية للمعرفة 
السابقة» وليس الطبيعة البشرية وما يعتورها من نواقص. 

على أن هناك تأويلاً آخر لوجهة نظرهم يقضي بأن يكون عجز 
الإنسان عن معرفة ما الذي يختاره من نظم لحياته مجرّد عجز طبيعي . 
المقصود بالعجز الطبيعى هنا ذلك العجز الذي تفرضه الطبيعة البشرية» 
وليس ظروف الإنسانء المتغيّرة» من جهة» أو طبيعة المعرفة العملية: 
من جهة ثانية. إن الإنسان بمعنى آخرء عاجز عن معرفة ما الذي عليه 
أن يختازه من نُظم لحياته لأسباب (نواقص) تتعلّق بالطبيعة البشرية 
ذاتها. وهنا نفترض أن العجز المعني عجز دائم لأنه يجد تفسيره في 
عناصر هي من مكونات الطبيعة البشرية الثابتة. إِنْ هناك موانع تفرضها 
. الطبيعة البشرية الثابتة تحول دون وصول الإنسان» بمفرده» إلى قرارات 
. صحيحة بخصوص ما الذي ينبغي اختياره من نظم لحياته . 

و ا لوو م العجز 
المزعوم للإنسان على أنه عجز نظري ل طبيعي. المهمم هي 
النتائج المترتبة على افتراض هذا العجزء فما هي 22-7 النتائج؟ 

حتى نفهم كيف نجيب عن هذا السؤال» لنعد إلى ما قلناه في مكان 
آخر من هذه الدراسة عن مكوّنات المعرفة العملية؛ أي المعرفة 
المطلوبة لتنظيم شؤون دليانا السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية. رأينا 
أن هناك مكوّنين أساسيين للمعرفة الأخيرة» المكوّن العلمي والمكوّن 
المعياري. ولذلك فإن إدّعاء المفكرين الإسلاميين أنّ الإنسان عاجز عن 
معرفة كيفية تنظيم شؤون دنياه بدون توجيه إلَهي يعني أمراً من أمور 
ثلاثة: إمّا هو عاجز فقط عن أن يعرف ما هى الوسائل المطلوبة لتحقيق 
قاراك مس ١‏ أر هو عاد نقظ عن بره العاران الى على للها 
أوعاسر عن حرف الوشائل والشايات هما .كين انها دي متزشيم بخنيا 
هو أن البديل الأول ليس البديل الذي بقبض على الفحوى الأساس 


يخق 


لوجهة نظرهم. فإنهم في جعلهم المبادىء الخلقية الأساسية مستمدة من 
الدين» كما حاولنا أن نبيّن سابقاًء يظهرون, لا شكء أن البديل الثاني 
أو الثالث هو البديل الذي يقبض على الفحوى الأساس لموقفهم. 

إن البديل الثاني هو الأقرب إلى وجهة نظرهمء أو ربّما الأصحٌ 
القول إنه الأقرب إلى وجهة نظر أكثريتهم. فقد نجد بينهم من يذهب 
إلى حدّ الاعتقاد أنّ معرفة الوسائل أيضاً ليست متاحة للإنسان. وهذاء 
لا شكَء متضمن في إدّعاء بعضهم أنّ هناك علم اقتصاد إسلامياً وعلم 
اجتماع إسلامياً وعلم نفس إسلامياً وما أشبه ذلك؛ وأن العلوم 
الاجتماعية لا تستقيم إِلَا بتزويدها بأساس إسلامي. وما دامت المعرفة 
العلمية (معرفة الوسائل) المطلوبة لغرض تنظيم شؤوننا الدنيوية هي 
المعرفة التي يفترض أن تزوّدنا بها العلوم الاجتماعية» فإن البديل 
الثالث يصبحء بالنسبة إلى هؤلاء؛ البديل الذي يعبّر تماماً عن وجهة 

المهمٌّ لأغراضنا أنهم جميعهم يفهمون عجز الإنسان على أنه؛ على 
الأقل» عجزه عن معرفة الغايات التي ينبغي اختيارها. وإذا أخذنا في 
الاعتبار الآن أن معرفة الغايات (المعرفة المعيارية) هي في نهاية 
التحليل معرفة خلقية» أي معرفة لما ينبغي خلقياً أن نختاره من غايات» 
فإِنَ عجز الإنسان المزعوم هنا هو عجزه عن الحصول على معرفة خلقية 
بدون توجيه إلَهي. هذا لا يعني طبعاً أنّ الأخلاق لم يكن لها وجود 
قبل الإسلام أو قبل الديانات التوحيدية أو قبل هبوط الوحي على من 
اصطفاهم الله من البشر لتبليغ رسالته إلينا. إِنّ المسألة التي يثيرها 
إدعاء المفكرين الإسلاميين أن الإنسان عاجز عن الحصول على معرفة 
خلقية بدون توجيه إِلَهِي ليست شيئاً يرتبط قط بافتراض وجود أسبقية 
تاريخية للدين (الوحي على وجه التحديد) على الأخلاق. فالأخلاق 
كقواعد منظمة للسلوك وللعلاقات بين البشر وكمعايير لتقييم الأفعال 
والاختيارات وجدت منذ أن وجد البشرهء ولا أحد يدّعي خلاف ذلك. 
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ولكن أن نقول إِنّ الأخلاق وجدت منذ أن وجد البشرء وأن نعطيهاء 
: بالتالي» الأسبقية» تاريخياًء على الوحيء لا يؤثر لا من قريب ولا من 
بعيد على إدّعاء المفكرين الإسلاميين. إِنَّ القضية الأساسية» بالنسبة إلى 
هؤلاء» هي القضية المتعلقة بوجود قواعد خلقية صحيحة وبمعرفة البشر 
لما هى هذه القواعد الصحيحة؛» وليست قضية متعلقة بمجرد وجود 
تراه خلنية أن وعيود اعلة 6 تعن ابرع 7 بصرة اخلط هذااين 
القول بوجود أخلاق؛ وبالتالي وجود قواعد خلقية والقول بوجود 
أخلؤق مضيكة: ذلك لأ يبحو الخلط ين القول موود الاق 
صحيحة والقول بوجود معرفة أخلاقية. فمن جهة, فإِنَ وجود قواعد من 
النوع الأخلاقي لا يعنيء بالضرورة؛ أنّ هذه القواعد صحيحة:؛ وإلّا 
لكان علينا أن نعتبر القواعد الأخلافية السائدة فى ثقافة ما صحيحة 
مدا فى ضمت التواعك: الاجلؤقية الشايلة فى ثقافة تتراهاء. على 
الرغم من أن ما تبييحه (أو لا تبيحه) قواعد الثقافة الأولى قد لا تبيحه 
(أو تبيحه) قواعد الثقافة الثانية. والكلام الأخيرء لا شك» مخالف 
للعقل. ومن جهة ثانية» فإِنَ كون القواعد الخلقية (أو بعضها) السائدة 
في ثقافة معيّنة هي قواعد صحيحة لا يعني, بالضرورة؛ أن أهل هذه 
الثقافة يعرفون أنها صحيحة. إذنء إِنْ المسألة الأساسية التي ينطوي 
عليها إدعاء المفكرين الإسلاميين هي أنّ أسبقية الإسلام على الأخلاق 
هي أسبقية منطقية» أسبقية ابستمولوجية على وجه الخصوص. إن 
الإنسان ليس في الوضع المعرفي (عنصةؤوامء) المناسب لتقرير ما الذي 
ينبغي اختياره؛ على المستوى الأخلاقي» بدون الاسترشاد بالأوامر 
والنواهي الإلّهية. إِنّ المعرفة الدينية التي يزوّدنا بها دين كالإسلام» 
على وجه التحديدء هي الأساس الأخير للمعرفة الأخلاقية. 


تناقض أطروحة الإسلاميين 
إِنّ ما تعبّر عنه القضية الأخيرة يتعارض منطقياً» في نظرناء مع 


لحي 


افتراض المفكرين الإسلاميين أن الإنسان يمتلك القدرة على معرفة 
الله. (لا يجوز طبعاً أن يُفهم بالافتراض الأخير أن الإنسان يمتلك 
القدرة على معرفة الذات الإلهية معرفة كاملة أو على النفاذ إلى الماهية 
الإلهية). فلا يوجد بينهم من لا يجد في التعالي الإلّهي 6هذزم) 
(عع مه 0مع 13050 5ك كافياً لاحتجاب الذات أو الماهية الإلهية عن 
الإنسان. ولكن الإنسان يمتلك القدرة على معرفة الله بمعنى أنه قادر, 
على الأقل؛ على أن يعرف وجود الله وعلى أن يعرف أن بعض الأوامر 
والنواهي هي أوامر ونواه صادرة عنه هو بالذات. إِنْ معرفة من النوع 
الأخير لا تستوجب امتلاك الإنسان للقدرة على النفاذ إلى الماهية 
الإلّهية والإحاطة بخفاياها ولا تناهيها. ولكنهاء كما سنحاول أن نبيّن 
بالتفصيل بعد حين» تستوجب امتلاك الإنسان للقدرة على التمييز بين ما 
هو صحيح وغير صحيح.ء بين ما هو واجب وغير واجب» مستحسن 
وغير مستحسن من المنظور الأخلاقي. بمعنى آخرء إِنَّ ما سنحاول 
تبيائه في هذا اللجزء من دراستنا هو أنَّ معرفة الإنسان لحقيقة وجود الله 
فى جوقا ستررفة تسا قفن المحرفة الكلفية م مما يده الأخيرةة, 
نات أسيقية ينطق هل الكسرفة الوحت إن التسوى الأساس 
لأطروحتنا هو أن امتلاك الإنسان للقدرة على معرفة حقيقة وجود الله 
يفترض مسبقاً امتلاك الإنسان للقدرة على الحصول على معرفة خلقية. 
وإذا صم هذاء إذنء يصبح أمرأ لا معقولاء بل لا متماسكا منطقياء 
افتراضل المفكرين الإسلاميين» من جهة:؛ أن الإنسان عاجز عن معرفة 
ما هي النظم الصالحة لحياته بدون توجيه إِلَهي وافتراضهم؛ من جهة 
ثانية» أن الإنسان يمتلك القدرة على معرفة حقيقة وجود الله. إن 
الافتراض الأول؛ كما أوضحناء يعنى. على الأقل» أن الإنسان عاجز 
عن الحصول على معرفة أخلاقية بدون توجيه إلَهي. والافتراض الثاني؛ 
كما شين .يعني أن للأخلاق: أسبقية ايسسنولرجية على مغرقة حقيقة 
وجود الله وبالتالي على معرفتنا أن توجيهاً ما هو توجيه إلهي. وهذا 


للح 


اوقتا يجيا "روثي أماء هذه المقارقة الضفاكة: "الانسام عاسم 
الحصول على معرفة خلقية بدون توجيه إِلَهِي وعاجز عن أن يعرف.أن 
توجيهاً ما هو توجيه إلهي بدون معرفة خلقية» مما يعني أن المعرفة 
الخلقية سابقة وليست سابقة في آن واحد على معرفتنا أن توجيهاً عااهق 
توجيه إلهي . 
الأسبقية الإبستمولوجية للأخلاق على الدين 

لنرزء إذن؛ الآن على السؤال: ما الذي يعطي للأخلاق أسبقية 
امي دنه على عبر نه صقي وتكره ال كينا لا بتاك العردة إل 
النواة العقدية للإسلام التي تتلخخص في الاعتقاد أن الله هو الخالق 
الصمد لكل شيء» وأنه كلّي الحضورء وواجب الوجودء وكلن 
المعرفة؛ وكلّي القدرة: وكلي الخيرء ومصدر للإلزام الأخلاقي» إلخ. 
من الواضح أن الاعتقاد الأخير يسند إلى الله: في ما يسند من صفات» 
صفة خلقية» ألا وهي صفة الخير الكلي. والأمر الثاني الذي نلاحظه 
هنا وله أهميته نه أن هذه الضفة وإن كاتف ليتنت مشتملة منطنا عد 
صفات أعنرى نسندها إلى الله كصفة المعرفة الكلية والقدرة الكلية 
والحرية الكاملة» إِلَا أنها لا يمكن اشتقاقها بصورة تامة من هذه 
الصفات الأخرى. بمعنى آخرء إِنْ الصفات الأخرى التي ذكرناها 
وصفات سواها قد تكون ضرورية لامتلاك صفة الخير الكلي» ولكنها 
ليست بأيّ حال من الأحوال كافية. إنْها ضرورية» لايك أن كون 
. كائن كلّي الخير يعني. على الأقل» أنه لن يفعل ما تملي عدم فعله 
الاعتبارات الأخلاقية الصحيحة. غير أن معرفة ما تمليه الاعتبارات 
الأخلاقية الصحيحة في وضع ما لا تعني القدرة على تنفيذ ما تمليه. 
إذن» ينبغي أن يكون هذا الكائن كلي المعرفة وكلي القدرة لضمان 
امتريعه في كل التحالاك ما هي الاعسازات الصتحيحة من العتظور 
: الخلقي ولضمان قيامه في كل الحالات بالأفعال التي تستوجبها هذه 


أه؟ 


الاعتبارات. وواضح أيضاً أن هذا الكائن ينبغي أن يكون كامل 
الحرية» أي لا يخضع لأي تأثيرات خارجية ولا حتى للقوانين السببية» 
وإِلّا فلا يكون ثمة معنى لافتراضنا أنه كلي الخير ولا يفعل» بالتالي» 
ما يتعارض مع مستلزمات الاعتبارات الخلقية الصحيحة. ولكن من 
الواضح أنه لا يكفي أن تجتمع الصفات المذكورة في كائن حتى نعتبره 
كلي الخير. فقد تجتمع كل هذه الصفات في كائن ما دون أن تكون 
هناك معايير موضوعية لما هو خير أو شرء وبالتالي دون أن تكون هناك 
يعابر هر فيزعية لكا يشكل أفيارات خلقة سيط ولج ا يشل 
اعتبارات من هذا النوع. وفي هذه الحالة لا يكون ثمة معنى لتطبيق 
مفهوم الاعتبار الخلقي الصحيح ولا لقولنا إن الكائن؛ الذي افترضنا أن 
الصفات المذكورة اجتمعت فيه» هو كائن لا يفعل عكس ما تمليه 
الأعشاوات الكلية المسحة: ومااينيه هذا فى أنهاية التحليل عو أن 
اجتماع صفات كالمذكورة في كائن ما لا يعني وحده أن هذا الكائن 
كلى الخير. والافتراض الأساسي المضمر في التحليل الأخير هو أنه 
ينض أن توجد مقائير موضوهية للتمئيّر بين الاعضارات الصحيحة 
والأعقاراك غير المخصة من البحطوو الخلقي 6 ارإلة فلا ريكينا أن 
ند أن كانتا ماهو كائن كل التقير» خض إن اجتبعك فيكل 
الصفات التي ذكرناها وسواها ممّا هو من نوعها. 

لتوضيح المسألة الأخيرة بصورة أكبر؛ لنفترض أن هناك معايير 
أخلاقية متنافسة وأنه لا يمكن من وجهة نظر عقلية اختيار معيار منها 
دون المعابير الأخرى. لتبسيط الأمورء لنفترض أن هناك معيارين 
متنافسين» معيار المنفعة ومعيار العدالة» ولا توجد وسيلة عقلانية 
للمفاضلة بينهماء أي لا يمكن. حتى من حيث المبدأء أن نصل إلى 
قرار عقلاني وموضوعي بصدد أي معيار ينبغي تبنيّه. إِنَّ ما يعنيه 
افرا قدنا هذا هر أنه لا متك للحن انحرف ريا حي الاسبارات 
اعد حداف بعر وجي نار كلت نع ازا ود لاسي د يك عدا واكد لمن 
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واعتبارات العدالة هو فى نهاية الأمر مسألة عشوائية. ولكن إذا افترضنا 
الأن الك اانه بزكانا الما عله ملحن التعارية التعاسية 
وأننا توضّلنا أخيراً بصورة عقلية وموضوعية سليمة إلى أن معيار المنفعة 
هو الذي ينبغي تبنّيه معياراً نهائياً للأخلاق؛ فإِنَّ ما يترتب على هذا 
الافتراض هو أنه بإمكاننا الآن أن نحلل مفهوم امتلاك كائن للخير 
الكلى غلن أنه يع أن الكائن المعى يفغل داتما قا يستوجب فغله 
نعار لبش ولا. شعل مطلقا نا لساري عدم قعله قدا" المكيان: وات 
نعرف» فى هذه الحالة, أن الكائن المعنى كلى الخير هو أن نعرف» 
فق حية. أن العا يتقف عبار المتفلة وعدم العمل هنا يقس هذا 
المعيار عدم العمل به هو الشيء الصحيح من الوجهة الخلقية» وأن 
تغرف موحية كانيك أن القاين اليس عل دانم متحي هذا 
المعيان ولا تحمل خطلفا خاتيقتعي كذ التعيار علء عملم وم 
الواضح هنا أن المعرفة الأخيرة ذات شق أخلاقي وأن هذا الشقّ 
الأخلاقي؛ الذي يتكرّن من معرفتنا أنَ العمل بمقتضى معيار المنفعة هو 
الشيء الصحيح؛ سابق منطقياً على معرفتنا أن كائناً ما هو كائن كلي 
الخير. إِنَّ أسبقيته المنطقية واضحة من كونه يشكل شرطاً ضرورياً 
لمعرفتنا أن صفة الخير الكلي تنطبق على كائن ما 

إذا عدنا الآن إلى الاعتقاد المكون للنواة العقدية للمسلمء فمأ 
نجدهء كما بيّنا سابقاًء هو أنه اعتقاد يسند إلى الله صفة الخير الكلي. 
وهذاء بدورهء يعني» ون الرجية الاسم رده أن معرفة حقيقة 
وجو الله تستوجب» غلى الأقل» معرفتنا أن اننا كلى البخير موجوة: 
زلكورها أن عدفنا أن كنا عن اشرو ترسرة: كه أرصيطا نن 
الققرةالسابقة تسعرتدن لمعلاف متدما: مغرفة كلقي إدن فرث المجعرفة 
الخلقية هى أيضاً ذات أسبقية منطقية على معرفتنا أنّ الله موجود. 
بمعتى آخرء إن معز فتنا.تقيقة :وجوه الله تفترض :متطقياً آننا تمدلك 
معرفة خلقية بصورة مستقلة عن معرفتنا أنْ الله موجود. 


ارندا 


هل تخضع الإرادة الإلهية لمعايير خارجية؟ 

قد يعترض بعضهم على أساس أن النتيجة التي توصّلنا إليها تقوم 
على افتراض خاطىء؛ ألا وهو أن المعيار النهائي للأخلاق هو شيء 
مثل معيار المنفعة أو معيار العدالة. أي أنه شيء مستقل عن الإرادة 
الإلهية ون الله يخضع له مثلما يخضع له البشر. ولكن الحرية الكاملة 
للوجود الإلهي تعني عدم خضوعه لأي شيء غير ذاته. كل أفعاله 
واختياراته تنبعء بالضرورة» من ذاته بمنأى عن كل التأثيرات 
الخارجية. إنه؛ كما ذكرنا نحن أنفسنا فى مكان آخر من هذه الدراسة» 
لا يخضع حتى للقوانين السببية. ذا عت أذ حريته الكاملة تعني هذاء 
إذن يبدو أنه لا يمكننا أن نفترض أنْ الإرادة الإلهية تخضع لمعايير من 
خارجهاء كمعيار المنفعة أو معيار العدالة وما أشبه ذلك من معايير هي 
من وضع البشر أو ناشئة عن وضعهم الإنساني بكل وقائعه وشروطه 
الثابتة منها والمتغيّرة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن النواة العقدية 
السام تتسيق أن الله هو الخالق الصّمد لكل شيء» وبالتالي فإنّنا 
مدينون له بكل شىء. فبدون ممارسته لفاعليته الخلاقة» فإننا نتحوّل إلى 
لا“شو ع لهذا البديت بالذات فإنا "مدكون له بالظاغة المتطلقة». هما 
يعنى أن أوامره ونواهيه ملزمة لنا لأنها وفقط لأنها أوامره ونواهيه. إِنّْ 
ما يوضحه هذا التحليل ليس فقط أنَّ الإرادة الإلّهية لا يمكن أن تخضع 
لمعايير من خارجهاء بل وأيضاً أنّ ما يأمرنا به الله (أي ما يعبّر عن 
هذه الإرادة) هو المعيار النهائى لأفعالنا واختياراتنا. وهذاء بدوره» 
فت السك الشى اتربناها بدايقا تميرقن البق الاعذة 
إبستمولوجياً» وبالتالي منطقياً» على الدين. فإذا كانت الأوامر والنواهي 
الإلهية هي ذاتها المعيار النهائي للأخلاق» فلا يمكننا أن نمتلك معرفة 
خلقية بصورة مستقلة عن معرفتنا الأوامر والنواهى الإلهية. وبهذا تنهار 
حجسا السابقة : 1 

إنّ الاعتراض الأخير يثير عدة قضاياء ولكثّنا لن نتناول منها 
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لأغراضنا سوى قضيتين. الأولى هى القضية المتعلّقة بافتراض أصحاب 
هذا الاعتراض عدم خضوع الإرادة الإلّهية لأيّ معايير من خارجها. 

والقضية الثانية هي القضية المتعلّقة بجعلهم الأوامر والنواهي 1 
المعيار النهائي للأخلاق. لنبدأ بالقضية الأولى. إن الإرادة الإلهية» لا 

شك؛ لد برام جاوسة ذن ايا نون ولا قافرا 
السببية. ولكن هذا لا يعني» من جهة, أنها لا تخضع لأي معايير من 
خارجهاء ولا يعني» من جهة ثانية» أن الله لا يأخذ في الاعتبار 
العوامل الغارجية كاسا حا كالف4 فى ها يتهله ردي قراراات: إنها 
حنماً تخضع لقوانين ا أي للقوانين الضرورية. لا 
يمكن حتى 7 كلي القدرة أن يجعل مجموع زوايا المثلث الأقليدي 
مساوياً لأكثر أو أفل من زاويتين قائمتين» أو أن يجعل عن ينطى عليه 
الوصف «أعزب» شخصاً ينطبق علي ذ 2 نفسهء الوصف 
اامتزوج)ء أو أن يجعل المجموع للعقوي ” 0 و" أكثر وأقل من 8. 
وإذا صِحٌ ما نقوله؛ فإِنَ كون الله كلي القدرة 0 

يعني وحده أنه لا بعقيد بأ معابير خارجنة عن إزلوت 8 فالتعبير 
«خارجة عن إرادته» لآ يشير إلن أشنياء وعوامل تنتمي إلى العالم 
. الخارجي, أي عالم الوقائع» أو تتّصل بالشروط الموضوعية أو السببية 
لما يجري في الخارج وما أشبه ذلك. إنه يشير إلى ما هو ضروري 
بالمعنى المنطقي أو المفهومي للضرورة» وهذا يكون «خارجه» فقط 
بمخى أنه مسقل منطنيا عن إرادته 'الخالضة: ويس فى هذا أي التقاض 
. من هذه الإرادة. فالحدود العلل لست موا ند يك يخطيها نظرياً؛ 
ا ا و ا ٠‏ مثلاء 
أفل أو أكثر من زاويتين قائمتين أو تربيع الدائرة أو جعل الجسم غير 
متصف بالامتداد. ولكن لأن النقص فى القدرة هو صفة للكائن الذي 
يعجز عن فعل ما يمكن فعله من حيث المبدأء إذن عدم إمكان فعل 
خلاف ما هو ضروري منطقياً أو مفهومياً ليس نقصاً في القدرة. لا 


مه 


معنى للقول إن من يعجز عن فعل ما لا يمكن فعله حتى من حيث 
المبدأ ذو قدرة ناقصة. 

قد يتساءل القارىء الآن عن أهمية التحليل الأخير للمسألة التي 
تشكل مدار نقاشناء المسألة المتعلقة بجواز تطبيق المعايير الأخلافية: 
على الذات الإلهية. فما بينه هذا التحليل هو أنه لا يمكن حتى لكائن 
كلي القدرة أن يفعل ما هو مخالف لما هو ضروري بالمعنى المنطقي أو 
المفهومي. ولكن ‏ قد يستمر القارىء في تساؤله ‏ هل الوجوب 
الأخلاقي هو من جنس الوجوب المنطقي أو المفهومي؟ بصورة أخرى؛ 
هل حقائق الأخلاق ‏ على افتراض وجود حقائق كهذه ‏ هي ذات طبيعة 
مشابهة لطبيعة الحقائق الرياضية أو المنطقية؟ جوابي عن السؤال الأخير 
هو بالنفى. ولكن إذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية نظر المؤلهة؛ 
فالجواب مختلف. فما ينطوي عليه فهمهم للخلق الإلّهي هو أنه لم يتم 
خلق هذا العالم لدونما سبب. فالله لم يختر خلق هذا العالم بالذات 
اختياراً عشوائياً» بل لتحقيق غاية مثلى. وإذا أخذنا في الاعتبار الآن. 
أن الغايات الأخلاقية هي أسمى الغايات وأن الله» بحسب نظرة' 
المؤلهة؛ كلي الخيرء إذن لا بد من الاستنتاج أن الغاية التي حُلق من: 
أجلها العالم هي غاية أخلاقية. وهذاء بدوره» يفترض مسبقاً أن ثمة. 
معايير أخلاقية مستقلة عن إرادته شكلت الأساس الذي بنى عليه اختياره؛ 
خلق هذا العالم بالذات من بين كل العوالم الممكنة. وإذا أضفنا الآن 
إلى كل هذا ري ا 
يكون مستقلاً عن الإرادة الإلهية (باعتبار أن الله كلي القدرة»» إذن يتبع. 
من ذلك 00001 سبق» أن معايير الأخلاق ورور معطفا : 

لنفترض الآن أن ثمة سبيلاً أمام الموحدين لتأويل «الحقائق) 
الأخلاقية على أنها جائزة دون إحداث عدم تماسك منطقي في نظرتهم. 
الدينية الشاملة. فهل تأويلها على هذا النحو يعنى بالضرورة أن الله لا: 
يأخذها في الاعتبار فيما يختار من أفعال تتعلق بمخلوقاته؟ الجواب» 


كهم؟” 


في نظري؛ هو بالنفي. أن نؤولها على أنها جائزة لا يغير شيئاً في 
نظرتنا إلى الله على أنه كلي الخير. إن هذا التأويل» بمعنى آخرء لا 
بغير شيئاً في نظرتنا إلى الله على أنه بطبيعته لا يقوم بأي فعل تكون 
الاعتبارات العقلية لعدم القيام به مبطلة للاعتبارات العقلية للقيام به. 
كذلك فإنه بطبيعته لا يمكن أن يستنكف عن القيام بأي فعل تكون 
الاعتبارات العقلية للقيام به مبطلة للاعتبارات العقلية لعدم القيام به. 
قبل خلق العالم» وعلى افتراض أن الحقائق الأخلاقية جائزة» لم تكن 
الاعتبارات الأخلاقية بين الاعتبارات العقلية التى تشكل الأساس 
للأفعال الإلّهية. إذن» لا يصح القول؛ في هذه الحالة» إن الله خلق 
العالم لأسباب أخلاقية. ولكن بعد خلق العالم؛ وعلى افتراض أننا لم 
نجارٍ الربوبي في افتراضه عدم تدخل الله في شؤون العالم» فإن أفعال 
الله المستهدفة العالم على نحو معين» والبشر بصورة خاصة» لا يمكن 
ألا تأحذ المعايير الأخلاقية فى الاعتبار. فعلى سبيل المثال» عندما 
يتدخل: الله ف.شؤوت العالم» كان يخاظب :رسله إلى. البشز) تحاضاً لهنم 
على تبليغ البشر بضرورة القيام بأفعال من نوع معين أو الاستنكاف عن 
. القيام بأفعال من نوع معين؛ فإنه لا يعقل أن يكون ما يبلغهم به مخالفاً 
للاعتبارات الأخلاقية الصحيحة. الكلام على الاعتبارات الأخلاقية 
الصحيحة؛ في هذه الحالة» هو كلام على اعتبارات صحيحة في العالم 
الفعلي بالذات» أي ضمن شروطه الواقعية» لا أي شروط سواها. 
ولكن على الرغم من هذاء فإذا كان ما يبلغ الله البشر به يتعلق بكيف 
: ينبغي أن يتصرفوا في هذا العالمء» إنه لا يمكن أن يطلب منهم أن 
يتصرفوا وفق معايير مستقلة عن شروط هذا العالم الواقعية. 

للمزيد من التوضيح.؛ لنضع الفكرة الأخيرة على النحو التالي. لا 
يمكن للهء بحكم ماهيته؛ أن يطلب منا أن نفعل ما هو دون الأفضل . 
ولكن لا يتقرر الأفضل في هذا العالم بمعايير السماء» بل بمعايير 
: الأرض. إذن» لا يمكن لله أن يطلب منا أن نفعل ما هو مخالف 


/اه ؟ 


للمعايير الدنيوية التي يتعين على أساسها تقرير ما هو الأفضل في, 
دنيانا. وإذا كانت الأفعال المطلوب منا القيام بها هي من النوع! 
الأخلاقي؛ إذن لا يمكن لله أن يطلب منا أن نفعل ما هو مخالف 
للمعايير التي يتعين على أساسها تقرير ما هو الأفضل أخلاقياً. من 
الواضح في ضوء كل هذا أنه سواء أكانت المبادىء أو المعايير 
الأخلاقية ضرورية أم جائزة» لا أهمية لذلك هنا. ما هو مهم ليس 
سوى طبيعة الذات الإلّهية من حيث كونها تتسم بالخيرية الكلية. ما هو 
ضروري منطقياً هناء كما أوضحنا في الفصل السابق» هو كون الله 
يمتلك الصفات التى يمتلكها أزلياً. إنه» إذن: بالضرورة المنطقية لا 
يختار ما هو مخالف للاعتبارات الأخلاقية الصحيحة. 
ولكن ‏ قد يتساءل القارىء ‏ إذا كانت المعايير الأخلاقية جائزة 
كالقوانين السببية؛ مثلاً. فلماذا لا تكونء إذن؛» خاضعة لإرادته 
كالأخيرة؟ الله لا يحب المراليس السببية؛ وهذا ما يفسر حدوث 
المعجزات» على افتراض أنها حدثت» من وجهة نظر المؤمن. فلماذا 
لا يمكننا أن نقول الشيء نفسه عن علاقته بالقوانين م الأخلاقية؟ : 
من الضروري التأكيد هناء في محاولتنا الإجابة عن التساؤل الأخير» 
أن ثمة اختلافاً كبيراً بين القوانين السببية و«القوانين» الأخلاقية» من . 
المنظور الإلهي. فبينما قل يرجلا بالقبية للسابقة سبب لتعليقها أو تعليق . 
شيء ممائل 000 للأخيرة. بمعنى آخرء انطلاقا من وجهة نظر 
المؤمن بالخوارق أو المعجزات, فإن اللهء وإن كان يعبر أهمية 
للقوانين ل ويقوم به من أفعالء إذ يترك 
سبب وجيه) في بعض الحالاتء لتدخله فى المجرى الطبيعي . لا 
يتدخل الله في المجرى الطبيعي» من وجهة النظر هذهء إلا إذا كانت. 
الاعتبارات لصالح تدخله هي من النوع الذي يجعل النتائج المترتبة على 


لالحا 


, ندخله أفضل على وجه الإجمال من النتائج المترتبة على عدم تدخله. 
: إن هذا يصدق بالضرورة المنطقية» لأن طبيعة الله تفرض عدم تدخله 
. في المجرى الطبيعي للأحداث إلا في حال توافر شروط من النوع 
المعني . 

ولو افترضنا الآن أن الله رتب الأمورء منذ البداية» على نحو بحيث 
:لا يكون ثمة حاجة على الإطلاق لتدخله فى المجرى الطبيعى 
للأحداث» كما يعتقد ربوبى 26156 كفولتير» مشلا فإن طبيعة الله 8 
هله الخالة» سرض عدم تدحله فى هذا الجر الطيعي: وبالعالن 
عدم خرقه (تعليقه) لأي قانون سببي. من الملاحظ هنا أن افتراضاً 
كالأخير لا يتنافى مطلقاً مع القول إن القوانين السببية جائزة؛ على 
الرغم من أن هذا الافتراض يتضمن أن الله؛ بالضرورة المنطقية؛ لن 
يقوم بأن عمل مخالف للقوانين السببية9©. 

من الواضحء إذن» أنه فيما يتعلق بالقوانين السببية» تقيد أو عدم 
تقيد الله بها أمر يتوقف على كيفية ترتيبه الأمور منذ البداية» أي» بلغة 
لا يبنتس #نهطنء.1 على ما اختار خلقه من بين العوالم الممكنة. أما فيما 
يتعلق بالقوانين الأخلاقية» فإنه لا معنى للقول إن تقيد أو عدم تقيد الله 
بها يتوقف على ما اختار خلقه من بين العوالم الممكنة. لا شك طبعا 
أنه فى حال كون القوانين الأخلاقية جائزة كالقوانين الطبيعية» فإنها لن 
تكون واحدة في كل العوالم الممكنة. ولكن كائناً ما كان العالم 
الممكن الذي اختار الله خلقه؛ وكائنة ما كانت «قوانينه» الأخلاقية» 
فإنه لا يمكن أن توجد في هذا العالم»ء من منظور إِلهي»؛ اعتبارات 
مبطلة للاعتبارات الأخلاقية» مثلما يمكن أن توجدء مثلاً» اعتبازات 
مبطلة لاعتبار التقيد بالقوانين السببية. إن هذا يعود إلى أن طبيعة الله 
باعتباره كلي العخيرء لا تسمح بأن تعطى لأي اعتبارات غير أخلاقية 
أهمية تفوق الاعتبارات الأخلاقية. وهذا يعنى أنه كائنة ما كانت 
الأعسجارات الأخللافية: فزق لا يمكن أن يوحت من منظوق قا كلقن 
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الخيرء أي سبب وجيه لعدم التقيد بها. إذن» لا تعارض بين النظر إلى 
مبادىء الأخلاق على أنها جائزة واعتبار الإرادة الإلهية متقيدة بها 
بالضرورة المنطقية . 


كيف نفهم الطبيعة الجائزة لمبادىء الأخلاق 

حتى تتوضح النتيجة الأخيرة على نحو أفضلء من الضروري أن 
نوضح كيف يمكن أن تكون المبادىء الأخلاقية جائزة. أول ما تنبغي 
ملاحظته هنا هو الجائز هو عكس الضروري. ولذلك إذا كانت الحقائق 
التي نعتبرها ضرورية (الحقائق الرياضية» مثلاً) هي حقائق لا يثمكن 
منطقياً تصور ما هو مناقض لهاء إذن العكس ينطبق على الحقائق ‏ 
الجائزة. لا يمكنناء مثلاًء أن نتصور مثلثاً ليس ذا ثلاثة أضلاع أو 
خطين متوازين يلتقيان في المكان أو وجود عدد طبيعي ليس له تالٍ في 
سلسلة الأعداد الطبيعية. اك لكر لح ري 1 
العالم الفعلي» أي بغضٌ النظر عما يصدق أو يمكن أو كان ممكناً أن 
يصدق على العالم الفعلي؛ ٠‏ فإن المثلث ذو ثلاثة أضلاع» والخطين 
المتوازيين لا يلتقيان في المكان» وكل عدد طبيعي يتلوه عدد طبيعي 
آخر فى سلسلة الأعداد الطبيعية. هذا تمامأً ما يعنيه القول إن هذه 
الحتائق عي حقائق فى كل العوالم الممكنة: :فلو نصورنا أن العالع 
الفعلي هو غير ما هوء أي أن وقائعه والقوانين التي تخضع لها 
علاقاتها بعضها ببعض هي غير وقائع وقوانين العالم الفعلي: فإنه لا 
يمكن أن يوجد ذ فى.أئ تصور كهذا ما يتعارض مع الحقائق الرياضية 
المذكورة» 6 حقائق من نوعها. ومهما عدلنا في هذا التصورء 
وبغضٌ النظر عن مدى جذرية هذا التعديل» فإنه سيظل متسقاً مع هذه 
الحقائق الضرورية. 

أما الحقائق الجائزة فإن طبيعتها لا تسمح سوى باستبعادها من بعض 
العوالم الممكنة وعدم استبعادها من بعضها الآخر. كون المعدن يتمدد 
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.بالحرارة» مثلاً» يشكل حقيقة جائزة. إنه يشكل حقيقة من حقائق العالم 
“الفعلي: ولكن العالم الفعلي هو واحد من عدد لا حصر له من العوالم 
.الممكنة. ثمة أكثر من عالم بين هذه العوالم الممكنة حيث المعادن لا 
-.“نتمدد بالحرارة. ما يعنيه هذا هو أن صفة التمدد بالحرارة ليست من 
فكونات ماهية المعدن كضفة الانتداة السخض+ معلا .. المعدن 
بالتعريف» لأنه شيء فيزيائي» هو شيء ممتد ويشغل حيزاً»ء ولكنه فقط 
بحكم الواقع يتمدد بالحرارة. ولذلك فإن كائناً كلي القدر كالله 
.بمستطاعه أن يخلق معدناً لا يتمدد بالحرارة وليس معدنا غير ممتد. ثمة 
شروط واقعية ضرورية لتمدد المعدن بالحرارة» وكائن كلى القدرة 
تمتقطاهة أن كلق غالبا فرجسه فنا المنادن ولك لأ تعوافر فيه هذه 
الشروط. ولكن حتى كائن كلي القدرة لا يستطيع أن يخلق عالماً تنوجد 
فيه معادن غير ممتدة. فلا يمكن لأي شروط واقعية أن تبطل كون 
«النعلن شيعا يعدا : مفلها يمكن لشروط وافعية :ما أن تبظل كون 
- المعدن يتمدد بالحرارة. من هنا يتضح لماذا حقيقة كون المعادن تتمدد 
: بالحرارة مستبعدةء بحكم طبيعتهاء من بعض العوالم الممكنة»؛ بينما 
حقيقة كون المعدن شيئاً ممتداً هي» بالمقابل» حقيقة في كل العوالم 
الممكنة . 
: ها يصدق على حقيقة كون المعادن تتمدد بالحرارة لجهة طبيعتها 
: الجائزة يصدق على الحقائق العلمية عموماً”". ليست هذه الحقائق 
واحدة في كل العوالم الممكنة. ينبغي قول الشيء نفسه عن الحقائق 
: الأخلاقية؛ على افتراض أنها جائزة: إنها ليست واحدة في كل العوالم 
الممكنة ما يعني هذا علن. وعة التسدي عو أكون اللة.رتية الأمور 
على نحو معين؛ وأعطى البشر طبيعة من نوع معين» وجعل علاقاتهم 
بعضهم ببعض من نوع معين» وغير ذلك مما يتصل بوقائع وجودهم 
. وشروط حياتهم هو ما يجعل من الضروريء» من منظور عقلي: أن 
تكون لمبادىء وقواعد معينة الأهمية القصوى بين كل المبادىء 
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والقواعد التي يفترض أن تخضع لها أفعالهم» واختياراتهم» وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض . وهذه المبادىء والقواعد التي تحتل هذه المكانة 
الخاصة بين كل المبادىء والقواعد التي يخضع لها السلوك البشري هي 
ما يعرف بالمبادىء والمواعد الأخلاقية. ولو شئئنا أن لعرف الأخلاق: 
لقلنا إنها منظومة المبادىء والقواعد التي لها أسبقية معيارية على كل ما 
عداها من المبادىء والقواعد التي بخضع لها السلوك البشري. 
من الواضح؛ في ضوء ما سبق» أن اعتبار الحقائق الأخلاقية جائزة. 
يعني: من وجهة نظر الموحدينء أنه لو اختار ال 
البداية على نحو مختلف وإعطاء ما اختار خلقه من مخلوقات عافلة. 
طبيعة مختلفة عن طبيعة البشر. بحيث يكون لعلافاتهم بعضهم ببعض 
طابع غير الطابع المميز لعلاقات البشر في العالم الفعلي بعضهم, 
سبعض» لما كانت المبادىء والقواعد التي لها أسبقية معيار رية في العالم. 
الفعلي هي نفسها ما يحثل , نفس المكانة المعيارية في هذا الوضع. 
المختلف. وما دام ما هو صحيح أخلاقياً لا يتفرر باستقلال عن هله 
المبادىء والقواعد» إذن لا يمكن أن تكون الحقائق الأخلاقية واحدة 
في كل العوالم الممكنة . ْ 
كو السناك زلا جلوقنة سامر "لا يعنن 1 نه شأن جائز أيضاً أن: 
المعايير التي تتقرر على أساسها هذه الحقائق تحتل المكانة الخاصة: 
التي أسندناهف إليها في المجال المعياري. وجود العانم بكل شروطه' 
ووفائعه جائزء 1 مايفسر كون ن الحقائق الأخلاقية جائزة» نظراً 
لكونها غير مستقلة عن شروط ووقائع هذا العالم (دون أن يعني هلا 
أنها ترتد برمّتها إلى ما هو واقعي). وحتى المعايير التي تتقرر على" 
اانا هله 0 جاتو لتفين اللسعيت ولك ياهو مبروري1. 
وليس جائزاً: هو أن هذه المعايير ذات أسبقية معيارية على كل ما 
عذ اها يحطتى لخر :إن القضية الشرطية «إذا كانت الشروط الواقعية هي, 
من نون كذا وكذاء إذن المعايير الأنسب. من منظور عقلىء» لاحتلالة 
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موقع الأولية في المجال المعياري هي كذا وكذا» هي قضية ضرورية. 
الكلام على الشروط الواقعية» في هذه الحالة» هو كلام على شروط 
ثابتة ومرتبطة بصورة خاصة بطبيعة البشرء والحدود التي تجري ضمنها 
حياتهم ونتطورء وبحاجاتهم الأساسية؛ وغير ذلك مما له أهمية خاصة 
على المستوى المعياري7). لو اختلفت هذه الشروط طبعاً عما هي 
عليه في العالم الفعلي لما كانت المعايير المقصودة هنا هي التي تحتل 
موقع الأولية في المجال المعياري. ولكن هذا لا يؤثر في شيء على 
اعتبارنا القضية الشرطية الأخيرة ضرورية. فما هو ضروري»؛ بحسب ما 
ننص عليه هذه القضية؛ ليس المعايير الأخلاقية نفسها بل العلاقة بين 
مقدمها وتاليهاء أي بين كون الشروط الواقعية هي من نوع معين وكون 
معايير معينة» لا سواهاء هي التي يفرض العقل أن تحتل موقع الأولية 
:في المجال المعياري. وجود الشروط الواقعية المعنية يتوقف على 
الإرادة الإلهية»؛ من منظور مذهب الموحدين» ولكن العلاقة الضرورية 
بين هذه الشروط وكون معايير معينة» لا سواهاء هي التي ينبغي أن 
تحتل موقع الأولية في المجال المعياري مستقلة عن الإرادة الإلهية. 

ها يتبع من هذا هو أنه لا يمكن أن يوجد في العالم الفعلي أي سبب 
وجيهء من وجهة نظر عقلية محايدة» لخرق أو تعليق المعايير الأخلاقية 
الصحيحة؛ كما يمكن أن يوجدء مثلاًء سبب لفعل شيء مماثل بالنسبة 
للثراتن السيبية فزن الله "قن عار علق هذا العاله له اى سال 
سواه من بين كل العوالم الممكنة» كان يدرك منذ البداية» لأنه كلي 
:العلم» أن هذه المعايبر بالذات هي التي ينبغي أن يتعين على أساسهاء 
.ضمن هذا العالم»؛ ما ينبغي خرقه أو تعليقه أو رفعه من مبادىء أو 
فواعد أو قوانين وفي ظل أي نوع من الشروط ولأية غاية. أي إنه كان 
يدرك منذ البداية أن الاعتبارات المستمدة من هذه المعايير مبطلة لكل 
الاعتبارات الأخرى التي تتعارض معهاء كالاعتبارات المستمدة من 
المصلحة الشخصية أو الفئوية أو من القانون الوضعي أو من الأعراف 
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والتقاليد وغير ذلك. فلا يمكن منطقياً؛ إذن» أن يقرر اللهء من جهة, . 
أن يكون الوضع الإنساني على نحو بحيث تكون هذه المعايير 
بالضرورة؛ ضمن العالم المخلوق؛ فوق كل ما عداها من مبادىء: 
وقواعد وأن يقومء من جهة ثانية» بخرقها وكأن هناك مبدأ فوقها ضمن 
هذا العالم يمكن أن يسوغ خرقها. فلو كان هناك مبدأ فوقها لكان هذا 
المبدأء لا هي» هو ما يحتل في العالم المخلوق موقع الأولية في 
المجال المعياري. إذن؛ قرار الله في أن يخلق هذا العالم بالذات هوء 
في آنء قراره في أن تكون أفعاله» في تعامله مع هذا العالم؛ متسقة مع 
هذه المعايير في كلالحالات. إن طبيعته لا تسمح بأن يقوم بخرقهاء 
لأنه بذلك يكون كمن يوفر الشروط التي لا يمكن في ظلها سوى أن 
تكون لهذه المعايير مكانتها الخاصة في العالم المخلوق ليعود فيجردها 
عشوائياً منهاء مناقضاً بذلك ذاته. 

من الواضح مما سبق أن تقيد الله بالمعايير الأخلاقية» حتى وإن 
كانت جائزة» لا يعنى النقاضا عن قدزته. .فقن كان بمستطاعه أن ييقلق 
عالماً آخر لا تتخذ فيه هذه المعايبر المكانة الخاصة التي لها في العالم 
الفعلى. ولو فعل ذلك لما كان هناك ما يوجب عقلياً التقيد بهذه 
المعايير» بل بمعايير سواها. وما يشكل المفتاح» في هذه الحالة» لفهم 
فّكرة كون الله كلي الخير بالضرورة هو أن اللهء بحكم طبيعته؛ يعمل 
بمقتضى الاعتبارات العقلية وحدها لأنه مطلق الحرية. إنه. بالضرورة» 
ينتار القيام بفعل ما (أو الاستنكاف عن القيام به) إذا كانت الاعتبارات 
العقلية لصالح اختياره (أو عدم اختياره) أقوى», على وجه الإجمال» من 
الاعتبارات العقلية لصالح عدم اختياره (أو اختياره). وإذا افترضنا الآن 
أن الوضع الإنساني هو كوضعنا الحالي؛ أي من النوع الذي يستدعي» 
عفلياً؛ تبني مبادىء معينة وإعطاءها الأولوية على كل المبادىء الأخرى 
على المستوى المعياري؛ إذن فإن الله. في هذا الوضع» يختار القيام 
بفعل ما إذا وفقط إذا كان يتفق مع المبادىء المعنية. ولكن المبادىء 
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التي تحتل هذه المكانة الخاصة على المستوى المعياري؛ كما رأيناء هي 
المبادىء الأخلاقية. إذن» يتبع مما سبق هو أن الله في تعامله مع 
مخلوقاته. يختار بالضرورة القيام بفعل ما إذا وفقط إذا كان يتفق مع 
مقتضيات المبادىء الأخلافية. ولو كان الوضع من النوع الذي يستدعي 
إعطاء مبادىء أخرى الأولوية على المستوى المعياري لكانت أفعال 
الله» للسبب نفسه. متفقة مع ما تقتضيه هذه المبادىء. إذن» لا في 
الوضع السابق ولا في الوضع الأخير يمكن لأفعال الله أن تكون مخالفة 
لما تستوجبه الاعتبارات الخلقية الصحيحة؛» لأن الله بالضرورة يفعل 
دائماً ما يقتضيه العقل ولا يفعل مطلقاً ما هو مخالف للعقل. بصورة 
أكثر تعميماً» كائناً ما كان العالم الممكن الذي يختار الله خلقه من بين 
كل العوالم الممكنة» فإن أفعال الله في تعامله مع هذا العالم» لن 
نكون مخالفة للمبادىء الأخلاقية التي تجد تطبيقها الصحيح ضمنه. ما 
. يصدق عليه إذن؛ في كل العوالم الممكنة هو أن لا فعل من أفعاله 
. يمكن أن يكون مخالفاً للاعتبارات الخلقية الصحيحة:؛ كائنة ما كانت 
. المبادىء التى تتقرر على أساسها هذه الاعتبارات. وهذا هو الفحوى 
,الأساسي لقولنةإله كلي الخير بالشضرورفه على افتزاضن أن المتادىء 
"الأحلافية جائزة؟ لا ضرورية: 


نظرية الأمر الإلهي 

إذا وجد التحليل الأخير غير مُرض من قبل الإسلاميين» فإن هناك 
أخيارين :أناههم فى هذه الحالة:"الهياز الأول يدهم إلى' ستسبان 
. المبادىء الأخلاقية مبادىء ضرورية» والخيار الثاني يتضمن النظر إلى 
الأوامر والنواهى الإلّهية بالذات على أنها المعيار النهائى للأخلاق. أما 
,القيان الأول شد سيك وينا اندلا يزقر مظلفا على اطرويوها الأساضية 
القن يكن للاخلاق بدريجها أسيقية مسسمولويكة علق النبين» :31 الفزكر 
على الخيار الثاني. 


>36 


يتضمن الخيار الثانى تبئى ما يعرف بالأدبيات الفلسفية بانظرية الأمر 
الإلهي' 12601 0 عالط التي لها أتباع كشر في الفكر 
المسيحي والإسلامي على حد سواء. وهي» بدون أدنى شكء النظرية 
الأقرب إلى فكر أكثرية الإسلاميين الذين يميلون إلى اعتبار القول 
بخضوع الإرادة الإلهية لمعايير مستقلة عنها نوعاً من التسفيه. ولذلك 
يجد هؤلاء في نظرية الأمر الإلّهي تنزيهاً لهذه الإرادة» لأن هله 
النظرية» في جعلها الإرادة الإلّهية معياراً نهائياً للحسن والقبيح؛ تجعل 
هذه الإرادة بالضرورة المنطقية غير خاضعة لأي معايير مستقلة عنها. بل 
إنها تجعل حتى الكلام على معايير مستقلة عن الإرادة الإلّهية كلاماً 
عديم المعنى أو متناقضاً . 

لا شك فى أن جعل الإرادة الإلّهية بالذات معياراً نهائياً للأخلاق 
يجنبنا المشكلة التي نثيرها. فإذا لم يكن بالإمكان اللجوء إلى أي معيار 
سواهاء إذن فإن معرفتنا لما هو واجب أو غير واجب» مستحسن أو 
غير مستحسن» من الوجهة الأخلاقية» تجد أساسها الأخير في معرفتنا 
لما يأمر به الله ولما ينهى عنه. وهذاء بدوره» يعني بصورة واضحة أن 
معرفة حقيقة وجود الله ولما يأمر به وينهى عنه ذات أسبقية منطقية على 
المعرفة الأخلاقية. إذن» لا تناقضء» كما افترضناء بين القول بإمكان 
معرفة وجود الله والقول بعدم إمكان معرفة كيف ننظم شؤون دنيانا 
بدون توجيه إِلْهِي . 

يواجه الموقف الأخير صعوبات جمة. من أهمها أنه يجعل من إسنادنا 
صفة الخيرية الكلية إلى الله شيئاً عديم المعنى. إن معيار الخير المطلق؛ 
بناء على الموقف الحالي» ليس سوى أوامر ونواهي الله. إذن؛ أن نقول 
إن الله يتصف بالخيرية المطلقة هو أن نقول إنه يمتثل لأوامره ونواهيه هو 
نفسه. ولكن القول الأخير عديم المعنى. وحتى لو لم يكن عديم 
المعنى» فإننا حتماً لا ننظر إلى خيرية اللهء كما لاحظ وليم أولستن» 
على أنها تكمن في امتثاله لما يأمر به الله نفسُّه ولما ينهى عنه"؟. 
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مخ الضعوبات الأخرئ الوئاقة الى يواجهها الفوقف: الحالى أنه 
تمل الاعلاق أمرا عشواقا . .فإذا كان المكون 7الوحيد الكيورة الخلفية 
لفعل من الأفعال أو لطابعه الإلزامي هو كونه يمتثل لأمر إلهى» إذن 
نإذا كان اللقدبائرنا يقن اطنان ابرياء لا لسبيب على الإطاكق رتنا 
ملزمون خلقياً بقتلهم. لا يمكننا أن نقول هنا إِنّ الله لا يمكن أن يأمرنا 
بالقيام بفعل كهذاء لأن هذا القول ينطوي على عكس ما ينطوي عليه 
الموقف الحالي. فأن نفترض أن الله لا يمكن أن يأمرنا بالقيام بأفعال 
أوامره توجّهه في قراراته واختياراته. ولكن الموقف الحالي يريد أن 
يتجئْب الافتراض الأخير لأنه يعود بنا إلى الأطروحة الإبستمولوجية 
التى نأخذ بهاء ألا وهى الأطروحة التى تقضى بحسبان معرفتنا أن 
أوامر معينة هي أوامر إلّهية قائمة على معرفتنا أنّها أوامر تصدر لأسباب 
مستقلّة عنهاء ومن النوع الأخلاقي بالذات. إذن فإِنَّ الموقف الحالي 
بفضي بالنظر إلى الأوامر الإلهية على أنْها السبب أو المسوّغ الأخير لما 
هو واجب أخلاقياً وبالتالي لا سبب فوقها مستقلٌ عنها يمكن اعتباره 
الأساس لها. ولكن هذا يقود إلى جعل هذه الأوامر عشوائية, 
. والأخلاق كذلكء؛ لأنها تجد أساسهاء أو يفترض أن تجد أساسهاء في 
هذه الأوامر. 

إن من النتائج المترتبة على الموقف الحالي أنه لا يسمح لنا بالتمييز 
:بين إله الإسلام والمسيحية وكائن كشيطان ديكارت الماكرء مثلاً. فإذا 
أسندنا إلى شيطان ديكارت الماكر صفات مثل القدرة الكلية والمعرفة 
'الكلية وغير ذلك من الضفات التى تسندها عادة إلى الله ما عدا صفة 
الخير الكلي؛ فكيف يمكننا هناء وعلى أيّ أساسء أن نفترض أنّ هذا 
: الكائن ليس الله؟ جواب ديكارت طبعاً هو أن هذا الكائن؛ لأنّه ماكر 
الانسف بالحيرية الأخادقية» واللد و _السرورة نف الجغيز الكلن . 
لان فلا يعقل' أن يكتون عدا الكادن هر الله .ولكن جواب دركارت 
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يفترض أن هناك معايير .للخيرية الأخلاقية مستقلة منطقياً عن الله» وهذا 
الجواب ليس متاحاً لأصحاب الموقف الذي نعالجه حالياً. إِنَّ الموئف 
الأخيرء بعامل نفيه وجود أو إمكان وجود معايير مستقلة عن أوامر 
الله» جرّدناء كما رآيدا». من القدرة على إسناد 'صنة اشير الكلى إلى 
الله؛ وبالتالي من إسناد أية صفات أخرى من النوع المكوّن لصفة الخير 
الكلي. فلا يمكنناء في هذه الحالة» أن تقول إن المكر يشكل نقصا 
اخلافياء لأن الله يامرنا يالا كرون من الماكريو. قلا بعرت بكلتها 
الذي يأمرنا به الله لأننا بصدد إيجاد وسيلة للتمبيز بين كائنين قد يكون 
أي واحد منهما هو الله ولا نعرف بعد على أي أساس نختار بينهما. 
لذلك فنحن لا نملك بعد أن نقول إِنْ الله يأمرنا بكذا أو لا يأمرنا 
1 

بإمكاننا أن نوضّح المسألة الأخيرة بالعودة إلى شيء كنا قد بيّناه 
سابقاً؛ ألا وهو أنّ كائناً له صفات مثل القدرة الكلية والمعرفة الكلية 
والأزلية... إلخ. قد لا يكون كائناً كلي الخير. بمعنى آخرء يمكن 
منطقياً أن تكون لكائن كل صفات الله ما عدا صفة الخير الكلي» بل 
يمكن منطقياً أن يكون هذا الكائن شريراً كشيطان ديكارت الماكر. ما 
الذي يميّر هذا الكائن عن الله؟ فإذا كنا نفترض هنا أنه لا فرق في 
الصفات التي عدّدناها بين الكائنين» فلا يوجد سبب مسوّغ لاعتبار 
أوامر ونواهي واحد منهما هي المعيارء لا أوامر ونواهي الآخر. إِنَّ 
الاختيار هنا يصبح عشوائياً بصورة تامةء إِلَا إذا افترضنا أن هناك معياراً 
يمكن بواسطته التمييز بين أوامر ونواهي الواحد عن أوامر وتواهي 
الآخر لجهة أخلاقيتها. وهذاء لا شكء يعيدنا إلى الافتراض الذي 
يحاول أصحاب الموقف الحالى تجتبه» أي افتراض معيار مستقل عن 
الأرادة الإلية مركو كيه مكها انان تقزر من اه اتله«رمن غو 
شيطان ديكارت الماكر بدون معيار مستقل كهذا؟ فإذا كان واحد منهماء 
مثلاء يأمرنا بقتل أطفال أبرياء والآخر يأمرنا بعكس ذلكء ألا يبدو 
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معقولاً في هذه الحالة أن نحسب الثاني هو الله؛ لا الأول؟ ولكن أن 
نفعل هذا هو أمر يفترض وجود معيار مستقل منطقياً عن أوامر ونواهي 
أي من الاتيخ: 

وإذا حاولنا الآن» لتجنّب النتيجة الأخيرة» أن نبحث عن صفات 
غير التى عدّدناها وافترضنا أنها مشتركة بين الاثنين - صفات يمكن 
إمنادها لراسد نيه دون الأ عت يدها سكن نينا السام ليها 
للتمييز بين الاثنين. ولكن أية صفات هي هذه الصفات» التي إذا حاز 
عليها الواحد ولم يحز عليها الآخرء تسوغ اعتبار الأول» لا الثاني» 
هو الله؟ إِنّنا مواجهون هنا بخيارين: إمّا هذه الصفات وثيقة الصلة 
بالأخلاق أو هذه الصفات ليست وثيقة الصلة بالأخلاق. ولكن من 
الواضح أن البديل الثاني لا ينفع أغراضناء لأنّه لا يمكننا اختيار واحد 
من الاثنين على أنه اللهء وبالتالى المعيار الأخير لأفعالناء إِلَّا بموجب 
معرفتنا أنه ذو صفات شعن لني لكك عله اميت" موا الاجر كسان 
أو نموذج أخلاقي لنا. وهكذا لا يبدو أن أمامنا وسيلة أخرى سوى أن 
نختار البديل الأول الذي تكون بمقتضاه الصفات المميزة لمن نختاره 
معياراً أخلاقياً لنا من النوع وثيق الصلة بالأخلاق. غير أنّنا إذا اخترناه 
لهذا السبب فأنما نختاره على أساس أنه؛ بعامل هذه الصفات المميزة 
له؛ يشكل الموضوع المناسبء؛ من الوجهة الخلقية؛ لاختيارنا. ولكن 
ها ينبغي أن نفهمه من قولنا الأخير هو أننا إذا اخترناه فإنما نختاره على 
أساس أنْ امتلاكه الصفات المعنية يجعل وصولنا إلى أحكامٍ ومواقف 
خلقية سليمة عن طريق التمثل به أو الامتثال لأوامرهء أمرأ مضموناً 
أكثر من تمثّلنا بالبديل الآخر الذي يفتقر إلى هذه الصفات. ولكن أنَى 
لنا أن نعرف أنْ امتلاك صفات من نوع معيّن لا من نوع سواه يضمن 
بصورة أفضل أن يقودنا تمثلنا بمن يمتلك هذه الصفاتء أو امتثالنا 
لأوامره؛ إلى أحكام خلقية سليمة أو صحيحة» إلا إذا كان لدينا مقدّماً 
معيار مستقل لما يشكل حكماً خلقياً صحيحاً؟ إذنء فإنّنا نجد أنفسنا 
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مرّة أخرى مواجهين بالمشكلة الأصلية التي أثرناها: إِنْ معرفتنا أن الله 
موجود تفترض منطقيا بصورة مسبقة امتلاكنا معرفة خلقية. 


المعرفة العملية بين العقل والنقل 

إذا صح التحليل الأخيرء إذن لا يبدو أنه بالإمكان التوفيق بين شق 
أطروحة الإسلامين؛ الشق المتعلق بافتراضهم أن الإنسان قادر على 
معرفة وجود الله والشق المتعلق بافتراضهم أن الإنسان عاجزء بحكم 
طبيعته؛ عن أن يعرف أي نظم يختار لحياته بدون توجيه إِلَهِي. فإذا 
كانت. المعرفة الخلقية» كما حاولنا أن نبين» فى أساس المعرفة الدينية 
(اتغرفة وجونة الله وما يترتية على ذلك هو أن الافتراض. أن الإتسيان 
قادر على معرفة وجود الله هو بمثابة افتراض كون الإنسان قادراً» 
باستقلال عن معرفته وجود الله. على الحصول على معرفة خلقية. وإذا 
كانت المعرفة الأخيرة»؛ كما بيناء هي» بالإضافة إلى ما يزودنا به العقل 
الوسائلي؛ في أساس معرفتنا أي نظم نختار لحياتناء إذن فإن الإنسان 
قادرء بدون توجيه لهي على أن يعرف أي نظم يختار لحياته. لا 
يمكن» إذا صم تحليلناء أن يكون الإنسان قادراً على معرفة وجود الله 
دون أن يكون قادراًء بدون توجيه إلهي. على أن يعرف كيف ينظم 
شؤون حياته الدنيوية ولأي غاية. وهكذا يتضح لماذا التناقض هو نتيجة 
محتومة للتسليم بشقي أطروحة الإسلاميين معاً. 

لنفترض الآن على سبيل الجدل أننا لم ننجح في البرهان على أسبقية 
المعرفة العملية» في جانبها الأخلاقي» على المعرفة الدينية. فهل يكفي 
هذا لإنقاذ الشق الثاني من أطروحة الإسلاميين؟ جوابي هو بالنفي. إن ثمة 
سؤالاً مهماً يواجه الإسلاميين الآن» ألا وهو: هل توظيف العقل العملي 
من قبل الإنسان لمعاليجة شؤون دنياه من سياسية: واجتماعية» واقتصادية» 
وغير ذلك أقل أو أوفر حظأ من النجاح من توظيفه قواه العقلية لمعرفة ما 
الذي يريده منا الله أو يوجهنا إلى فعله لمعالجة شؤون دنيانا؟ 
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قد يعترض الإسلاميون فوراً على صيغة سؤالنا على أساس أنها 
تفترض أن معرفة الإنسان لما يريده منه الله ولما يوجهه إلى فعله تحتاج 
بالضرورة إلى توظيفه قواه العقلية. فهم» وإن كانوا يعتقدون أن الإنسان 
قادر على معرفة وجود الله بعقله» إِلَا أنهم يصرون على أن هناك طريقة 
أخرى للوصول إلى المعرفة الأخيرة ‏ طريقة غير عقلية وأكثر موثوقية من 
أي طريقة عقلية» ألا وهي طريقة النقل أو الوحي. المعرفة بالوحي» 
كما بز عموةةه حمرقة غير معد لالة (كاخر 6 ريقح بعئورة نطق (دادة 
المضذاقية)7 ولذلك” لمعن هن وجيّة النظر هلم للذدضاء أنه يمك 
لمن هو في الوضع المعرفي المناسب إزاء حقيقة وجود الله أن يكون 
مواجهاً بحالة كالتي أشرنا إليهاء حيث يكون عليه أن يقرر ما إذا كانت 
الأوامر التي يتلقاها هي فعلاً أوامر إلّهية أم صادرة» مثلاً» من كائن 
مثل شيطان ديكارت الماكرهء إلا ضمن نطاق المعرفة العقلية. أما فى 
خالة الحدرقة بالركدى + يك رتعانة مطلة الحميولك كييلا :لذن ل إنكان 
مطلقاً للتمييزء كما في حالات المعرفة الاستدلالية؛ بين ما يبدو أننا 
نعرفه وما نعرفه بالفعل. لا يمكن لمن يدعي اختبار نزول الوحي الإلَهِي 
عليه أن يكون في وضع يصدق عليه الوصف الفينومينولوجي لتجربة 
الوحي؛ إلا إذا كانت حقيقة وجود الله الموضوع الفعلي لتجربته. أن 
تقول إنه يبدو له أنه يختبر وجود الله هو أن نفترض مسبقاً أنه يمكن له 
أن يكون في الوضع الذي يصدق عليه الوصف الفينومينولوجي لتجربة 
الوحي دون أن يكون وجود الله الموضوع الفعلي لتجربته. على أن هذا 
الافتراض هو تماماً ما تستبعده الطبيعة المباشرة للمعرفة بالوحي .. 

إذا كانت هذه فعلاً هي طبيعة معرفة حقيقة وجود الله عن طريق 
الووحية إذنة لا يسك لهاه اللمعرفة أن تقوم عل أ سيعرقة تنايقة 
عليها. وهذا يعنى أنه لا يمكن أن نفترض أن المعرفة الأخلافية سابقة 

عالجنا في الفصل الرابع كل الأسئلة التي تطرح نفسها حول المعرفة 


كف 


المباشرة وإمكان النظر إلى المعرفة بالوحي أو النقل على أنها مباشرة 
وذاتية المصدافية. ومنعاً للتكرارء سنكتفى هنا بتناول الأسئلة الأكثر 
أهمية لغرض تفنيد الموقف الأخير. 

أول ما نلاحظه هو أن هذا الموقف يخلط بين أمرين» بين ما يصدق 
(أو قد يصدق) من وجهة نظر ذاتية وما يصدق من وجهة نظر بيذاتية. 
فقد يكون صحيحاء كما يزعم أصحاب هذا الموقف, أن المتلقي 
للوحي هو في وضع يسمح له بأن يعرف معرفة مباشرة وذاتية المصداقية 
أنه يتلقى الوحي. ولكن إذا انتقلنا من وضع المتلقي للوحي إلى وضع 
الذين يقعون خارج دائرة الوحيء» فإنه لا يمكن؛ من منظورهم.؛ أن 
تكون معرفة صدق الإدعاء بتلقي الوحي ذاتية المصداقية لأنهم ليسوا في 
وضع يسمح لهم بأن يعرفوا على نحو مباشر أن الذي يدعي تلنّي 
الوحى تلقّاه بالفعل . 

إن المسألة الأخيرة تصبح أشد وضوحاً عندما ناخذ في الحسبان أن 
الذين يفترض فيهم أن يكونوا قد تلقوا الوحي يختلفون فيما بينهم حول 
شتى الأمور التي تتصل بمادة وحيهم المزعوم. إذن» إذا افترضنا أن 
المعرفة بالوحى مباشرة وذاتية المصداقية» فلا مهرب ») في هذه الحالة» 
من الاستنتاج أن ثمة أنبياء كذبة (يتظاهرون بتلقي الوحي). ولذلك لا 
نملك نحن الذين نقع خارج دائرة الوحي أن نعامل المعرفة المزعومة 
التي يأتينا بها من يدعي تلقيها عن طريق الوحي على أنها معرفة حقيقية 
إلا إذا كان في حوزتنا معيار أو معايير بيذاتية مستقلة للتمييز بين الأنبياء 
الحقيقيين والأنبياء الكذبة. قد لا يجد بعضنا طبعاً حاجة لأي معايير 
كهذه فيضع ثقته الكاملة في هذا أو ذاك ممن يدعون تلقي الوحي» 
متخذاً» بالتالى» من الإيمان» لا العقل» أساساً لتسليمه بصدق الإدعاء 
بتلقي الوحي من قبل من هو موضوع ثقته الكاملة. ولكن وإن كان هذا 
ما يصدق على الأكثرية الساحقة من أتباع الأديان السماوية» إِلَا أنه لا 
بد من الإقرار أن الإيمان لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأدلة العقلية 
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لتقربر من هو النبي الحقيقي ومن هو النبي الزائف. سبب ذلك بسيط: 
ليس بين من يزعمون تلقي الوحي من ليس له أتباع يسلمون بنبوته على 
أساس الإيمان فحسب . إذنء لو كان الإيمان هذا البديل لكان علينا أن 
تعتبر كل الذين يزعمون تلقي الوحي أنبياء حقيقيبن» على الرغم من 
تباين بلاغاتهم بخصوص ما يدعون أنه أوحي لهم به. ولكن عدا عن 
أن هذا يتعارض مع الأطروحة قيد النقاش ‏ الأطروحة المعتبرة المعرفة 
بالوحي ذاتية المصداقية ‏ فإنه يتعارض أيضاً مع مفهوم المعرفة ذاته. إن 
تعارضه مع هذه الأطروحة ومع مفهوم المعرفة يؤول إلى نفس السبب» 
أي إلى: وجود تباين في بلاغات من يدعون تلقي الوحي بخصوص ما 
يزعمون أنه أوحي لهم به. فما يعنيه وجود تباين كهذا هوء في آنء أن 
المعرفة بالوحي ليست مباشرة وأنه لا يمكن أن يصدق على كل منهم 
ارا رود ون اح مسو الاي اد ار 
كهذاء على افتراض اليم ميدي منادقرك ني اعتقادهم أنهم اختبروا 
نزول الوحي عليهم؛ ل يمكن تفسيرة إلا علق اين حدر اي 
تأويل , بعضهم, إن لم يكن كلهمء » لما اعتقدوا أنهم اختبروه أو بلغوا 
به. وهذا يتعارض مع الافتراض أن المعرفة بالوحي ذات طابع مباشر. 
.كذلك فإن هذا التباين يتعارض مع الافتراض بأنهم جميعهم يعرفون ما 
بلغوا به عن طريق الوحيء لأن المعرفة بالضرورة اعتقاد صادق. 
ووجود تباين كالمشار إليه يعني بالضرورة أن اعتقاد بعضهم» إن لم 
يكن كلهمء لي ا د 
بالتا فة حي( , 
أي ؛ معر 
من الواضح» إذنء أن جعل الإيمان بديلاً للمعرفة العقلية ذو تائع 
وخيمة لمؤيدي الأطروحة قيد النقاش. لا يمكن تجنب هذه النتائج إلا 
: إذا كنا نمتلك معايير عقلية يمكن على أساسها التحقق ممن تلقى الوحى 
بالفعل وممن لم يتلقه ولكن ماخر ادر 
إن الحاجة لمعايير كهذه تتضح أكثر عندما نعود إلى ما تناولناه في 


وففا 


الفصل الرابع بخصوص فساد تأويل المعرفة بالوحي على أنها معرفة 
مباشرة وذاتية المصداقية. فإن تأويلاً كهذاء كما بينا في الفصل الرابع» 
يجرد الوحي من أي مدلول أنطولوجيء فلا يعود بالإمكان اشتقاق أي 
نتائج من تجربة الوحي تتتجاوز الحالة الذاتية لمن يدعي تلقي الوحي. 
فكما بيناء لا يمكن التوفيق بين النظر إلى مو سوع التجربة ‏ أي تجربة ‏ 
على أنه يتجاوز الحالة الذاتية لصاحب هذه التجربة في حين نجعل هله 
التجربة مباشرة ولا تخضع. بالتالي» لأي معايير مستقلة؛ كتجربة 
الألم؛ مثلاً. فحيث يكون موضوع التجربة مستقلاً منطقياً عن هله 
التجربة» فلا يمكن أن يوجد ضمان مسبق أن حصول التجربة سيرافقه 
وجود موضوعها. إن وجود ضمان مسبق كهذا ممكن فقط في الحالات. 
التي يكون موضوع التجربة فيها سمة ضرورية لهاء كما هو الألم» 
مثلاء سمة ضرورية لتجربة الألم. من هنا ينضح لماذا لا يمكن؛ في 
حالات كهذه. التمييز بين ما يبدو لصاحب التجربة أنه يختبره وما 
يختبره بالفعل؛ ولماذا لا معنى؛ من وجهة نظرهء للجوء إلى أدلة 
مستقلة التق مما يسدر 

أما في حالة تجربة الوحي» فإن الصورة تختلف كلياً. فتجربة كهله 
دل من الله موقوها لها وما دام الله مستقلاً على نحو مطلق» ليس 
فقط عن الحالة الذاتية لصاحب هذه التجربة» بل عن العالم برمّته؛ إذن 
يصح التمييزء بل من الضروري التمييزء في حالة تجربة الوحي بين ما 
يبدو أن صاحب هذه التجربة يختبره وما يختبره بالفعل» وإلا نجرد هذه 
التجربة من أي مدلول أنطولوجي . وبمجرد أن ندرك أن الحفاظ على 
مدلولها الأنطولوجي (أي على كونها تشير إلى موضوع خارجها) 
يستوجب إمكان هذا التمييزء ما ندركه فوراً معه هو أنه لا يمكن حثى 
لصاحب التجربة أن يستغني؛ من حيث المبدأ؛ء عن اللجوء إلى أدلة 
ميقل انح عن إذا اق يقتي فيلا عا يبدو لف فر يكيي, 

ثمة أغراض ثلاثة» في هذه الحالة»؛ للجوء إلى أدلة مستقلة» لأن من 


ىفف 


بدعي تلقي الوحي يفترض أموراً ثلاثة: الآمر الارل هو وجود الله 
والثاني هو أن الله بالذات هو الذي سبب اختباره الوحي أو أنزل عليه 
الوحي » والثالث هو أن تأويله أو فهمه لما أوحي له به أو لما ُلْعْه 
بنطابق تماماً مع ما قصد الله تبليغه للبشر بواسطته. وحتى بعد تحقيق 
هذه الأغراض الثلاثة. على افتراض أن هذا ممكن عن طريق اللجوء 
إلى أدلة عقلية مستقلة؛ يبقى علينا أن نواجه السؤال: هل ما في حوزتنا 
الآن من نصوص دينية يفترض أنها تتضمن البلاغ الإلّهِي إلى البشر هي 
تماماً النصوص التي نزل فيها الوحي الإلهي في الأصل؟ 

لنبدا بالغرض الأول. أي آدلة عقلية يمكن نظرياً أن تقودنا إلى النفاذ 
إلى ما وراء عالم الفنواهر للوصول إلى حقيقة وجود الله؟ ما هو واضح 
لناء من استعراضنا لتاريخ الفكر الديني أوء بصورة أكثر تحديداً؛ لما 
:يعرف باللاهوت الطبيعى هو أن كل المحاولات للبرهنة على وجود الله 
عاك بالمشن. 'فالتراهين اتقلالة المشهو على .وجرة الله البرهان 
'الأنطولرجي, والبرهان الكوسمولرجيء, والبرهان الغائي ‏ لم تصمد 
إأمام النقد في كل | الأشكال التي ظهرث فيها وعلى الرضم من كل 
.التعديلات التي أجريت عليها. ولا أحد تقريباً اليوم بنظر بعين الجدية 
:إلى هذه البراهين 9" , 
. ليست البراهين على عدم وجود الله أوفر حظاً من النجاح من 
|البراهين على وجوده. فهي أيضاً لاقت نفس المصير الذي لافته 
الأخيرة. وما يبكن اتتخلامه من هذا الفقل فى الخالتين عو واتهد 
من احتمالين: إما قضية وجود الله ليست؛ من حيث المبدأء موضوعاً 
'ممكاً للمعرفة أو أنها موضوع ممكن للمعرفة: ولكن التحقق من صدقها 
:أو عدم صدقها بعيد المنال إلى حد يجعل احتمال حصوله ضئيلاً جداً. 

لنفترض الآن على سبيل الجدل ألنا وجدنا برهانا مقنعاء بل 
.وسديداً؛ على وجود الله. فبأي أدلة عقلية يمكننا الآن أن نتحقق من 
أن الله بالذات هو الذي تواصل مع هذا أو ذاك ممن يدعون تلقي 


نمف 


الوحي وأوحى إليه تماماً بما يزعم أنه أوحي له به؟ لا ننس هنا ما جاء 
معنا سابقأ بخصوص إمكان وجود بين من يدعون النبوة من يعتقدون أنهم 
تلقوا الوحي دون أن يكونوا فعلاً قد تلقوه ومن لا يعتقدون أنهم تلقوه:” 
ولكنهم يتظاهرون بتلقيه. كيف نقرر هناء وبأي معيارء واستناداً إلى أي .: 
أدلة» من منهم تلقى الوحي ومن منهم لم يتلقه؟ لا يبدو أن الجواب عن ٠‏ 
هذا السؤال هو بالأمر السهلء لأننا لا نمتلك حتى فكرة واضحة عما ' 
يغنية أن تقزر أمراً كهذا: فحتى ل افترضنا على سبيل الجدل أن لدينا! : 
فكرة عما يعنيه الاتصال بعالم الغيب» فإن هذا لا يقربنا قيد أنملة من ' 
امتلاك فكرة واضحة عما يعنيه الاتصال بالله. ما معنى أن يجد واحدنا 
ذاته في حضرة الله أو حضرة ملاك مرسل من عند الله؟ ما هي العلامة 
أو ما هو الدليل أن «الصوت» الذي يخاطبه صادر عن الله أو عن ملاك 
رس تمة عبن اللدة إذااكان الجوات هو اندلا يكنا بسب سنا 
عن هذا السؤال وأن واحدنا لا يمكن أن يعرف الجواب إلا إذا اختبر هو 
بنفسه الحضور الإلهي أو نزول الوحي عليه؛ فإن هذا الجواب لا ينفعنا 
هنا نحن الذين نحاول أن نتحقق ممن اختبر نزول الوحي وممن لم ' 
يختبره. فحوى هذا الجواب هو أننا ما دمنا نقع خارج دائرة الوحيء فلا 
أمل أمامنا فى أن نعرف الجواب عن السؤال الأخيرء وبالتالى» فى أن 

يتضح مما سبق أن من يجعل المعرفة العملية منوطة بمعرفة الأوامر 
والنواهي الإلهية لا بد أن يواجه إحراجاً صعباً يتخذ صورة القياس 
الأقرن التالي: إما الأساس الذي نقيم عليه معرفتنا للأوامر والنواهي 
الإلهية هو النقل وحده أو هذا الأساس هو العقل. إذا أتخذنا من النقل 
وحده أساساً للمعرفة المعنية» فإن ما نفعله في حقيقة الأمر هو بمثابة 
لجوء إلى النصوص المقدسة لدين معين على أساس إيماننا أن نصوص 
هذا الدين بعينه» لا نصوص أي دين سواهء تتضمن فعلاً أوامر ونواهي . 
الله. ولكن إذا كان الإيمان أساساً كافياًء فى هذه الحالة» لضمان كون 


كرف 


النصوص المعنية تزودنا بالمعرفة المتوخاة» إذن لا بد من الإقرار أنه 
أيضاً أساس كاف لتحقيق غرض ممائل في حالة من يلجأ إلى النصوص 
المقدسة لدين سماوي آخرء حتى وإن استخرج من هذه النصوص 
امعرفة) مختلفة في مضمونها عن «المعرفة» التي استخرجت في الحالة 
السابقة. ولكن هذا مخالف للعقل على نحو صارخ». يوون 
المعرفة» إن كانت معرفة حقة» لا يمكن أن يختلف فى الحالة الأخيرة 
عن التعالة الننابقة كوهد بع :أن الانان لايك أن تركو آهانا 
كانيا لتصفيق العرضن المذكون. .وإذا"اشهريا الآ البديل الثانن واتخدنا 
من العقل اساسا لعزم الارامر والفراع الاليية فا بد اوتواعه 
شعونات طائلةا_ انظارية على الاغليه .لذ كرك عق فطاع فلار 
واضح لنا كيف يمكننا أن نتحقق من صدق قضية وجود الله بطرق عقلية 
ولاء في حال تحققنا من صدقهاء كيف يمكننا أن نصل بواسطة هذه 
الطرق إلى أن نعرف أن الله بلغ رسالته إلى البشر بواسطة أفراد 
اصطفاهم ليكونوا رسله ومن هم المصطفون فعلاً بين الذين يدعون 
النبوة ومن هم الدجالون أو الذين يعتقدون خط أن الله اصطفاهم. 
يتضح» إذن» أنه لا النقل ولا العقل يقربنا قيد أنملة من أن نعرف حقاً 
أن الله؛ على افتراض وجوده؛ أوحى بأوامر ونواء محددة كالتي نجدها 
متضمنة فى نصوص هذا الدين السماوي أو ذاك. ولذلك فإذا جعلنا 
المعرفة العزلية منوطة بمعرفة الأوامر والنواهي الإلهية» فإننا بذلك 
نجعلها غير متاحة للبشر. 

لا طريقة لتجنب النتيجة الأخيرة سوى أن نتخلى عن محاولة تأسيس 
المعرفة العملية على معرفة الأوامر والنواهي الإلّهية ونكتفي باللجوء إلى 
العقل العملي وحده. لا شك أن الصعوبات التي تواجه العقل العملي 
فى محاولته حل قضايا الإنسان الدنيوية ليست بالصعوبات التي يستهان 
8 ولكنها حتماً صعوبات تهون إزاء ما نواجه به في محاولتنا معرفة 
عالم الغيب» على افتراض وجوده. فالعقل العملي؛ كما رأينا في 


يقفا 


القسم الأول من هذا الكتاب. هو عقل وسائلي وعقل معياري: إنه 
مزود بالقدرة على تقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق غايات متفق عليهاء 
مثلما هو مزود بالقدرة على تقرير هذه الغايات ذاتها. ولكن لو سألنا 
الآن «هل العقل مزود بالقدرة على معرفة شؤون الغيب أو الشؤون 
الميتافيزيقية» بعامة؟» لحرنا جواباً. السبب هو أننا لا نمتلك أي فكرة 
واضحة عما تعينه معرفة شؤون الغيب أو الشؤون المتيافيزيقية وما هو 
نوع الأدلة المطلوبة للتحقق من صدق أو عدم صدق الافتراضات التي 
تتعلق بالغيبيات. والأسوأ من هذاء لسنا حتى في وضع يسمح لنا بعدم 
وضع التماسك المنطقي لافتراضات كهذه موضع سؤال. من هنا ينضح 
لماذا الإيمان. لا العقل». هو سبيل المتدينين إلى «الحقائق» اللاهوتية 
الغيبية. وحتى الذين نادوا باللاهوت الطبيعى من فلاسفة القرون 
الول التسغعين والتستميق لم نشيو إلى ابعنا من أخبار الفقل 
قادراً على معرفة حقيقة وجود الله وصفاته. ثمة أمور كثيرة تظل خارج 
دائرة المعرفة العقلية كالتثليث والتجسيد في اللاهوت المسيحيء ولا 
أزلية المادة (باعتبار أنهاء من المنظور الديني» خلقت في الزمان)» 
وحدوث الوحي. "إن أموراً كهذه هي فقط موضوع تصديق أو إيمان. 
إذنء حتى لو جارينا اللاهرت الطبيعي هناء فإن ما يترتب على هذاء 

فى أتغنا, خالاء.هو ان لعفل مروه بالقدرة على امعرفة حقرقة وتعرد 
الله وصفاته ولكن ليس بالقدرة على معرفة أوامره ونواهيه؛ إذ الوحي 
هو شرط لا غنى عنه لمعرفتها . 

قلنا سابقاً إن اللجوء إلى العقل العملي هو سبيلنا | الأفضل إلى تقرير 
غاياتنا الدنيوية وكيفية تحقيقها. ففي لجوئنا إلى العقل العملي» لا 
نكون مدعوين إلى الكشف عن أسرار الغيب واستنطاقه بخصوص ما 
ينبغي أن نحققه من غايات دنيوية» بل إلى الكشف عن حقائق متاحة لنا 
من حيث المبدأ متعلقة بطبيعة البشرء وحاجاتهم الأساسية»ء 
ومصالحهم» وكيفية ارتباط كل هذا بظروف حياتهم وتطورات 
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أوضاعهم. ثمة صعوبات تواجهنا هناء بدون أدنى شك» تتعلق بموثوقية 
المعرفة التي تزودنا بها العلوم الاجتماعية من حيث كون هذه العلوم همي 
سبيلنا للكشف عن الحقائق المطلوبة. فمن النافل القول إن العلوم 
الاجتماعية ليست على نفس الدرجة من الدقة التي نجد عليها العلوم 
الطبيعية. ولكن مع ذلك؛ نحن نعرف كيف يمكن من حيث المبدأ أن 
نتحقق من نتائج هذه العلوم وكيف نعدّل فيها لنجعلها أقرب إلى 
الصواب. بل نحن نعرف كيف نعدل في أدوات هذه العلوم (أجهزتها 
المفاهيمية» مناهجها... إلخ.) لنجعلها أكثر فعالية في تقريبنا من فهم 
الإنسان؛: وشروط حياته» وطبيعة وجوده» والإمكانات التي يزخر بها 
هذا الوجودء ومدى إمكان تطويره وفي أي أتجأه. ْ 

ولكن في استنطاقنا عالم الغيب» بالمقابل» للحصول على المعرفة 
المناسبة لأغراضنا الدنيوية؛ لا نجد أنفسنا حتى في وضع يسمح لنا بأن 
نقول إنه جرى فعلاً الاحتكاك بعالم الغيب. فنحن» كما رأيناء لا نفهم 
حتى كيف, أو ما معنى أن» يجري الاحتكاك بعالم الغيب. وحتى لو 
كنا نعرف ذلك ونعرف» بالتالى» ما هى طرق الاتصال بهء فإنه ليس 
يعاس اناي من سيك السداء أن تعرف نا :زقلا كانت هله الطرق 
بحاجة إلى تطوير وكيف يمكن تطويرها لنصبح في وضع أفضل للنفاذ 
إلى أبرازةالنبية واكتناء حقائقه» وتجنب الخطأ في فهمنا لما يبدو أنه 
يصدر عنه. إذن» حتى على افتراض وجود إمكان لتحققنا من حصول 
ل ٠‏ فإننا لسنا أبداً في وضع يتيح لنا أن نعيد النظر 
فيما يعتقد أ نه تُلقي منه خلال هذه الاحتكاكء لأن إعادة النظر فيه 
تفترض أن الشروط التي تم في كنفها التواصل مع الغيب لم تكن على 
أفضلهاء مما قد يكون تسبب في عدم تلقي البلاغ الصحيح. وها 
بدوره يفترض ما لا يمكن افتراضه» ألا وهو أننا نعرف كيف نطور 
طرق الاتصال بعالم الغيب بحيث نوفر شروطاً أفضل لتلقي بلاغاً 
أصح . 


لحف 


إن المشكلة الأساسية التي تجعل مفهوم التواصل مع عالم الغيب 
خلوأ من أي مدلول معرفي هو افتقارنا إلى معايير بيذاتية للتمييز بين 
التي يبدو فيها أن تواصلاً كهذا حصل دون أن يكون قد حصل فعلاً. 
بمعنى آخرء على افتراض حصوله. لا معايير بيذاتية لدينا للتحقق ممن 
هو طرف حقيقي في هذا التواصل بين الذين يزعمون أنهم تواصلوا معه 
وممن ليس كذلك. في غياب معايير كهذه. لا يبقى» إذن» سوى 
الإيمان أساساً لتقبل دعوى هذا أو ذاك بأنه على بينة بشؤون الغيب. 
ولكن الإيمان» كما رأيناء لا يمكن أن يكون بديلاً للمعرفة العقلية. 
إذنء ليس من المعقولية في شيءء في هذه الحالة»؛ أن نجعل ما يُزعم 
صدوره عن عالم الغيب» بخصوص ما ينبغي أن نفعله في دنياناء بديلاٌ 
عما يزودنا به العقل العملى بهذا الخصوص . 
استقلالية العقل العملي 

قد يعترض بعضهم على ما سبق على أساس أن وضع من يستنجد 
بالعقل العملي؛ من الوجهة الإبستمولوجية» ليس أفضل من وضع من 
يستنجد بعالم الغيب سوى بالنسبة لتقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق 
غايات متفق عليها مسبقاً. أما فيما يخص تقرير الغايات» فإن العقل 
العملي؛ بحسب هذا الاعتراض» عاجز كلياً. هل هذا العجز المزعوم 
ناشىء عن أن العقل العملي ليس ذا وظيفة معيارية أم أنه نتيجة 
لمعرقلات كبيرة تحول دون قيامه بوظيفته المعيارية على النحو 
المطلوب؟ بغضٌ النظر عن كيف يجيب المعترض عن هذا السؤال» فإن 
الاستنجاد بعالم الغيب يظل عديم الجدوى واستقلالية العقل العملي 
تظل مضمونة. 

ولكن قبل التصدي للمسألة الأخيرة»؛ لا بد من الاعتراف أن تقرير 
الغايات أكثر صعوبة بكثير من تقرير الوسائل المطلوبة لتحقيقها. 


دكا 


والتقعيؤة: القابات هذا تلاك الدن لوقه لذانياء ذأئ ان أفئية أ متها 
لكين ني انها بوسيلة التحقى ايه طترانطا اهم مدهة . إذا )دنا 
مثلاًء نظاماً تربوياً ليبرالياً ليحل محل النظام التربوي السلطوي القائم 
في بلداننا العربية» فإننا لا نختار ذلك لأن النظام الليبرالي غاية لذاته؛ 
بل لأننا نعتقد أنه وسيلة لتحقيق غايات أهمء ألا وهي تنمية مواهب 
الفرد» وتشجيعه على التفكير المستقل» وتقوية روح النقد فيه. وإذا 
اخترنا تنظيم حياتنا على نحو يضمن الوئام والسلام فيما بينناء فإن 
اخمتيارنا هذا يقوم على الاعتقاد بأن هذا ضروري 0 حياة الأفراد 
وضمان حاجاتهم ومصالحهم الحيوية. وإذا رأينا أنه ليس أفضل من 
التقيد بالمبادىء النابعة من المنظور الأخلاقي 0 لضمان الوئام 
والسلام بين أعضاء المجتمع الواحد وضمان تعاونهم» فإن هذا يعطينا 
مسوغاً عقلياً للتأكيد على أهمية التربية الأخلاقية وغرس الفضائل 
الأخلاقية في النفوس . في كل حالة من هذه الحالات» ثمة غاية أو 
أكثر معطاة مسبقأ وعمل العقل العملي لا يتجاوز محاولة إيجاد الوسائل 
لقعي ل 1 الغاية. قد يكون تثميئنا لأي غاية من هذه 
الغايات قائماً هو أيضاً على اعتقادنا بأن تحقيقها ضروري لتحقيق غاية 
سواها أعلى قيمة. ولكن يبدو أنه لا بد من أن نقف أخيراً عند غايات 
ليست ذات قيمة وسيلية بل ذات قيمة لذاتها . 

من الواضح أن العقل الوسائلي لا ينفعنا في تقرير الغايات الأخيرة. 
إذا اعتبرناء مثلاً» السعادةء والحرية» والعدالة» والكرامة» والتحقيق 
الذاتي غايات لذاتهاء فعلى أي أساس نعتبرها كذلك؟ لا يمكن أن 
يكون الجواب هنا هو أن هذا الأساس يكمن في كونها ضرورية لتحقيق 
قاياف اخرق اقل قتسف لان لااها بابهم بحسب اقثر ا فعان لوه 
قيمة. قد يكون الجواب هو أن هذا الأساس يكمن في كونها المكونات 
الجوهرية للصالح الإنساني وأن الصالح الإنساني» من المنظور 
الأخلاقي؛ هو الذي ينبغي أن يشكل المعيار الأخير لكل الأفعال 
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والاختيارات» الفردية والجمعية. قد يبدو أن هذا الجواب يتعارض مع 
الانتراض بأن هذه الغايات ذات قيمة لذاتهاء إذ ما يبدو أنه متضمن في 
هذا الجواب هو أن قيمتها تكمن في كونها ضرورية للصالح الإنساني. 
ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن اعتبارها مكونات جوهرية للصالح 
الإنساني هو غير اعتبارها وسائل ضرورية لتحقيق الصالح الإنساني» 
لأن ما هو وسيلة لغاية هو شيء مستقل عن هذه الغاية؛ مثلما هي 
مستقلة عنه. إن اعتبارها مكونات جوهرية للصالح الإنساني يجعل» 
إذن؛ عديم المعنى» بل متناقضاء قولنا إنها وسائل ضرورية لتحقيق 
الصالج الإنساني» لأنه يفترض أنها مستقلة عن الصالح الإنساني أو هو 
مستقل عنهاء بينما هي الصالح الإنساني بعينه. 

ولكن ‏ وهنا نأتي إلى بعض الأسئلة الصعبة ‏ كيف نقرر ما هو 
الصالح الإنساني وما هي مكوناته الجوهرية؟ وهل يستوجب المنظور 
الأخلاقي حقاً أن يكون الصالح الإنساني محور كل الأفعال 
والاختيارات؟ وعلى افتراض أنه يستوجب هذاء هل العمل بما يستوجبه 
يقوم على أساس عقلي؟ شغلت هذه الأسئلة وما زالت تشغل فلاسفة 
الأخلاق وستظل تشغلهم بسبب صعوبتها وتعقد القضايا التي تتمحور 
حولها. وليس غرضي هنا أن أتصدى لهذه الأسئلة لأن هذا يحتاج إلى 
دراي لولة :لا مجان للفوض فيا هن" ولكن :ها أود أن افجلة 
باختصار شديد هو أن أبين أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه 
العقل في تصديه لهذه الأسئلة؛ فإن الخيار العقلي الوحيد أمام الإنسان 
هو ألا يستنجد سوى باعتبارات العقل العملي لحل قضاياه الدنيوية. 

لنبدأ بالسؤال: كيف نفسر لماذا الأسئلة الصعبة التي طرحناها في 
الفقرة السابقة ما زالت مدار نقاش وجدل بين فلاسفة الأخلاق؟ ثمة 
اران متكرلان عن هذا البيؤال: :إن القووة السكياركة نرسك شؤونا 
عقلية» ولكن بعض فلاسفة الأخلاق يتوهمون أنها كذلك» أو هي شؤون 
عقلية ولكنها من الصعوبة والتعقيد بمكان بحيث تظل مدار خلاف وجدل. 
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ما الذي يترتب على الجواب الأول؟ من الواضح أن الافتراض أن 
الشؤون المعيارية ليست شؤوناً عقلية هو بمثابة الافتراض أن مفهوم 
العقل المعياري هو إرداف ُلفي. بمعنى آخرء العقل» بناء على هذا 
الجواب» يقرر الوسائل لا الغايات» ليس بسبب نواقص فيه بل بسبب 
طبيعة الغايات التي تفرض عدم خضوعها لمعايير عقلية. إذن» حتى 
كائن كلي القدرة لا يمكنه أن يخلق عقلاً مزوداً نوظفة سضارية ‏ متلا 
لا يمكنهء مثلاًء أن يخلق دائرة مربعة. ولكن إذا لم يكن الأساس 
الذي يقوم عليه اختيار الغايات أساساً عقلياً: بحكم طبيعة الغايات» 
إذن فإن اختيارها هو من عمل الإرادة وحدها. إذن» ما يترتب على هذا 
الجواب فى نهاية التحليل هو أنه متروك للإنسان أن يختار بحرية كاملة 
غاياته الدنيوية الأخيرة. دون أي تدخحل من أي قوى خارجه. فلا 
يمكن2؛ في هذه الحالةء أن يوجد أي مسوع لتدخل كهذاء ما دام لا 
معنى للمفاضلة بين الغايات المتباينة. 

أي دور يبقى للعقل العملي؛ في هذه الحالة؛ أي بعد تجريده من 
وظيفته المعيارية؟ إن دوره يصبح منحصراً في تقرير الوسائل الضرورية 
لتحقيق الغايات المتفق عليها مسبقأ. قد يختلف البشرء حتى داخل 
المجتمع الواحد؛ حول المكونات الجوهرية للصالح الإنساني» وإن 
اتفقوا حول ضرورة تمحور الأفعال والاختيارات الجمعية حول الصالح 
العام. قد يذهب بعضهم.ء مثلاً؛ إلى حد اعتبار السعادة المكون 
الجوهري الوحيد للصالح الإنساني وإخضاع قيم أخرى كالعدالة 
والحرية والتحقيق الذاتى والمساواة لقيمة السعادة. وقد يجد آخرون أن 
العذالة والحرية لينعا أددى صرفية افق ملم القبم عطق الستحافة] بل فد .بتر 
الليبراليون بينهم (الليبراليون الكلاسيكيون على وجه الخصوص) أنه فيما 
يخص الغرض أو الأغراض الأخيرة للتنظيم السياسي والقانوني» لا 
شيء» حتى السعادة العامة» يمكن أن يوازي في أهميته أهمية الحرية 
والعذالة. وقد لآ .يعورع آخرون عن الذهات إلى .حبذ اعفان الغايات 


نكا 


الدنيوية» كائنة ما كانت» أدنى قيمة من الغايات الأخروية. فلا غايات 
أرضية» في نظر الأخيرين» يمكن أن تعتبر ذات قيمة لذاتها. إن قيمة 
أي منهاء بالأحرى» تقاس بمدى كون تحقيقها ضرورياً لبلوغ غاياتنا 
الأخروية. 

لا يمكن النجاح أو التقدم أي خطوة في المجال العام ممجال بناء 
مؤسسات سياسية وقانونية مستقرة وموضع ثقة من جميع الفئات ‏ بدون 
وجود اتفاق حول الغرض أو الأغراض الأساسية التي ينبغي تحقيقها 
من وراء التنظيم السياسي والقانوني. بمجرد حصول اتفاق كهذاء يصبح 
دور العقل العملي محصوراً في تقرير طرق التنظيم السياسي والقانوني 
الكفيلة بتحقيق هذه الأغراض على النحو الأفضل. من الواضح هنا أن 
قيام العقل العملي بهذا الدور أمر ممكن فقط في حال كون الأغراض 
المتفق عليها هى أغراض دنيوية لا أخروية. فحيث تكون الأغراض 
المتفق عليها أغراضاً أخروية» فلا أحد هو في وضع يسمح له بأن 
يعرف ما هي الوسائل الأرضية المطلوبة لبلوغها . فالمسلم والمسيحي» 
مثلاً؛ متفقان حول ما ينبغي استهدافه من أغراض أخروية, ولكن بينما 
الإيمان المسيحي هو الطريق السوي إلى تحقيقهاء في اعتقاد 
المعيع» تإن هذا بطيعة السال ل يكن أن ايكون الطرية الدوي 
إلى تشقيقها فى اعتفاد العنيك ١‏ ومن هنا يملكت ىح يمرك ما 
معنى أن يملك» أدلة مستقلة عن إدعاء كل منهما بخصوص من مِن 
الاثنين يكفل لنا أيمانه يلو ال عرا ص الااخرفة المزعومة عن طريق 
الوسائل الأرضية المنوطة بإيماله؟ 

ما يتضح مما سبق أن افتراض عدم وجود وظيفة معيارية للعقل 
يستبعد أي دور ابيا مجان السياسي ‏ القانوني كالذي يطالب به 
الإسلاميون. فدور كهذا يتضمن إما مساهمة الدين في تقرير الغايات أو 
ب العايات أو تقرير الاثثين معا. 
ولكن تقرير الغايات» كما رأيناء على افتراض عدم وجود وظيفة 
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معيارية للعقل» يصبح من عمل الإرادة وحدهاء 'مما يعني أله متروك 
للإنسان أن يقرر بنفسه ما يختار من غايات دنيوية. أما تقرير الوسائل 
فإنه من عمل العقل العملي باعتباره عقلاً وسائلياً. والاكتفاء باللجوء 
إلى العقل العملي؛ في هذه الحالة» هو الموقف المعقول» نظراً لآن 
الوسائل لا تتقرر مرة وإلى الأبد» بل تتقرر تدريجياً وبصورة مواكبة 
لتغير الظروف والأوضاع. وفوق كل هذاء إنها منوطة بالغايات التي 
نختارها بحرية» وتغير هذه الغايات يعني بالضرورة تغير الوسائل. إذن» 
من جهة: .حتى عندما تكون الغايات المتفق عليها ثابتة 'تسبباء فإن 
ظروف البشر الاجتماعية والتاريخية لا تبقى ثابتة» ولا بد للوسائل من 
أن تواكب تغيراتها. ومن جهة ثانية» فإن الغايات المتفق عليها ليست 
ذات ثبات مطلق» وأي تعديل فيها لا بد من أن يرافقه تعديل مناسب 
.في الوسائل. ولذلك؛ ليس من المعقولية في شيء لجوؤنا؛ في هذه 
. الحالة» إلى نص ديني ما لنستخرج منه المعرفة المطلوبة بخصوص كيف 
: ينبغي أن ننظم حياتنا السياسية ‏ القانونية» وكأن معرفة كهذه يمكن أن 
تقرر مرة وإلى الأبد. إضافة إلى كل هذاء فإن المشكلة الإبستمولوجية 
تنظل مطروحة هنا بشكل بارزء أي مشكلة كيف نقررء وبأي معايير» أن 
النصوص الدينية التي نلجأ إليها تتضمن فعلاً رسالة الله إلى البشر. 
لنفترض الآن أن الشؤون المعيارية قابلة لحلول عقلية من حيث 
المبدأء أي أن العقل العملي هو عقل معياري بالإضافة إلى كونه عقلاً 
وسائلياً. هل يعني هذاء في ضوء تناولنا سابقاً للصعوبات الكبيرة التي 
'تعرقل عمل العقل المعياري؛ أن الاستنجاد بالدين» في محاولتنا تقرير 
باينا الدنتوي هو الظريقة الوشيدة البعفرلة التمويض عن عضر العقلر 
المعياري؟ جوابي هو حتماً بالنفي وذلك للأسباب التالية. أولاً إن 
عجز العقل المعياري النسبي لا يعني أنه لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى 
اتفاق عقلي فيما يخص الغايات التي يتبغن أن يتمحور حولها التنظيم 
السياسي ‏ القانوني. ثانياً» إن احتمال وصولهم إلى اتفاق كهذا يتناسب 
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عكسياً مع اللجوء إلى اعتبارات ميتافيزيقية ‏ دينية أو غير دينية ‏ 
للتعويض عن عجز الغقل المعياري المزعوم. إن اللجوء إلى الاعتبارات 
الدينية سيباعد أكثر بين وجهات نظرهم ويجعل احتمال وصولهم إلى 
اتفاق أقل بكثير من احتمال وصولهم إلى اتفاق فيما لو تركوا 
الاعتبارات الدينية جانباً واكتفوا باعتبارات العقل المعياري المستقل. 
ثالثاً. اللجوء إلى الاعتبارات الدينية» إن لم يعن فقط الوقوف عند 
الإيمان الديني وحده؛ء لا بد أن يواجه مشكلة إبستمولوجية تستعصي 
على الحل. المشكلة هي أنه لا يمكننا أن نعرف أن نصاً دينياً ما 
يتضمن فعلاً أمراً إِلَهِيا بخصوص ما ينبغي اختياره من غايات أرضي إِلَا 
إذا كنا نعرف بعقولنا المعيارية أله مسوغ من المنظور الأخلاقي. وهذا 
يدخلنا في حلقة مفرغة. رابعاً وأخيراً. إذا كان للعقل وظيفة معيارية؛ 
إذنء حتى من وجهة نظر دين سماوي كالإسلام أو المسيحية» ينبغي أن 
يحتفظ العقل العملي باستقلاليته ليقوم بوظيفته المعيارية بدون أي تدخخل 
من خارجه. 

لناعد هذه الأسبات: الأرعة واهدا واحدا؛ معدكين بالأول: رابنا 
في القسم الأول من هذا الكتاب في تناولنا لمفهوم العقل العملي أن 
ثمة عوامل عدة» إيديولوجية وغير إيديولوجية» تعرقل عمل العقل 
المعياري وتجعل من الصعب وصول حتى أفراد المجتمع الواحد إلى 
تصور واحد للخير وإلى اتفاق حول كل الغايات النهائية التي ينبغي أن 
تتمحور حولها اختياراتنا وأفعالنا الفردية والجمعية. ما يترتب على 
هذاء من منظور عقلي؛ على مستوى التنظيم السياسي - القانوني: ليس 
اهضفري مق الشزفاء ضور اشام البغير وللكايات الععدترة 
بالتبني؛ على افتراض أن الفرصة متاحة له لفعل ذلك» على المجتمع 
بأكمله» فيتخذ النظام السياسي ‏ القانوني في هذا المجتمع الصورة الني 
يستوجبها هذا التصور. ما يفرضه العقل بالأحرى هو أن يحاول جمبع 
الفرقاء الوصول إلى أرضية مشتركة؛ وهذا لا يعني تخلي أي فريق عن" 


ك1 


؛نصوره الشامل للخير أو للقيم الأخلاقية» ا بل تقليص هذا 
التصور إلى الحد الذي يجعله يتطابق مع تصورات سائر الفرقاء بعد 
:قيامهم بتقليصها على نحو ممائل. خارج المجال العام؛ لكا 
#الحرية في أن يحتفظ بنظرته القيمية الشاملة» وهذا هو الفحوى 
:الأساسي لمفهوم التعددية في المجتمع الحديث. ولك١٠‏ ن أن يجعل كل 
:فريق تصوره الشامل هذا محور أفعاله في المجال العام» مطالباً بتشكيل 
“المجتمع السياسي - القانوني بحسب مقتضيات هذا التصورء يتعارض» 
:كما بيئا في الفصل الثالث»؛ مع مبدأ الاحترام المتبادل. فحيث لا يمكن 
:الاتفاق حول تصور شامل واحد للخير» ٠‏ كما بيناء لا يحق لأي فريق 
“أن يحل سلطته المعرفية محل السلطة المعرفية لأي فريق مخال!*, 
: إضافة إلى تعارضه مع مبدأ الاحترام المتبادل» فإنه يتعارض مع النظر 
إلى المجتمع الواحد على أنه نظام تعاوني. ولذلك عندما ينظر كل فريق 
.في مسألة التنظيم السياسي ‏ القانوني للمجتمع من منظور العقل 
.العملي؛ سيجد أن ما هو مسوغ له عملياً هو البحث عن تلك المبادىء 
المعيارية التي يمكن أن يجمع عليها جميع الفرقاء ولا قود تأسيسن 
تظامهم السياسي ‏ القانوني عليها إلى إلغاء التعددية في مجتمعهم . 
ولكن ‏ فد يعترض بعضهم ‏ وإن كان إجماع كالأخير ممكناً من 
غيثف المئذا؟ إلة أنه متعدر حصوله عملي بالنظن إلى كون العواهل 
العايدة التي تعطل , عمل العقا ل المعياري هي من القوة بمكان بحيث 
ستجعل من ١‏ يقد ررنسا لي مدر فر أن ماري ماله اطي 
' السياسي ‏ القانوني مقاربة متجردة ومحايدة. وإذا سلمنا بهذاء أليس 
حرياً بنا هنا أن للجأ إلى مصدر متجرد ومحايدء بدل الاعتماد على 
العقل المعياري الذي لا يمكننا أن نضمن تجرده وحياده؟ وإذا أضفنا 
:الآن أن الله هو المصدر الوحيد المتجرد والمحايد على نحو مطلق» 


: (#) أنظر الفصل الثالث» القسم المتعلق بمبدأ الاحترام المتبادل. 


فنا 


أفلا يتبع من هذا أن اللجوء إلى الله إلى أوامره ونواهيه - هو أفضل 
السبل لنا لضمان وصولنا إلى القرارات الصحيحة بخصوص كيف ينبغي 
أن ننظم حياتنا السياسية ‏ القانونية؟ 
ينتقل بنا هذا الاعتراض إلى الاعتبار الثاني لرفض الاستنجاد بالدين 
للتعويض عن العجز المزعوم للعقل المعياري. ما يتجاهله هذا 
الاعتراض هو أن اللجوء إلى الأوامر والنواهي الإلهية لحسم الخلافات 
بين البشر حول المبادىء التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي ‏ 
القانرني؛ إن لم يكن هو بالذات بين العوامل التي هي في أساس هذه 
الخلافات» لن تكون له نتيجة سوى نقل هذه الخلافات إلى مستويات 
أخرى تجعلها أعسر على الحل. فما يعنيه هذا اللجوء هو العودة إلى 
نصوص دين محددء لا أي دين سواهء وهذا فوراً يثير خلافات على 
مستوى بيديني تستعصي على الحل حتى نظرياً . السؤال الذي يطرح 
فين قور في هذه الحالة» من منظور أتباع الديانات الأخرى هو لماذا 
نسلم بأآن النصوص الديبية التي يُستند إليها هي التي تتضمن فعلاً 
الأوامر 0 وليس لموض دين اقزر علولا كيدا عن 
أوضحنا بالتفصيل في أمكنة أخرى من هذا الكتاب» لا يمكن إعطاء 
جواب عنه» بل لن نعرف من أين نبدأ إن حاولنا إيجاد جواب عنه. 
تير العوقة إلى تضصن ديتية ما أيضاً خلافات عن على سترئ 
ضمديني . فأتباع الدين الواحد ليسوا بالضرورة على اتفاق بخصوص 
0 هل ثفهم النصوص التي تتعلق» مثلآء بخلق 
العالم فهماً حرفياً أم على نحو آخر؟ وماذة عن المصوم الى تعدا في 
المقام الأول هنا والتي يفترض أن تتضمن الأوامر والنواهي الإلهية؟ 
ل أتباع هذا الدين بتبني موقتف 
معين بخصوص الصورة التي ينبغي أن يتخذها النظام السياسي ‏ 
القانوني أم لا تفهم كذلك؟ وت ل ؛ فكيف يُقرر الآن ما هي 
على وجه التحديد الصورة التي توجب هذه النصوص باتخاذ النظام 
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السياسي ‏ القانوني لها؟ لا حاجة لتناول المزيد من الأمثلة» فإن تعدد 
المذاهب والفرق في الإسلام؛ كما في المسيحية واليهودية؛ يعطينا 
الشاهد الأقوى على تعدد القراءات لنصوص الدين الواحدء سواء فيما 
يخص النواحي اللاهوتية (الكلامية) الخالصة أم النواحي العملية. 

إضافة إلى الخلافات التي يثيرها اللجوء إلى الدين في المجال العام 
على مستوى بيديني وضمديني» فإنه يثير خلافات على مستوى ميتا - 
ديني. إن إقحام الدين في المجال العام يثير شتى الأسئلة حول طبيعة 
الدين» ودوره فى الحياة العامة وحدود هذا الدورء وجواز اتخاذه بعداً 
سياس > وعيو ذلك يق ”ا لأستفله التي كانك وما عزال مدان عزن ريز 
اللاعلمانيين والعلمانيين عندنا كما عند سوانا. 

إن احتمال حسم خلافات من النوع الذي يحصل على المستويات 
الثلاثة الأخيرة هوء بدون أدنى شكء أقل بكثير من احتمال حسم 
خلافات من النوع الذي يتولد عن لجوئنا إلى اعتبارات العقل العملي 
المستقل. ولذلك بدل أن يكون اللجوء إلى الدين عاملاً مساعداً على 
حسم خلافات من النوع الأخيرء فإنه» على العكس من ذلك» سيكون 
عاملاً معرقلاً أكثر لنا في محاولتنا وضع حد لهذه الخلافات. من هنا 
نفهم لماذا قلنا سابقا إن هناك تناسبا عكسيا بين احتمال وصولنا إلى 
انفاق حول المبادىء الأساسية التي ينبغي أن نقيم عليها نظامنا السياسي 
القانوني عن طريق العقل المعياري المستقل وبين إقحام الدين في 
القضايا العامة التي تشغل العقل المعياري تحت ستار اللجوء إلى ما 
يعورض عن أي قصور في عمل هذا العقل. ولا أظئني أجانب الصواب, 
إذا قلت إن إقحام الدين في القضايا العامة» بين كل العوامل المعرقلة 
لعمل العقل المعياري» هو الأكثر سوءاً. 

إضافة إلى كل هذاء تجدر الملاحظة أنه حتى لو افترضنا على سبيل 
الجدل إمكان حسم الخلاف الذي يثيره اللجوء إلى نصوص دين معين 
على مستوى بيديني» مثلاء فإن هذا الحسم غير متاح لدان في السياق 


341ي> 


الذي يعنينا هناء إِلّا عن طريق اللجوء إلى اعتبارات مستمدة من العقل 
المعياري نفسه. يعود بنا هذا إلى الاعتبار الثالث لرفض الاستنجاد 
بالدين تحت ستار التعويض عن العجز المزعوم للعقل المعياري. هذا 
الاعتبار» كما رأيناء هو أن اللجوء إلى نصوص دينية للغرض الذي 
يعنينا هنا يدخلنا في حلقة مفرغة على المستوى الإبستمولوجي. حنى 
نوضح هذه المسألة على نحو أفضل» لنفترض أن اللجوء إلى نصوص 
دين معين لم يقد إلى نفس المبادىء المعيارية التي قاد إليها 00 0 
نصوص دين آخر. هنا نواجه خلافاً على مستوى بيديني. لنفترض أيضا 
أن هذا الخلاف ليس نتيجة سوء تأويل من اللره ين السرم ويه 
وأن موثوقية النصوص في الحالتين ليست موضع سؤال. كيف نقررء 
في هذه الحالة» من مِن الفريقين تتضمن نصوص دينه فعلاً إرشادات 
الله لنا بخصوص المبادىء التي ينبغي أن نتبناها؟ 
على افتراض أن الإجابة عن هذا السؤال ممكنة نظرياًء فإن شرطاً من . 
شروط الوصول إلى إجابة صحيحة عنه هو أن نتأكد ممن من الفريقين 
تقودنا نصوص دينه إلى مبادىء صحيحة من المنظور الأخلاقي. فلأن 
الله كلي الخيرء إذن لا يمكن لإرشاداته بخصوص المبادىء التي ينبغي 
أن نتبناها أن تكون مخالفة للمنظور الأخلاقى. ولذلك عندما نواجه 
بخلاف بيديني كالمشار إليه في مثالناء لن يكون متاحاً لنا الحسم فيه 
بدون توظيف العقل المعياري. 

من السهل أن نرى الآن لماذا الدوران في حلقة مفرغة هو النتيجة 
المحتومة لمحاولة حسم الخلافات التي تنشأ على مستوى توظيفنا للعقل 
المعياري عن طريق اللجوء إلى الدين. فاللجوء إلى الدين يعني» في 
هذا السياق» اللجوء إلى نصوص دين معين؛ لا نصوص دين سواهء 
علي اباس أننا تعرف أن عله النصوض تتضين :قيلاً ما أوحئ:يه الله 
إلى البشر عن طريق رسله. ولكن هذه المعرفة غير متاحة لنا إلا إذا كنا 
نعرف» على الأقل» أن ما تتضمنه هذه النصوص من مبادىء معيارية 


لكا 


صحيح من المنظور الأخلاقي. وهذا ب بن ان الاتتهاد بالوحى 

للتعويض عن عجز العقل المعياري 0 إزان#تعقئلة معيازية ها 
يفترض مسبقاً: في آنء؛ عدم عجز العقل المعياري إزاء هذه المعضلة. 
الدور هنا واضح: العقل المعياري يحتاج إلى توجيه إلهي للتعويض عن 
عجزه المزعوم»ء ولكن لا إمكان لأن نعرف أن توجيهاً ما هو فعلاً 
توجيه إلهي بدون افتراضنا عدم عجز العقل المعياري وعدم حاجته 


لتوجيه إلهي . 
تدس الترسيع» لنفترض أن المعضلة المعيارية التي نواجهها 
هي كيفا لوازن بين قي قيمتئ الحق والخير (بين العدالة والمنفعة. مثلةً) . 


بمعنى آخر» لنفترض أن العقل المعيازي يجد صعوبة كبيرة في تقرير ما 
الذي ينبغي فعله عندما يتعارض تحقيق العدالة مع تحقيق المنفعة 
العامة» وحسم الخلاف» بالتالي» بين الديونطولوجيين والغائيين في 
فلسفة الأخلاق. ولنفترض أننا استنجدنا بنص دينى ما وووجدنا أن ما 
تشتف نسب ني : 1 اهو انف ل يحون لافنا 5 العف العافة أن 
يبطل اعتبار العدالة. إن هذا يفترض صححة المبدأ المعياري الذي يعطى 
للحن انيقي عبار على الشيز يويد بالقاتي يفيه النظر 
الديونطولوجية في فلسفة الأخلاق. كيف يمكن للاستنجاد بهذا النص 
الديني أن يحسم الخلاف بين الديونطولوجيين والغائيين» إلا إذا تبين 
فعلاً أن هذا مه إلهيا؟ ولكن» كما ريما دمرم. شتروظط 
كونه فسن وخيا إلهيا هوا ايكون ها فيه صعيا هن المنطور 
الأخلاقي. وهذا يعني أنه حتى نتبين أنه يتضمن فعلاً وحياً إِلهِياً»- من 
الضروري أن يكون بمستطاعنا أن نوظف العقل المعياري المستقل على 
نحو يضمن نجاحنا في تبين هذا الأمر. ومعنى هذا أننا عندما نستنجد 
بالوحي لنعرف كيف نوازن بين الحق والخيرء لعجز عقولنا المزعوم عن 
معرفة ذلك؛ فإن علينا أن نفترض؛ في آنء عدم عجز عقولنا عن معرفة 
ذلك . 


نأتي أخيراً إلى الاعتبار الرابع الذي يضمنء بل يستوجبء احتفاظ 
العقل العملي باستقلاليته ليقوم بوظيفته المعيارية بدون أي تدخل من 
خارجه. هذا الاعتبار» كما رأيناء مستمد من التقليد الإبراهيمى نفسه. 
لا دسي الفارق هنا أن بسرو ني الاتسدا خعيوض ما بعنيه 
لجوئي إلى التقليد الإبراهيمي؛ ظاناً أني سألجأ إلى نصوص دينية معينة 
مأخوذة من هذا الكتاب الديني أو ذاك لدعم وجهة نظري. فالعبة 
النصوص» ليست لعبتي لأني معني بقضايا فلسفية وليس بقضايا كلامية ‏ 
تأويلية. ها يعنيني هنا هو مفهوم الألوهة المستمد من التقليد الإبراهيمي 
ومكوناته الجوهرية. وما أريد أن أبينه هو أنه انطلاقاً من هذا المفهوم» 
ليس متماسكاً منطقياً لمن يؤمن بدين سماوي كالمسيحية أو الإسلام بأن 
يعتقد أن للعقل العملي وظيفة معيارية في حين يجرده من استقلاليته. 

لدأ بتناول مفهوم الألوهة كما نجده في التقليد الإبراهيمي. الله 
بحسب هذا المفهوم» هو الخالق للإنسان ولكل شيء آخر في الوجود 
غير ذاته. وهو بحكم كماله التام والمطلق لا يفعل شيئاً عبثاًء ولا يفعل 
ما هو مخالف للعقل. فإن خلق شيئا فإنما يخلقه لسبب» ولا يعقل» 
لأنه كلي العلم وكلي الخيرء أن يخلق شيئاً لسبب ما في وقت ما وأن 
يخلق في وقت آخر لسبب مغاير. فلأنه كلي العلم؛ لا يعقل أن يوجد 
بعد خلقه لشيء ما أي سبب مبطل للسبب الذي خلق هذا الشيء من 
أله “ارود شن كيدا كان هلا :دلياة على الهم عيدما: علق القنيء 
المعني لم يكن على علم كامل بما سيأتي. ولكين هذا محال لأن العلم 
الإلهى يحيط بالماضى والحاضر والمستقبل. ولأنه كلى الخيرء لا 
عقن بد كله انيم السينن 1ن يكل قينا اخ سينا عدا ين "تنتنما 
يحلى قينا فإنا يقلته للحي الأفضيل» مما يعني أن أي سيب خفاير ل 
ليك أن بكرن ميط5 لجرل سكن مانا عو الصعيم د زذنه لا 
يمكن متطقياً ثلهة كنا تتصون فى التقليد الأبراهييى» أن يخلق إلا 
مسحي و و اط ١‏ أذ برضف جا مطل نذا الشف 
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ننتقل الآن إلى السؤال: ما هو السبب لخلق العقل الإنسانى؟ لا 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال إِلَا بالعودة إلى الطبيعة الجوهرية للعقل 
وما تعنيه بالنسبة لوظائف العقل الأساسية. لا حاجة للإطالة هناء فما 
هو واضح ومتفق عليه هو أن من الوظائف الأساسية للعقل تمكين 
الإنسان من الحصول على المعرفة. والمعرفة قد تكون نظرية أو عملية» 
والمعرفة العملية؛ بدورهاء معرفة تقنية ومعرفة معيارية أيضاًء على 
الأقل بحسب الافتراض الذي يعنينا الآن. ما يتبع من هذا ومما سبق 
هو أن الله خلق العقل الإنساني ليقوم بتلك الوظائف التي تتصل بتحقيق 
معرفة نظرية (علمية وما شاكل ذلك) وتلك التى تنتصل بتحقيق معرفة 
عملية» تقنية ومعيازية بالأضافة إلى وظائف اساسية أخرئ قد تكون 
للعقل ولا تعنينا هنا. فى خلقه العقل الإنسانى مزوداً بهذه الوظائف 
الأساسية؛ ما قصد إليه إذن» هو أن يضع على عاتق الإنسان مسؤولية 
تقرير غاياته الدنيوية بذاته وتقرير الوسائل القمينة بتحقيقهاء بالإضافة 
إلى وضعه على عاتقه مسؤولية الكشف عن عالم الوقائع واستخدام 
معرفته الواقعية للأغراض التي يراها مناسبة. 

فد يسىء الإنسان طبعاً استعمال عقله» مثلما قد يواجه عقبات كثيرة 
تنكول فون فرظطيفة لقو المانتة على يعر الأكمل ,وه ] كك حصي 
: على المستوى النظري وعلى المستوى العملي على حد سواء. ولكن 
من الواضح أنه لا توجد «وصفة» واحدة يجنبنا الاسترشاد بها إساءة 
: استعمال عقولنا أو العقبات التى تحول دون توظيف قوانا العقلية على 
المحن الأنميل الفسان الريفين لعدء إسادتنا انسخال طقرلقا ولازالة 
كل العقبات التي تحول دون توظيفنا لها على النحو الأفضل هو أن 
: يتدخل الله فى كل حالة من الحالات التى يعرف أننا سنسيء فيها 
: استعمال عقولنا على نحو أو آخر أو سنواجه فيها عقبة أو أكثر ستجعل 
من المتعذر علينا توظيف عقولنا على النحو الأفضل. ولكن هذا 
يستوجب تدخل الله في شؤوننا باستمرار لجعل كل منا في كل حالة من 
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الحالات المعنية يستنكف عن إساءة استعمال عقله أو لجعله يجد 
الطريفة لقال لتعمةاى عق د تسر دون توظيفة للعقلة على التنيو 
الأفضل. والوسيلة لتحقيق تدخل كهذا هو إما أن يتواصل الله مع كل 
منا فى كل حالة من الحالات المعنية لتبليغنا توجيهاته وإرشاداته أو أن 
يونت عقرنا دزت عل «يتاه الرسهة المحيعيةه الأ وهو القدين علق 
ذلك. ولكن أي حاجة تبقى» في هذه الحالة» للعقل الإنساني بوظائفه 
الأساسية المعروفة؟ 

يتضح مما سبق أنه لم يكن قصد الله من خلق العقل الإنساني هو أن 
يضع على عاتق الإنسان مسؤولية الكشف عن عالم الوقائع بذاته وتقرير 
فيمه وغاياته ووسائل تحقيقها بحريةء مميزا له بذلك عن كل' 
المخلوقات التى من جنسه؛ لما كان لديه أي سبب لخلق هذا العقل. 
رلكاو إذا كان السيامق علق العقن )لاسا هو عقيل الإديان 
صاحب المسؤولية الأخير في كل الشؤون التي تخص تحصيل المعرفة 
النظرية والعملية» إذن لا يمكن؛ من المنظور الإلهي نفسهء أن يوجد 
لاحقاً سبب مبطل للسبب الأخيرء بمعنى أنه يسوغ التراجع عن ترك 
هذه المسؤولية للإنسان وحده. أن نجعل النقل؛ مثلاً؛ مصدراً أخيراً: 
لتقرير غاياتنا الدنيوية هو أن نعطل عمل العقل المعياري وأن نجرد: 
الإنسان. بالتالي» من المسؤولية التي أنيطت به بحكم تزويد الله لعقله 
بوظيفته المعيارية. وهذا يتعارض مع السبب الذي من أجله حُلِق العقل. 
الإنساني. ومن الواضح؛ في ضوء تحليلنا السابق» أنه كائناً ما كان 
السبب الذي يلجأ إليه بعضهم لتسويغ إحلال النقل محل العقل؛ فإن 
السيب الذي من أجله. خلق العقل هو حتماً .فيطل له. 

من الواضح الآن لماذا قلنا إنه من غير المتماسك منطقياً للمؤمن 
بدين سماوي أن يعترف بأن للعقل وظيفة معيارية في حين يجرده من 
استقلاليته بصفته عقلاً عملياً. فالله بحكم طبيعته ‏ أي بحكم كماله النام: 
والمطلق > لا تصيدر ولا يمكن :+ حنى منطقيا : أن تقيدر عند كما 
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رأيناء أفعال ذات أسباب عقلية متعارضة. لا يمكن» بمعنى آخرء أن 
يختار الله أن يفعل شيئاً ما لسبب ما ليعود فيختار في وقت آخر فعل 
فق الي لني سقالنة, اقلو تمل ذلك + على سيل الجدل :لكات 
أفعاله تعسفية وخالية من أي غرض عقلى أو أخلاقى. إذن» لا يمكن 
نظف أن يكن الله قن وحوانا لاسا من حي ملكات عقلية ليتيح له 
أن يكون ذا استقلالية تامة في تقريره لكيف يتدبر شؤونه الزمنية ولأي 
غاية» وأن يكون قد فرض عليه من جهة ثانية» نظاماً أو شرعاً جامداً 
يجرده من هذه الاستقلالية010" , 

قد يعترض بعضهم على ما سبق على أساس أن دور النقل» فيما 
بخص العقل العملى» هو أن يكون سنداً ومرشداً لهء لا بديلاً عنه. لا 
يعتلل غيل هنذا العقله 'ساء على هدة الامتراضي» ]لا فى التشالات 
المشمولة بنص. آنا فى الخالاك الاشرص.- وهى مثيه فاته متروك 
للعقل العملى أن يفيه كيوزة محطلة روفن أسناس اعتباراته الخاصة. 
ما يني تعدا هق ادها دام مجال, لاجهاد يقن انحا لرجود بعاللات 
كثيرة غير مشمولة بأي نص»؛ فإن العقل العملي لا يجرد من استقلاليته 
الكاس نكل إن ووجة معد وده جود 

المبدأ الذي يلترم به أصحاب هذا الاعتراض هو مبدأ أن لا اجتهاد 
في موضع النص. سنترك مناقشة هذا المبدأ إلى الفصل المقبل حيث 
سنبين فساده. في الواقع. فساد هذا المبدأ واضح في ضوء الاعتبارات 
الإستمولوجية التي سبق وتناولناها في أكثر من مكان من هذا الكتاب 
في سياق تسويغنا لأطروحة أولية العقل. ولذلك لن نعود في الفصل 
المقبل إلى هذه الاعتبارات الإبستمولوجية إلا لماماًء بل سئلجأً إلى 
شتى الاعتبارات الأخرى التي نأمل أن تبين أنه من غير المعقول حتى 
قبول تقييد جزئي للعقل بالنقل. 

ولكن قبل الانصراف إلى معالجة مسألة الاجتهادء لا بد من أن 
نطرح في ختام هذا الفصل السؤال التالي: لماذا العقل العملي بالذات 


كا 


يحتاج إلى مساندة وإرشاد النقل؟ لماذا لا يصدق الشيء نفسه على 
العقل العلمي» النظري والتطبيقي؟ إذا كان الجواب يتعلق بعجز العقل 
العملي المزعوم؛ فإن هذا الجواب غير مقنع البتة. فالعقل» كما بيناء 
في الفصل الرابع؛ أنظرياً كان أم عملياً» يعمل ضمن محددات كثيرة. 
قد يكون العقل العمليء؛ في جانبه المعياري؛ على الأقل» أكثر 
محدودية من العقل النظري؛ في جانبه العلمي ولكن لا يمكن لهذا 
وحده أن يسوغ جاعة الحاو صما بده لحن إلى الإركناه الإلهي: 
فالمحدودية»؛ في هذه الحالة؛ هي الاعتبار الأساسي» لا درجة 
المحدودية. بمعنى آخرء افتراض كون العقل العملى أكثر محدودية من 
العقل الحلس يعن ققطا آله أعثر خاجة إلى الاركتاة من الأخيرء ولكن 
هذا بالطبعء لا دن ساعة ا لاسر اهنا إلى قاد 

إذنء أين نجد الجواب عن سؤالنا الأصلى؟ قد يكون هذا الجواب 
هو أن المشكلات التي يتصدى لها العقل العملي ذات أهمية خاصة 
لارتباطها بحياة البشر وتحسينها. ليس جواب كهذا أكثر معقولية من 
سابقه. فلا ننس هنا أن الكثير من المعضلات العملية التي نواجهها 
وليه الكتيز مو النقتر | الكللتر من التعاية” ولمعي من تسن حبانهيم 
سببها قصور المعرفة العلمية؛ النظرية والتطبيقية. خذء مثلاء النتائج 
الوخيمة التي نواجهها بسبب عدم قدرة العلم حتى الآن عن إيجاد علاج 
كدق لعدة كين من الأمراض 4الشرطان». والإيدز» والالبهايمن» أو , 
النتائج المترتبة على عجز العلم عن إيجاد حل لمشكلة الجفاف في 
المناطق الصحراوية الفقيرة لتحسين الإنتاج الزراعي فيها والقضاء على 
المجاعة؛ أو النتائج المترتبة على عجزه عن إيجاد الطرق للتنبؤ 
بالكوارث الطبيعية بدقة والسيطرة عليها. أليس مهما لحياة الإنسان 
وتحسينها أن يُرشد العقل العلمي في اتجاه إيجاد علاج للأمراض التي 
تفتك بالملايين من البشرء وحل لمشكلة المجاعة في العالم» وطرق 
للسيطرة على الكوارث الطبيعية؛ بقدر ما هو مهم على الأقل» أن 
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يُرشد العقل العملي بخصوص كيف يعاقب السارق أو توزع أنصبة 
الوزاقة افى الفركة بين الذكون والانات من الورتاء وما شاكل :ذلك؟ 
ولكن إذ| كاف التقل :لا عرعكنا إلى ا امبرف الملمية المووزية لقال 
المشكلات المذكورة وما شابههاء على أهميتها الكبرى للإنسان» فتناط 
مسؤولية تحصيل هذه المعرفة بنا وحدناء فلماذا لا تكون مسؤولية 
تحصيل المعرفة العملية المطلوبة لتنظيم حياتنا السياسية ‏ القانونية منوطة 
بنا وحدنا أيضاً؟ هل في جعبة الإسلام السياسي جواب معقول ومقنع 
عن هذا السؤال؟ 


/1؟ 


هوامش الفصل السادس 





.)١951/ سيد قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة: (القاهرة: مكتبة وهبة»‎ )١( 


(؟) محمد أحمد خلف الله «الصحوة الإسلامية في مصر؛ في: الحركات الإسلامية 


المعاصرة في الوطن العربي , (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ا9481١)2)‏ ص * 
3 


(").إن كون الله كاملاً ومطلق الحرية» كما ينبهنا ريتشارد سونبيرن» يعني أن أفعاله 
واختياراته لا تخضع سوى للاعتبارات العقلية. ولذلك؛ وإن كانت أفعاله لا تخضع 
لعوامل خارجية؛ بمعنى أن عوامل كهذه لا تسبب» بل لا يمكن أن تسببء أفعاله» 
إذ إنه لا يخضع لقوانين سببية» إِلَّا أن هذا لا يعني أنه لا يأخذ هذه العرامل في 
الاعتبار. فإذا كان لا يفعل إلا بموجب الاعتبارات العقلية الخالصة» إذن إذا كانت 
الشروط الخارجية هي على نحو بحيث ما يصح فعله في ظل هذه الشروط؛ من 
وجهة نظر عقلية» هو كذا وكذاء لا أي شيء آخرء إذن سيختار الله بالضرورة فعل 
كذا وكذا. انظر: ,010:50) ,لتوتعط] 4ه ععمعععط00 عط رعسمعناطسمدك لتقطعته 

1977(, 


(4) ما ينطبق على الله في هذه الحالة» هو أنه اختار ألا يقوم بأي عمل» بعد خلقه 
العالم» يتعارض مع القوانين السببية المخلوقة. وإذا أضفنا أن الله بالضرورة لا 
يتراجع عن قراراته» إذن فإنه سيتقيد بالقوانين السببية» في هذه الحالة. تقيداً ثاماً. 
يمكن وضع هذه المسألة على نحو آخر. إذا اختار الله. بدثياً آلا يتدخل في 
المجرى الطبيعى للأحداث؛» فإن هذا الاختيار أملته الاعتبارات العقلية الصحيحة. 
ولأن الله كلي العلمء إذن لا يمكن أن يعتقد خطا في وقت لاحق أن امختياره عدم 
التدخل في المجرى الطبيعي للأحداث لم يكن اختياراً مصيباً. فهو يعلم منل الأزل 
وإلى الأزل أنه الاختيار الصحيح. ولأن الله بطبيعته لا يفعل إلا الصحيحء إذن لا 
يمكن» حتى منطقياً» أن يتراجع عن أي اختيار أو قرار. 


)20 يعتقد سول كربكي» مثلاء أن بعض الحقائق العلمية ضرورية. انظرء» الك 
,21655 لإأأواعلالدانآ لووط :عع لص طسدن) ,جالكوءءء21 لمعه ومتسولة رععامان1 
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(1980 فندنا هذا المو قف في: لإمةووععء]2 عط 01 0 ه12 عط1» رتعطة12 اعلم 
(عسمنسمعطاءه1) كعتلن5 لوعتطومعائطط ,«زءه1ع:وهم4 انظر أيضاأً مناقشتنا لهذا 
الموقف في: عادل ضاهرء الأسس الفلسفية للعلمانية» (لندن: دار الساقي» )1١991‏ 
ص ص م١‏ 001 

(1) للتوسع في دراسة هذه المسألة» انظرء عادل ضاهرء الأخلاق والعقل» (عمان: 
دار الشروق» .)١95١‏ ص ص 857 _ 7و" 


(0) 220 2ع523أ]) ,عم فناعمقرة تلقاصساط لضه عتنتنولا عستولط ,دمؤولخ صنة11/111 
197-198 .مم ,(1989 رووعع (إأأووع 'المل] [اعم1ه00 :02ل50مآ 


(6) ما هو مضمر فى هذا التحليل هو أن الله. لأنه كلى الخير» لا يمكن أن يتغير 

بلاغه إلى البشر. فإذا كان ما.يبلغ البشر به بواسطة رسله. هو بمثابة قوانين إلّهية أو 

حقائق من نوع ماء إذن لو غيّر بلاغه إلى البشر لكان بذلك يمارس التضليل عليهم. 

ولكن هذا ممتنع منطقياً على كائن مطلق الكمال. 

(9) للاطلاع على هذه البراهين وأسباب فشلهاء انظرء ©56) ه0 ,6لة0 .)2 قطنا 
.6-9 قطه ,(1991 رووعءط تإأأومع هنآ ععل621صدن) ,200 01 ععمعأكتدتكط 0سه عسنكه اا 


)٠١(‏ سبق وأن عالج المؤلف هذه المسائل في: عادل ضاهرء الأخلاق والعقل» 
مصدر سابق. 


. تعود هذه الحجة في الأصل إلى أنطون سعادة» وما نفعله هنا هو تطوير لها‎ )١١( 
ص‎ »2)١9609 أنظرء أنطون سعادة» المحاضرات العشرء الطبعة الخامسة» (بيروت:‎ 
انظر أيضاًء عادل ضاهرء «علمانية سعاده: قراءة فلسفية»)» بحث‎ .1١18 ١١17 ص‎ 
قدم في ندوة عقدت في عمان في أيلول 2917 نظمتها الجمعية الفلسفية الأردنية‎ 
وخصصتها لمعالجة فكر سعادة. نشر البحث في البناء البيروتية في ثلاث حلقات.‎ 
.9١04 9057 انظر الأعداد‎ 


الفصل السابع 


الاجتهاد والجرزء الحياني من الشريعحة 


ما زال موضوع الاجتهاد مدار جدل كبير بين المهتمين بالقضايا 
بالجزء الحياتي من الشريعة الإسلامية وتطبيقاته من تناول لموضوع 
الاجتهاد. والشروط التي ينبغي أن يتقيد بها المجتهد والمعايير التي يتعين 
عليها ما إذا كان الاجتهاد جائزاً أم لا. وقد لاحظت من مراجعتي 
الفاحصة لأدبيات منظري الحركات الإسلامية» بخاصة:» أنهم لا يفعلون 
أكثر من إحياء أفكار قديمة حول الاجتهاد كالفكرة التي تقيد المجتهد 
بالنص تقبيداً تاماً فلا يكون متاحاً له أن يجتهد بحرية إِلَّا في الحالات التي 
لا تكون مشمولة بنص صريح. فلا أهمية مطلقاً» من منظور الإسلاميين» 
بخصوص جرواز الاجتهاد أو عدم جوازه؛ لأي اعتبارات خارجة عن 
النص. وهذاء كما سنبين» يجعل موقفهم عرضة لصعوبات كبيرة. 
قلت إن الإسلاميين لا يفعلون أكثر من إحياء أفكار قديمة حول 
الاجتهاد تتلخص هذه الأفكار فى فكرة واحدة أساسية» ألا وهي أنه لا 
يي شي 
اجتهاد في موضع النص. نجد هذه الفكرة تتكرر في كتاباتهم في صيغ 
مختلفة. فهذا سيد قطب يقول «فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم 
ولا اجتهاد مع النص(2. أما محمد الغزالي فإنه يعبر عن نفس الفكرة 
بقوله لاما نل وله تياد اقية» 117 ومن الكنات الآخرين 
الذين كرروا هذه الفكرة طارق البشري الذي أصر على أن هناك ثوابت 


ا 


في الشريعة مثل ١ما‏ يعتبر حدوداً من الأحكام الشرعية؛ كعدد مرّات 
الطلاق وأنصبة الوراثة في التركة والعقوبات المنصوص عليها كحدّ 
الجلد مثلاً»(2. إِنّ هذه الثوابت» في نظرءء ذات وضع إلهي» وهي 
قطعيّة الثبوت والدلالة؛ ولهذا السبب فهي ليست مما يمكن للفقيه ‏ أي 
المدهد أن يجعله موهيم تيان إن مب ما ينفسح فيه المجال أمام 
الفقيه»؛ بحسب قوله «... يتعلّق بمنطقتين أساسيتين: الأولى هي: 
الصطكة الكو فعييه عن السيرة والقو دير البيت كا ب وال 
الناقة عو مدطقة التصودن المكقانية ب 11 برقا الاق الا 
الأخكام الققيية نوعان. نوع «... يضعف فيه الرأي والاجتهاد أو 
ينعدم (التشديد لنا) كمعرفة الأحكام من الدين بالضرورة والتي لا 
يجهلها أحد كوجوب الصلاة وحرمة الزئى أو التي تستفاد من النصٌ 
الشرهن زان بلا آئ كلقة أو بحت أو اجدهاك ١‏ الوم الثاني 
«.... يغلب عليه جانب الرأي والاجتهاد وهذا النوع لا يعتبر جزءاً 
من الشريعة الإسلامية بمعناها الاصطلاحي...0(*) 

إن الموقف الأخير ليس مقصورا على من ذكرناهم من المفكرين 
الإسلاميين وليس على سنييهم. إِنْ محمد مهدي شمس الدين» رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان» لا يتورّع من أن يقول 
(افمع وجود النصٌ لا مجال للاجتهادا"2. وما يعنيه بالنصٌ» بحسب 
تعبيره؛ «الدليل الدالٌ على الحكم الشرعي والواحد لشروط الاعتبار 
والافعياف: ج30" ونس صنده نكه سقكر ا إبناكنا . فتسيك غمارةة 
يذهب إلى حدّ التصدي لفكرة أن لا اجتهاد فيما فيه نص» فإن ما.ينطبق 
على هذا المفكر ليس أنه يعتقد بإمكان تعطيل النصٌّ» من حيث المبدأ» 
بل فقط أنه يعتقد أنه بالإمكان من حيث المبدأ أن نعدل فى فهمنا 
وكيفية تطبيقدا لأئ .نض من التصوصن المنتعلقة بالمتعيراتالدنيوية. 
فالاجتهاد هنا اليس معناه الاجتهاد الذي يرفع وجود النص... بل 
وليس معناه الاجتهاد الذي يرفع الحكم المستنبط من هذا النص رفعا 


دكن 


دائماً ومؤبداً. .. فهو اجتهاد لا يتجاوز لني فيلغيه» وإِنْما يتجاوز 
التحكم التتقتيط بعد : وهذا التجاوز للحكم ليس موققاً دائماً أبدياً 
لأنّ حقيقة الاجتهاد هنا هي اجتهاد في مدى توافر الشروط اللازمة 
لأعال هذا التدك المسعغط هن هذا ال على التسر اللي يسفن 
حكمته وعلته والمصلحة المبتغاة منه... فإذا توافرت الشروط» فلا 
تجاوز للحكم... وإذا لم تتوافر أثمر الاجتهاد حكماً جديداً» دون أن 
يلغي النصٌّ ول ف 

إن #تؤقك مدن عبارة قوق كرا" لا فنك على موقفت الذين 
يأخذون بمبدأ «لا اجتهاد فيما فيه نصّ)» ولكنهء على الرغم من هذاء 
كما سيتّضح معنا في مأ بعدء موقف لا معقول لأنه يقصر الاجتهاد على 
كونه اجتهاداً «في مدى توافر الشروط اللازمة لأعمال... الحكم 
المستنبط من. . . النصّ». إِنّْ هذا يعنى أنّ القاعدة التى يتضمّنها النصّ 
فطعي الثبوت والدلالة هي قاعدة صحيحة على العموم (أي أنّها تعبر 
عن واجب من واجبات الوهلة الأولى لإغتاط موس مم7 وبالتالي 
لا يمكن رفضهاء إنما يمكن فقطء في بعض الحالات» أن نمتنع عن 
تطبيقها لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك. وما يميّز موقفه عن موقف 
الذيخ يصروة علن الأعذ ميدأ :الآ اسعهاة نيما فيه تضر» هو أن 
الموقف الأخير يقضي بالنظر إلى القاعدة التي يتضمنها النص قطعي 
الأتويعة والالانة على :انها قاد مطلفة سما موق جار ينقين 
بالنظر إلى هذه القاعدة على أنها صحيحة فقط على وجه الإجمال. 
بمعنى آخرهء إن الموقف الذي يعارضه محمد عمارة لا ينظر إلى 
القواعد التي تنطوي عليها النصوص الدينية المعنية على أنْها مفتوحة 
عمس عه 1 لدعم 0) ويعتبر الواجب الذي تفرضه أي منها وانحاً مطلقاً, 
أي لا يمكن فى أي حال من الأحوال أن يبطله أي واجب سواهء بينما 
درتت عار تس المكبي ‏ بالقرا فل المقتيء ف تر قزرا عيه 
مفتوحة؛ والواجب الذي تفرضه أي منها هوء بالتالي» واجب للوهلة 


0 


الأولىء ليس إلاء ويمكنء إذنء أن يبطله واجب آخر. ولكن كما 
سنوضّح بعد حين فإِنّ هذا الفرق في الموقفين لا يجب محمد عمارة 
الوقوع في فم اللامعقولية. فإذا كان موقف معارضيه لا معقولاً لأنه: 
كما سنبيّن» يحوّل ما هوء في أفضل حال» صحيح للوهلة الأولى إلى 
شيء صحيح على نحو مطلقء فإنَ لا معقولية موقف محمد عمارة 
تكمن في شيء مماثل: إِنّه يحوّل ما هو نسبي تاريخياً واجتماعياً إلى 
شيء صحيح على وجه الإجمال أو من حيث المبدأ . 
الموقيف التقليدي من الاجتهاد 

لنترك موقف عمارة الليبرالي نسبياً حتى نهاية هذا الفصل ولنركز 
الآن على الموقف التقليدي. أول ما ينبغي التصدي له هنا هو السؤال 
المتعلق بما يقصده التقليديون بالعبارة «لا اجتهاد مع وجود نص». لا 
يمكن أن يكون قصدهم أن وجود نص قطعي الثبوت (أي لا يمكن 
الشك في أنه ينتمى إلى القرآن أو الحديث) يلغى الحاجة إلى الاجتهاد. 
لا نحتاج إلى كبير عناء لندرك أن من النصوص قطعية الثبوت”* ما يره 
في لغة مجازية أو رمزية أو يرد في سياق فو لغوي معين أو يشير إلى 
الجوهر الإلّهِي أو الصفات الإلّهية. وكيف نفهم النص في أي حالة من 
الحالات الأخيرة أمر يتوقف على كيفية تأويلنا له في ضوء ما نعرفه عن 
كيفية استعمال الذين عايشوا ظهور النص للغة التي ورد فيها وفي ضوء 
ما نعرفه عن أحوالهم وثقافتهم. وقد نجد في بعض الحالات؛ وبخاصة 
التي يشير فيها النص إلى الجوهر الإلّهي وصفاتهء أن تأويل النص 
يحتاج إلى الذهاب إلى أبعد بكثير من معرفة كيفية استعمال الذين 
عايشوا ظهوره للغته ومعرفة أحوالهم وثقافتهم. ففي حالات كهذه؛ ما 
نجده هو أن النص ينطوي على مفهومات ذات تاريخ طويل؛ أي تنتمي 


»2 أي قطعية الثبوت من وجهة نظرهم . 
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إلى تقليد تاريخي معين (التقليد الإبراهيمي» في هذه الحالة) وأن تأويل 
النص» لهذا السبب؛ يحتاج إلى الإلمام بالتقليد الذي تنتمي إليه 
المفهومات التى ينظوي عليها النصض.. ليس هذا :فحسب» بل إن العقل 
الإشتائي يجد نفسه هنا إزاء مفهومات يحتاح:قض مكتونها إلى أكثر 
بكثير من وضعها في سياقها التاريخي» أي يحتاج إلى فلسفتها على نحو 
أو آخر. كيف نفهم؛ مثلاً؛ طبيعة الجوهر الإلَّهي وتعاليه؛ أو كيف 
نفهم العلم الإلهي الكلي أو القدرة الإلّهية الكلية» كان وما زال مدار 
جدل فلسفي كبير لم ينفع لا اللجوء إلى النصوص الدينية ولا اللجوء 
إلى السياق التاريخي للحسم فيه. 

يتضح مما سبق أن مجرد وجود نص قطعي الثبوت لا يلغي الحاجة 
إلى الاجتهاد. إذن؛. كيف علينا أن نفهم الموقف التقليدي هنا؟ ما 
الذي يتضمنه هذا الموقف بخصوص الشروط التى ينبغي توافرها فى 
: النص حتى تُرفع الحاجة لإخضاعه للاجتهاد؟ إن الجواب الذي 
يقترحونه هو أن يضاف شرط كون النص قطعي الدلالة إلى شرط كونه 
فطعي الثبوت حتى نخرجه من دائرة ما يخضع للاجتهاد. ولكن ما أن 
نمحص النظر قليلاً في هذا الاقتراح حتى نجد أنه يحول العبارة الا 
اجتهاد مع وجود نص» إلى مجرد تحصيل حاصل. فالمقصود ب «قطعي 
الدلالة» ما لا إبهام أو غموض فيه على الإطلاق» وهذا يعني أن فهم 
معناه لا يحتاج إلى أي مجهود من قبلناء أي إلى أي تأويل أو اجتهاد. 
إذنء إذا استيدلنا بالعبارة «لا اجتهاد مع وجود نص» العبارة «لا اجتهاد 
مع وجود نص قطعي الدلالة» نحول العبارة الأصلية إلى مجرد تحصيل 
حاصل مؤداه أن لا اجتهاد مع وجود نص لا يحتاج إلى اجتهاد. 
زالغبارة الأخيرة؛ ولا سك» لأ تقول شيياً: 


معيار اتفاق العقول 
ما هو مطلوب لتجنب المشكلة الأخيرة هو تزويدنا بمعيار يمكننا أن 
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نقرر على أساسه ما إذا كان نص ما قطعي الدلالة» وبالتالي» لا يحتاج 
فض مكنونه إلى أي اجتهاد. في الواقع بعضهم اقترح أن يكون هذا 
المعيار هو اتفاق العقول حول معنى النصء» أي» بصورة أكثر تحديدا» 
اتفاق العقول حول الحكم المقصود من النص. ولكن إذا كان المقصود 
هنا كل العقول؛ بدون استثناء؛ إذن هذا المعيار عديم الجدوى» بل 
يخدم عكس الغرض الذي أوجد من أجله. فالإشارة إلى كل العقول؛ 
في هذا السياق» تعني أن ما يشترطه المعيار المقترح لاعتبار نص ما 
نطقي الدلالة هو الا يكون: كدحسن فى النافي رالا يحضل في 
الحاضر أو المستقبل أي خلاف حول الحكم المقصود من النص. وما 
أن ندرك ما يشترطه هذا المعيار حتى يتضح لنا عدم جدواه. فمن جهة؛ 
لا ينكننا أن نقررء على أساس هذا المعيار» أن نصاً ما لا يخضع 
للاجتهاد قبل أن نعرف ما إذا كانت الأجيال المقبلة ا 
ارج ال ا 0 أنه ما ينطوي 
عليه النص. ولكن بما أن المستقبل مفتوحء إذن سيظل السؤال 
مفتوحاًء بناء 0 الحالي» بخصوص ما إذا كان أي نص 
يخضع للاجتهاد أم لاء مما يجعل المعيار عديم الجدوى. ومن جهة 
ثانية» لا نحتاج 4 إلى حالة واحدة ينطبق عليها أن واحدنا يستخرج 
من نص ما حكماً غير الذي اتفق الآخرون على أنه متضمن في النص 
حتى لقرر» الطلاقاً من المعيار المقترح» أن النص المعني قابل 
للاجتهاد. . وما إن يتضح لنا هذا الأمر حتى يتضح معه أن هذا المعيار 
لا يخدم الغرض الذي أوجد له. بل» الأسوأ من ذلكء إنه يفعل 
العكين تباماء ايابون:أن1 1 نض إلا ريتوت اللاجتهاة. وهذا يعود 
إلى أن الأدلة التي في حوزتنا 7 تشير إلى وجود أكثر من حالة يرد فيها 
خلاف حول الحكم المقصود د من أي نص من نصوص الجزء الحياتي 

من الشريعة. خذء مثلاً. الخلاف بين الأصوليين الذين يفهمون هذه 
0 والليبراليين الذين لا يفهمونها على هذا النحو. 
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هنا لا نتوقع أن تكون الأحكام التي يستخرجها الأصوليون من هذه 
النصوص متطابقة مع الأحكام التي يستخرجها الليبراليون منها. أو خذء 
كمثال آخرء الذين يفهمون هذه النصوص بربطها بإطارها الثقافى 
والاجتماعي ومن يجردون فهمهم لها من أي اعتبارات لا ترتبط بظاهر 
المعنى. هنا أيضاً سنجد خلافاً واسعاً بين الفريقين حول الحكم الذي 
ينبغي استخراجه من أي نص من هذه النصوص. من هنا يتضح أن 
معيار اتفاق العقول لا يمكن أن يقود إلى النتيجة التي توخى التقليديون 
الوصول إليهاء بل إلى نقيضها. فهل ثمة سبيل للخروج من هذا 
المازق؟ | 

يقترح بعضهمء» للخروج من المازق الأخيرء تعديل المعيار السابق 
بحيث لا يعود يشترط اتفاق كل العقول بدون استثناء» بل فقط اتفاق 
ذوي الكفاية اللغوية والفقهية من علماء المسلمين السالفين. هل يجنبنا 
هذا التعديل حقاً المأزق الأخير؟ الجواب هو بالنفى» إِلّا إذا اعتبرنا 
الغلامات القى اناك بين العلماء القذافين حول التصوض العمكية 
خلانفات بين فريقين»؛ واحدهما مستوفٍ على شرطيّ الكفاية اللغوية 
والكفاية الفقهية والآخر غير مستوفيٍ عليهما. ولكن نحن نعلم أن 
الخلافات التي حصلت لم يكن ينقص أي طرف فيها أي من الكفايتين. 

ولكن حتى لو أغفلنا الصعوبة الأخيرة؛ تظل هناك صعوبات كثيرة 
تواجه المعيار فى شكله المعدل. أولاً» ما هى أهمية اشتراط الكفاية 
التقيية كن هلا الباق اقب العناب: اللعرية لذ شك مامه ولا 
ا تساؤلات. ولكن لماذا الكفاية الفقهية ذات أهمية هنا؟ ألا يبدو 
أن اللجوء إلى ذوي الكفاية الفقهية إِنْ هو إِلَّا لجوء لمن لهم العلم 
الكافي لتأويل النصوص تاويلاً سليماً يقربنا من المعنى المقصود؟ ولكن 
إذا كانت النصوص من النوع الذي لا يحتاج إلى تأويل» إذن ينبغي أن 
نكون دلالة كل منها واضحة لذوي الكفاية الفقهية ولمن يفتقرون إليها 
على نل اسواء. “ولذتك فإن اشتراط الكاية الفقهية لا محل له هناء مما 


ينانا 


دام المطلوب ليس ضمان كون الذين يعملون أذهانهم للوصول إلى فهم 
النصوص هم في الوضع القمين بوصولهم إلى تأويلها على النحو 
العا 

ثانياً» اتفاق ذوي الكفاية اللغوية والفقهية حول كيف ينبغي فهم 
النصوص المعنية لا يجد البديل الأوحد لتفسيره في كون هذه النصوص 
لا يحتاج فض مكنونها إلى الاجتهاد. ثمة بدائل أخرى قد تفسر هذا 
الاتفاق مثل كون هذا الاتفاق هو نتيجة الخلفية الإيديولوجية أو الثقافية 
المشتركة للذين اتفقت عقولهم حول المعنى المقصودء أو نتيجة مأسسة 
فهم.معين للدين ولأغراض الشريعة يتولد عنها تقليد معين» بحيث 
يصبح تأويل النصوص المعنية على نحو معين مسألة طبيعية وشبه آلية 
للذين تمثلوا هذا التقليد. ومن الواضح هنا أنه حيث يكون الاتفاق 
نتيجة عوامل كالمذكورة فلا يمكن اتخاذه دليلاً على عدم الحاجة 
للا جتهاد . 

يعتقد بعضهم أن بالإمكان تجنب الصعوبات السابقة عن طريق تعديل 
معيار الاتفاق على نحو بحيث يُقتصر الاتفاق على الذين لا تخضع 
عقولهم لاي مؤثرات إيديولوجية أو فو لغوية من أي نوع أي على 
الذين يستنبطون الحكم من النص رأساً. ولكن هذا التعديل» للأسف» 
لا يقرّبنا قيد أنملة من إنقاذ الموقف التقليدي. فإذا كان المقصود 
بالعقول التي تستنبط الحكم من النص رأساً هي العقول التي تصل إلى 
الدلالة الحقيقية للنص بدون اجتهاد؛ إذن ما يترتب على المعيار الحالي 
هو أنه لا اجتهاد حيث يكون النص من النوع الذي يكون اتفاق العقول 
حول دلالته الحقيقية غير ناتج عن الاجتهاد. وهذا تحصيل حاصل»؛ 
ولا شك؛ إنه بمثابة قولنا لا اجتهاد حيث لا اجتهاد. 

أما إذا كان المقصود هنا هو فقط النظر إلى الاتفاق الناتج عن 
استخراج الحكم من النص رأساً على أنه دليل على عدم قابلية النص 
للاجتهادء فإن هذا يتجنب الصعوبة السابقة» ولكنه يواجه صعوبات 


كنا 


أخرى. الصعوبة الأولن هج كين بعرو في أي حالة أن استخراج 
واحدنا حكماً معيناً من نص معين لم يتوسطه أي عامل مستقل عن 
النصء» أي لا أثر للاجتهاد فيه. يبدو أننا نحتاج هنا إلى معيار آخر 
لستطيع أن نبين على أساسه ما إذا كان اتفاق العقول حول الحكم 
المقصود من النص جاء نتيجة خضوعهم لنفس المؤثرات الإيديولوجية 
أو الثقافية أم لا. ولكن» على افتراض وجود معيار كهذاء لا يبدو أنه 
سيكون بإمكاننا أن نبين على أساسهء في أفضل حال؛ سوى أن الذين 
اتفقوا حول الحكم المقصود من النص لم يتقيدوا سوى بالمعنى الظاهر 
للنص. 'وهذاء بدورهء لا يكفي لاعتبار اتفاقهم دليلاً قطعياً على عدم 
الحاجة للاجتهادء إلا إذا وحدنا بالضرورة بين المعنى الظاهر والمعنى 
الحقيقي. ولكن؛ كما سنبين في قسم لاحق من الفصل» التوحيد بينهما 
موضع شك كبيرء مما يعني أن الانتقال من النص إلى النتيجة أن حكماً 
معيناً هو مضمون النص أو دلالته الحقيقية هو قياس مضمرء أي قياس 
يتوسطه الافتراض المضمر أن دلالة النص الظاهرة هى دلالته الحقيقية. 
النص وحده لا يمكن أن يسوغ الافتراض الأخيرء أي لا يمكن القفز 
مباشرة من المعنى الظاهر إلى المعنى الحقيقي. ثمة اعتبارات كثيرة 
تعلق بسياق النص» اعتبارات ذاتية وموضوعية» لا يمكن تجاوزها في 
سيرورة الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى الحقيقي. إذن حتى لو 
امتلكنا المعيار المناسب ونجحنا في أن نبين على أساسه أن استخراج 
واحدنا لحكم معين من نص معين لم يخضع لمؤثرات إيديولوجية» فإن 
هذا وعده لا يعتى أن دلالة النض الحقيقية استيطة.هن النصض .راشا 
ولا أثر للاجتهادء بالتالي» في استنباطها . 

ما يظهره تحليلنا السابق هو أن العقبة الأساسية التى تواجه الموقف 
التقليدي من الاجتهاد هي العقبة المتعلقة بوجود هوة بين المعنى الظاهر 
للنص ومعناه الحقيقي. وما لم يتم ردم هذه الهوة أوء بصورة إدق» 
إلغاء التمييز بين الاثنين» سيظل السؤال مفتوحاً بخصوص ما إذا كان 
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الحكم الذي يبدو لواحدنا للوهلة الأولى أنه يشكل الدلالة الحقيقية 
لنص ما هو فعلاً دلالته الحقيقية. وما دام هذا السؤال مفتوحاًء إذن كل 
من يدعي استنباط الحكم من النص رأساً يكون مدعواًء من حيث 
المبدأ؛ لأن يبين أن ما يستنبطه من النض هو فعلاً ما يتبغى استنباطه 
ف .رلك عن الراهيفرة فى فود تعليلنا السابى» أن ما طايه يان 
الأمر الأخير هو اللجوء إلى اعتبارات مستقلة عن النصء اعتبارات 
تتعلق بسياق النص اللغوي أو غير اللغوي. وأي لجوء إلى اعتبارات 
كهذه هو بمثابة عمل اجتهادي الغرض منه الوصول إلى تأويل سليم 
للنص -المعني. إذن لا مهرب هنا من الاعتراف أنه ما لم يكن ثمة سبيل 
لتجاوز ثنائية المعنى الظاهر/ المعني الحقيقي فلا مجال لإخراج أي نص 
من دائرة النصوص القابلة للاجتهاد. 


هل يمكن الاستغناء عن المعايير؟ 

رأينا في القسم السابق أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الموفف 
التقليدي من الاجتهاد هو إيجاد معيار لما يعنيه أن يكون نص ما قطعي 
الذلالة» آي نضا 'يمكن لواحدنا أن سقط 'منه بصورة مباشرة الحكم أو 
القاعدة المتضمنة فيه. وفندنا في هذا القسم زعم بعضهم أن المعيار 
الذي يفي بهذا الغرض أفضل من أي بديل سواه هو: اتفاق العقول 
حول الحكم المقصود من النص. وفي سياق تناولنا للزعم الأخير راينا 
أن معيار اتفاق العقول؛ مهما كانت الصيغة التي يتخذهاء يواجه عقبات 
كبيرة لا يمكن تجاوزها. 

ننتقل في القسم الحالي إلى تناول موقف التقليديين الذين لا يعطون 
أي أهمية للمعيار الأخيرء بل يذهبون إلى أبعد من ذلك وينفون الحاجة 
إلى أي معيار. والاستراتيجية التي يلجؤون إليهاء عن وعي أو غير 
وعي ؛ لإنقاذ الموقف التقليدي من الاجتهاد: هي اعتبار التصوض» 
التي هم معنيون بإخراجها من دائرة النصوص القابلة للاجتهاد» تموذجاً 


لذن 


لما يعنيه أن يكون نص قطعي الدلالة. بمعنى آخرء هذه النخصوص 
عينهاء بحسب وجهة نظرهم» هي التي ينبغي اتخاذها معياراً يتقرر على 
أساسه كيف نميز بين ما هو قطعي الدلالة وما هو ليس كذلك. من هنا 
ليس ثمة معنى» من وجهة نظرهم» لإخضاع النصوص المعنية لمعيار 
مستقل عنها للتحقق مما إذا كانت هي نفسها قطعية الدلالة» إذ لا 
وجود لمعيار كهذا. 

الخصوص المعنية هنا هي التي تنتمي إلى ذلك الجزء من الشريعة 
الذي يشتمل في معظمه على الأمور التنظيمية» فيما يخصص جزء يسير 
منه للحدود والعقوبات والتعازير. من القواعد والأحكام التي يمكن 
استخراجها من نصوص كهذه أنه ينبغي قطع يد السارق وجلد الزانية؛ 
وأنه ينبغي أن ينال الذكر مثل حظ الأنثيين» وأن يحرّم الربا والميسر 
وشرب الخمرء وأن يجلد شارب الخمر أربعين جلدة» وأن يحرّم 
قذف المحصنات والقتل وشهادة الزور» وغير ذلك مما يتعلق بالأسرة 
والميراث والأموال والمبادلات والعقوبات وبكيفية تنظيم الجماعة 
الإسلامية بغيرها من الجماعات. هذه القواعد والأحكام تستنبط من 
النصوص المعنية بصورة مباشرة؛ أي»؛ كما يدعي التقليديون» لا عامل 
أو اعتبار مستقل عن المكونات الدلالية المحايثة لهذه النصوص يتوسط 
بينها وبين القواعد والأحكام المستنبطة منها. والأهم من هذاء من 
زاوية نظر هؤلاء التقليديين؛ أن القواعد والأحكام المستنبطة من هذه 
النصوص ليست فقط ما تمليه الدلالة الظاهرة لهذه النصوص» بل إنها 
ما يشكل دلالتها الحقيقية. وهذا يعودء» بحسب ما هو مترتب على 
موقفهم.ء إلى أنه لا إمكان للتمييز بين الدلالة الظاهرة والدلالة 
الحقيقية. وامتناع التمييز بين الإثنتين مرده أن لا وجود لمعنى ظاهر 
ومعنى باطن هناء أي الدلالة الحقيقية لأي نص من هذه النصوص 
واضحة بذاتها ومعطاة» بالتالي» لأفياما يضورة ماشرة: لمكن أن 
يكون الأمر خلاف ذلك انطلاقاً من أطروحتهم القاضية باعتبار 
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النصوص المعنية نموذجاً أو معياراً لما يعنيه أن يكون نص قطعي 
الدلالة. فاعتبارها كذلك هو بمثابة النظر إليها كنموذج أو معيار لما 
يعنيه ألا يكون لنص دلالة غير دلالته الماثلة بصورة مباشرة للعيان. 

تنطوي الأطروحة الأخيرة على عدة افتراضات جميعها مشكوك فيها. 
الافتراض الأول هو أن دلالة أي نص من النصوص المعنية هنا واحدة 
للجميع. والافتراض الثاني هو أن هذه الدلالة تشكل ماهية ثابتة على 
نحو مطلق» فلا تتغير بتغير الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية 
للبشرء ولا تتأئر على أي نحو بأي عامل أو اعتبار فو لغوي. 
والاقتراض الثالث هو أن هذه الدلالة مستقلة عن سياق استعمال 
النص» أي السياق اللغوي وغير اللغوي لاستعماله. والافتراض الرابع 
والأخير هو أن القاعدة التي نُستنبط من أي نص من هذه و 
لأنها تشكل دلالة النص الحقيقية؛ ثابتة ثبات هذه الدلالة» أي مطلقة. 
وما ينطبق على القاعدة ينطبق أيضاًء ولشين السبب» على الحكم الذي 
يُستنبط من أي نص من هذه النصوص . 


هل يمكن لدلالة اي نص أن تكون واضحة بذاتها؟ 

لننطلق الآن إلى معالجة وتفنيد الافتراض الأول. لا شك في أن 
أطروحة التقليديين تنطوي على هذا الافتراض» لأنهاء إذ تجعل دلالة ٠‏ 
النص قطعية» إنما تنطلق» كما رأيناء من اعتبار هذه الدلالة واضحة 
بذاتها 0 إن قطع واحدنا أن دلالة النص هي كذا وكذا لا 
يقوم على برهان من أي نوعء بل إنه لا يحتاج إلى أي برهان» لأن هذه 
الدلالة ماثلة للعيان العقلى على نحو مباشرء أي واضحة بذاتها. وما 
حو راح لوا اتير ا ا 
حيث المبدأء أن تلتبس على أحدء أوء بصورة أدق» كل من يمتلك 
الكفاية اللغوية والعقلية المطلوبة سيفهم من أي نص من النصوص 
المعنية هنا تماماً ما يفهمه أي سواه ممن يمتلكون نفس الكفاية العقلية 
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واللغوية. فإذا كان ما يُفهمء مثلاًء من نص' من هذه النصوص هو 
الحكم بجلد شارب الخمر أربعين جلدة» أو إذا كان ما يستفاد من نص 
هي القاعدة التي تقضي بنوال الإبن ضعف ما تناله الإبنة من أنصبة 
الوراثة في التركة؛ فإن هذا هو المعنى الوحيد والحقيقي للنص لجميع 
من لهم القدرة اللغوية والعقلية الكافية على فهم النص. ليس الحكم 
الشرعي هو فقط ما يبدو للوهلة الأولى أنه متضمن في النص المقصودء 
بل ما هو فعلاً متضمن فيه. والأمر الأخير لا يمكن أن يخفى على أحلٍ 
ممن لهم القدرة على فهم النص. 

لا شك هنا أنه لو كان معنى النص معطى للعيان العقلى على نحو 
مباشرء وبالتالي» واقيها ديه كنا كا كمه إمكاق لنعصر ان ادف 
بين من يمتلكون الكفاية اللغوية والعقلية المطلوبة حوله. ولكن نحن 
تعلم أن الخلاف وارد جداً بالنسبة للمعنى المقصود من أي نص من 
النصوص التي تشكل مدار نقاشنا. فمحمد أركون وفؤاد زكريا وعلي 
عبد الرازق وحسن حنفي وكثيرون سواهم لا يفهمون هذه النصوص 
على نحو فهم محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وسيد قطب وسواهم 
لها. فالأخيرونء مثلاًء يفهمون القواعد والأحكام المستنبطة من هذه 
النصوصء والتي يفترض أن تشكل دلالتها الحقيقية» على أنها مطلقة»؛ 
قينا السابقوق. [1 يقيمو كه على ذا النصى هنا ل يدع سير هذا 
الخلاف على أساس أن فريقاً من الفريقين المتنازعين تنقصه الكفاية 
اللغوية أو العقلية. إذن» ما دام كل منهما يمتلك القدرة الكافية على 
فهم النصوص المعنية» فلا يبقى ثمة أساس لتفسير الخلاف بينهما حول 
كيف ينبغي فهمها سوى أن نفترض فساد أطروحة التقليديين القاضية 
بالنظر إلى دلالة أي نص منها على أنها واضحة بذاتها. 

لا ينفع هناء لإنقاذ أطروحة التقليديين» الإدعاء أن الذين يفهمون 
هذه النصوص فهماً ليبرالياً؛ مثلاً» أو على غير النحو السائدء تعميهم 
عن فهمها فهماً صحيحاً غشاوة إيديولوجية ما على أبصارهم» أو أي 


يدقن 


شىء آخخر من هذا القبيل. فاللجوء إلى حجة كهذه هو سيف ذو حدين؛ 
لأن نا إن غاز مسالة كيل شعن درك أن قمة عوامل فو لغوية لها 
تأثيرها في أفهامنا. وكلا الطرفين» ولا شكء معرّض لتأثير عوامل 
كهذه. فكيف نقررء وبأي معيارء من يخضع فهمه من الفريقين لمؤثرات 
إيديولوجية ومن لا يخضع فهمه لها؟ لا يمكن أن يكون الجواب هنا أن 
الفريق الليبرالي هو الذي يخضع فهمه لهذه المؤثرات على أساس أنه 
أمر واضح بذاته أن الأحكام أو القواعد المتضمنة في النصوص المعنية 
هي ذات طبيعة غير التي يسندها إليها الليبرالي. فعدا عن أن هذا 
الجواب يصادر على المطلوب (أي يفترض صدق الأطروحة التقليدية 
التي صارت موضع سؤال بمجرد نشوء خلاف كالمشار إليه): فإنه يغفل 
مسألة جد هامة. هذه المسألة تتعلق بكون طبيعة الحكم أو القاعدة لا 
تتعلق بالصيغة اللغوية وحدها للحكم أو القاعدة» بل؛ كما سنبين 
لاحن ثمة اعتبارات مستقلة تماماً عن اللغة لها أهميتها القصوى في 
فهمنا لطبيعة القواعد والأحكام. من هذه الاعتبارات» مشلاً أن 
القواعد والأحكام تستمد صحتها مما هو أشمل منهاء أي من المبادىء 
الأخلاقية العامة» ولا يمكن, بالتالى» النظر فى مسألة طبيعتها وما إذا 
كانت نسبية أم مطلقة إلا في ضوء ين طبيعة علاقتها بالمبادىء العامة. 
إذن» لا يمكن أن تكون طبيعة أي حكم أو أي قاعدة واضحة بذاتهاء 
لأن معرفة كيفية ارتباط الحكم أو القاعدة بالمبادىء العامة هي همزة 
الوصل الأساسية بين النص اللغوي وتحديد مضمونه؛ وبالتالي تحديد 
ما إذا كان الحكم أو القاغذة التي تشكل هذا المضمون مقيّدة أو غير 
مقيّدة بشروط ما وما إذا كانت هذه الشروط من النوع المتغيّر أم 
الثابت. وما دامت طبيعة الحكم أو القاعدة غير واضحة بذاتهاء إذن 
يتبع فوراً من هذا أنه لا يمكن أن نستنبط رأساً من أي نص من 
النصوص دلالته؛ بما هي حكم أو قاعدة ذات طبيعة محددة» وبالتالي 
لا يعود ثمة أي سند لأطروحة التقليديين المتضمنة أن دلالة أي نص من 


لقن 


النصوص المعينة واضحة بذاتها . 

لننتقل الآن إلى الافتراض الثاني الذي تنطوي عليه الأطروحة 
التقتيدية: بهذا اقفر في كين زأبداة مفاده أودلالة أى نس من 
النصوص:النى تعنينا هى ماهية ثابعة. لا مغر من هذا الافتراض 
لأضحاب الأطروشة التقليدية لاتهه فن حَحلهم الذلالة مستتبطة من 
النص رأساً إنما يجعلونهاء كما رأيناء 1 محايقاً بصورة تامة 
للمكونات الدلالية للنص من حيث هي مكونات لغوية خالصة. فلا 
وجود لأي اعتبارات مستقلة عن النص لها أي أهمية في تقرير دلالة 
النص» سواء أكانت تتعلق بعوامل ذاتية من النوع الذي قد يؤثر في 
كيفية تمثلنا لمضمون النص أم تتعلق بعوامل موضوعية من النوع الثقافي 
أو الاجتماعي أو التاريخي. فإذا كانت دلالة النص واضحة بذاتهاء إذن 
لا توجد سوى قراءة واحدة للنص» وأي قراءة سواها تتأثر بأي عامل 
أو تعكس أي حالة من عوامل أو حالات الوجود الإنسان المتقلبة هي 
برا مامطكة رتسوف النضء اإذن لاله السء يبا هى قت لتقل 
عن الظروف والعوامل والحالات العارضة» هي شأن ميعانيزيقي: 
وبالتالي ماهية ثابتة تتخطى التاريخ والاجتماع. 

ينطوي الافتراض الأخير على نظرية أفلاطونية في المعنى أثبتت 
فسادها التطورات الكبيرة التي أحرزت في مجالي العلوم اللسانية 
وفلسفة اللغة. لا يسمح المجال هنا في الخوض في المسائل المعقدة 
جداً التى تدور حول طبيعة المعنى وعلاقتها باللغة وعلاقة الأخيرة» 
بدورهاء بالثقافة وما إلى ذلك. ولكن سنكتفي باللجوء إلى اعتبارات 
بسيطة تبين بوضوح أن كيفية قراءتنا لنص ماء ولا فرق هنا إن كان 
النص ذا مدلول ديني أم خلاف ذلك» لا يمكن أن تتم إلا في إطار 
خلفية مفهومية معينة وأن الأخيرة ترتبط على نحو وثيق بالشروط 
الاجتماعية والثقافية للبشر وتتغير بتغيرها. فاعتبارات كهذه تبين» من 
جهة؛ أن معنى أي نص ليس معطى لأفهامنا على نحو مباشرء أي لا 


ن كا 


يمكن استخراجه من. النص رأساء بل تتوسط بيننا وبينه مفهومات مستقلة 
عنه. وهى تبين» من جهة ثانية» أنه لا يمكن أن توجد قراءة واحدة 
للعضنء ما ذافت: قزاءتنا'له: لا بد أن تتكس التافة المقهومية الى اتقق 
أنها كونت الإطار الأساسي لهذه القراءة. 

ليأخد مغالاً بسيطاً جداً للتوضيع: لتفترض أن الدينا نضا في 
الإنجليزية يتعلق بالحشمة في اللباس. ما يعنيه هذا النص للإنجليزي في 
العصر الفكتوري هو حتماً غير ما يعنيه للإنجليزي اليوم. فكيف يقرأ 
السابق هذا النص أمر يرتبط بمفهوم الحشمة الذي غرسته فيه ثقافة 
العصر الفكتوري» بينما كيفية قراءة الإنجليزي المعاصر له تصدر عن 
مفهوم مختلف تماماً للحشمة. وفي كلا الحالتين لا يُستخرج المعنى من 
النص رأساًء بل يتوسط عملية الانتقال من النص إلى المعنى مفهوم 
مستقل عن النص. ومع أن النص واحدء فإن دلالته تختلف من عصر ‏ 
إلى آخر . 

لنأخذء كمثال آخرء نصوصاً أتتنا من الماضي تتعلق بكيف ينبغي أن 
نعاقب جرائم من نوع معين. هنا أيضاً كيف نقرأ نصوصاً كهذه أمر لا 
ينفصل عن اعتبارات مفهومية مستقلة عن هذه النصوص ومجذرة في 
ثقافتنا. ثمة مفهوم له أهمية خاصة هنا هو مفهوم العقاب العادل له 
دوره في قراءتنا لهذه النصوص . فقد يكون مفهوم العقاب العادل الذي 
تسمح المرتبة الثقافية التي نحن فيها ببروزه هو الذي يجعل الانتقام من 
الجاني المكون الأساسي للعقاب. أو قد يكون في حوزتنا مفهوم أكثر 
تطوراً يجعل المكون الأهم للعقاب هو حماية المجتمع؛ أو حماية 
المجتمع وإصلاح الجاني معاً. وما هو واضح هنا هو أن كيفية قراءة 
واحدنا للنصوص المعنية وما تعنيه له اليوم لا بد أن تعكس كيفية فهمه 
للغرض من العقاب. السؤالء ما الذي تعنيه لنا هذه النصوص في 
الحاضر؟ ليس فقط سؤالا عما هى العقوبات المحددة التى تنطوي 
غليها: هذه التضوط لهو ايها مزال عن الكرف الأنناننى بها 
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وعما إذا كان يتطابق مع مقتضيات فهمنا لما هو العقاب العادل. 
والجواب الذي نعطيه لا يمكن أن يكون واحداً لجميع البشر في جميع 
العصورء وكأن معيار العقاب العادل يتخطى كل الفروقات الثقافية 
والاجتماعية والبيئية. 

لا ينفع الاعتراض هنا على أساس أنه عندما يكون الكلام هو على 
نصوص منزلة فما يصدق عليها هو أنها تجسد المعيار الإلّهي للعقاب 
العادل وأن هذا المعيار مطلق بالضرورة» وهو حده ما ينبغي أن يتحكم 
بقراءتنا لهذه النصوص. لا شك طبعاً أن المعيار الإلّهى مطلق. ولكن 
المؤاللاة عن التشوض المئزلة الى علي بالحدره تعد العغيان ١‏ لإلهي 
المطلقة براليحتتوم السع حيط “قد لآ يكرة اذن العبان شالخ : 
ضمن إطار وجودنا الأرضي» لكل الشعوب في كل العصورء مما يعني 
أنه قد لا يكون تطبيق للمعيار الإلّهي إِلَّا على وجودنا السماوي. بمعنى 
آخرء قد تحتم طبيعة وجودنا الأرضي تنوع المعايير بتنوع الثقافات فلا 
بكون هناك انحراف عن حدود المعقولية فى قراءتنا للنصوص المعنية 
على نحو يقضي بالنظر إلى المعبار الذي تنطوي عليه على أنه المعيار 
المناسب لوجودنا الأرضي في ظل شروط معينة» وليس في ظل شروط 
سواها. وإذا أصر الأصوليون على رفض هذه القراءة» فإن موقفهم لا 
يجد مسوغه فى النصوص المعنية نفسهاء بل فى اعتبارات مستقلة عنهاء 
إذ عليهم أن يبينوا هنا فساد نظرية النسبية الثقافية التي تصدر عنها 
القراءة المرفوضة. وهذا يعني أنه حتى لو سلمنا بموقفهم» فإن التسليم 
به يبين فساد أطروحتهم في الاجتهاد القاضية باعتبار دلالة أي نص شبئاً 
يُستنبط من النص رأسأء لأن تفضيل قراءتهم لهذه النصوص على قراءة 
خصومهم تقوم على اعتبارات مستقلة عن هذه النصوص . 


هل يجوز تجريد النص من سياقه؟ 
الافتراض الثالث الذي تنطوي عليه الأطروحة التقليدية في الاجتهاد 


لقن 


هو الذي يجرد دلالة أي نص من النصوص التي تعنينا من سياقه. هذا 
الافتراضء في الواقع» هو نتيجة لازمة عن الافتراض الثاني. فإذا كان 
معنى النص ماهية ثابتة» إذن لا يمكن أن تكون لهذا المعنى أي علافة 
بسياق النص . 

هذا الافتراض مخالف للعقل بشكل صارخ . فالمعنى لا يمكن فصله 
عن الاستعمال ‏ دون أن يعني هذا ما عنى لأتباع فتجنشتين أن المعنى 
مستنفد فى الاستعمال ‏ والاستعمال بدورهء ذو سياق محددء لغوي 
وفو ‏ لغوي. للتمثيل؛ لناخذ جملة بسيطة كالجملة «إنها تمطر في 
الخارع ا مضه للوملةالأوان أنتهنة الجملة داح مح 'رانكال لجيه 
الذين يتقنون العربية. ولكن عندما نأخذ في الاعتبار أن معناهاء مثل 
معنى أي جملة أخرى أو تعبير لغوي آخرء لا يتقرر بصورة مستقلة عن 
كيفية استعمالهاء يتضح لنا أنها لا يمكن أن تكون ذات معنى واحد 
ثابت. لتقرير معناهاء علينا أن نقررء أولاً» لأي غرض استعملت هله 
الجملة. الأغراض المحتملة لاستعمالها كثيرة. فقد تستعمل فقط 
للإخبار عن حالة الطقسء أو قد تستعمل من قبل أب لتحذير ابنته من 
مغبة مغادرة المنزل بدون مظلتهاء أو لحضها على عدم مغادرة المنزل 
للعب في الخارج مع رفيقاتها . أو قد ترد في قصيدة ما. ولا نحتاج هنا 
إلى كبير عناء لندرك أن معنى الجملة في أي حالة من الحالات السابقة 
لا يتطابق تماماً مع معناها في كل حالة من الحالات الأخرى. كذلك 
من الواضح أن الاختلاف في سياق استعمالها هو في أساس الاختلاف 
فى معناها . 

إذ عةنا الآ إلى التضرض ال بحبو العتيديرة علق متطيل 
الاجتهاد بخصوصهاء نجد أن تحديد سياق استعمالها سابق على تقرير 
دلالتها. ولتحديد هذا السياق» علينا أن نجيب عن عدة أسئلة» مثل: 
من يخاطب من بواسطة هذه النصوصء ولأي غرض؟ طبعاً الجواب» 
في هذه الحالة؛ هو أن الله يخاطب البشر وأن الغرض هو حضهم على 


يلين 


التقيد بقواعد معينة في تعاملهم مع بعض وفي تنظيمهم لشؤون حياتهم . 
ولكن هنا تنشأ الحاجة لمزيد من الأسئلة. فإذا كان الغرض هو حض 
البشر على التقيد بقواعد معينة» فهل المقصود بالبشر هنا كل البشر في 
كل زمان ومكان أم المقصود بهم فقط البشر المخاطبين في زمن 
النزول؟ بمعنى آخرء هل غرض الشارع هو تقييد كل البشر في كل 
الأمكنة والأزمنة بهذه القواعد أم قصر التقيد بها على الجهة المخاطبة 
وقت النزول؟ عبثاً نحاول أن نجد أجوبتنا عن هذه الأسئلة في 
الوص تفسهاء» عما يني أن غلينا آن تعمل .خقولنا (اي تجتهد) وآن 
يجا اي متي الامتارايته المستقلة عن هذه النصوص للوصول إلى 
أجوبة مرضية. 

إذنء كيف نفهم هذه النصوص وما هي الأحكام التي نستنبطها منها 
أمر يتوقف على تحديد سياقها. والأخيرء بدوره» يتوقف على كيفية 
إجابتنا عن أسئلة من النوع الأخير. والإجابات» ولا شكء لن تكون 
واحدة بالضرورة لنا جميعا. 


مفارقة الموقف التقليدي 

ننتقل الآن إلى الافتراض الرابع والأخير الذي تنطوي عليه 
الأطروحة التقليدية» ألا وهو أن القاعدة أو الحكم الذي يستفاد من أي 
نص من النصوص التي تعنينا هنا ثابت على نحو مطلق. فلنذكّر القارىء 
هنا أن النصوص التي تتمحور حولها الأطروحة التقليدية هي التي تنتمي 
إلى الجزء الحياتي من الشريعة. ولذلك كل نص من هذه النصوص. 
د ل سس 4ه 
العلاقات بين البشر أو بين الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات» 
وما إلى ذلك. من هنا فإن دلالة أي نص منها تتحدد بالقاعدة أو الحكم 
الذي ينطوي عليه هذا النص . وإذا أضفنا الآن أن هذه الدلالة ثابتة» 
من وجهة نظر الإسلاميين» ولا تتأثر بأي ظروف أو عوارضء إذن لا 


لض 


مفر من الاستنتاج أن القاعدة أو الحكمء الذي هو عينه هذه الدلالة؛ 
ثابت أيضاً على نحو مطلق. ما يقوله طارق البشري فى هذا الصدد 
يغنينا عن الإسهاب أكثر في هذه المسألة؛ وملخصه أن الشريعة اثابتة 
وذات وضع إلهِي وأحكامها ونصوصها ليست تاريخية. .. وإنها ليست . 
من الأحداث التى ترد إلى أسباب حادثة وتتغير بتغير أحوال البشر عبر 
مراحل الفاريف: .06 , 

أول ما نلاحظه في موقف البشري ومن لف لمّه من مؤيدي. 
الأطروحة التقليدية في الاجتهاد هو انطواؤه على مفارقة كبرى. ففي 
معرض دفاع المنادين بهذا الموقف عن الاعتقاد بضرورة عدم إخضاع : 
قواعد وأحكام الشريعة للاجتهاد وقبول طابعها المطلق المزعوم على 
علأته؛ نراهم يقومون هم أنفسهم. عن وعي أو غير وعي» بشتى 
العمليات الاجتهادية المستهدفة تحديد علاقة نصوص الشريعة بظروف 
البشرء ومقاصد الشارع من إنزالهاء وطبيعة قواعدها وأحكامهاء وغير. 
ذلك. فمن الواضح هنا أنه لا يمكنهم الوصول إلى النتيجة أن قواعد 
وأحكام الشريعة ثابتة على نحو مطلق إِلَا إذا افترضواء كما افترض 
طارق البشري» استقلال النصوص عن كل ظروف الزمان والمكان. أي 
أنها ذات مضمون أزلي لأنهاء كما عبّر البشري» «ذات وضع إلهي2. 
وهذا طبعاً ليس معطى في نصوص الشريعة نفسهاء أي لا كونها اذات 
وضع إلهيا ولا القلاقة تين كونها ١ذات‏ وضع إلهي»؛ على افتراض 
أنها كذلك؛. وأزلية أحكامها هي شيء نقرؤه في نصوصهاء بل نفترضه 
مسبقاً. كذلك لا نقرأ في نصوصها قصد الله الواضح من إنزالهاء أي 
ما إذا كان يلزمنا بالتقيد بها في كل الظروف الزمانية والمكانية أم يترك 
لتقديرنا للظروف والحالات أن يتحكم بتطبيقنا لأحكامهاء بحيث نقرر 
باستقلالية؛ في ضوء معرفتنا لشروط حياتناء ما إذا كان ينبغي 
الاستمرار في تطبيقها أم التوقف عن ذلك . | 

حتى نوضح أكثر المفارقة في الموقف الأخير الذي يمثله طارق 


حون 


البشري» لنختصر الافتراضات التي يقوم عليها بالافتراضات الثلاثة 
الآنية: أولاً: الشريعة «ذات وضع إلهي»؛ ثانياً: أحكام الشريعة ليست 
تاريخية؛ ثالثاًء إن قصد الله من إنزالها هو تقييدنا بها على نحو مطلق 
(بغض النظر عن الظروف الزمانية والمكانية). هذه الافتراضات الثلاثة 
مترابطة بعضها مع بعض على نحو ضروريء ولكن ليس هذا ما يعنينا 
منها. ما يعئيناء بالأحرىء هو أن كلاً منهاء على حدة» لا يمكن 
التسليم بصدقه إِلَّا باللجوء إلى اعتبارات مستقلة عنه. فلا افتراض من 
هذه الافتراضات الثلاثة واضح بذاته؛ مما 0 تسويغ أي منها 
يستدعي لنجوعءنا إلى شتى الأدلة والحجج العقلية» أي أن نجتهد. 

لنأخذ الافتراض الأؤل. لا نمك تمي الالضياه بخصوصه لثلاثة 
أضبات: اولمعا جر وس اي سي مكرما فراشة 
: وأحاديث نبوية»؛ مما يعني أن اعتبار الشريعة «ذات وضع إلَهي) 
يفترض » في هذه الحالة» 3 القرآن والحديث فى نفس المرتبة. ولكن 
. ينبغي الاعتراف هنا أن الآراء تختلف حول مر يد 6 
: 0 فريق من الفرقاء المتنازعين حولها له اجتهاداته الخاصة فيها. 
' كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلكء ما دام ليس واضحاً بذاته أن 
: ما لم يوح به . أي الحديث ‏ هو في منزلة ما أوحي به أي القرآن؟ لا 
| شك هنا أن الانتقال من التسليم أن بين نصوص الشريعة ما ليس من 
: معطيات الوحي إلى التسليم بأن الشريعة بتمامها «ذات وضع إلَهي) 
:. يشكل قفزة اجتهادية كبيرة. 
السبب الثاني لعدم إمكان تجنب الاجتهاد بخصوص الافتراض 
: الأول يتعلق بكون نصوص الشريعة» حتى غير المستمدة من الحديث» 
: لم يتم التثبت منها إِلّا بعد مجهود كبير من البحثء والتنقيب» وتقويم 
الأدلة المتوافرة. والأدلة التي أوصلت العلماء إلى قناعة بخصوص 
ثبوت النصوص التى اك د الشريعة هي أدلة استقرائية » 
في افضل حال موا عت اله يكن يز حينه اذاه طوور ادل 


افيض 


حلي سواه قد تجعلنا نعيد النظر فيما بنيناه من استنتا جات على الأدلة 
السابقة. وهذا يعنى أن ثمة اعتبارات مستقلة عن النصوص المعنية 
متروك لنا أن نحكمء في ضوئهاء (أي نجتهد) بخصوص ثبوتها. ويما | 
أن التغبت منهاء من منظور البشري وسواه من الإسلاميين» هو شرط 
ضروري لاعتبارها «ذات وضع إلهياء إذن الاجتهاد هو في أساس 
اعتبارها كذلك . 

بالإمكان وضع هذه المسألة على نحو آحر. عندما يبدأ البشري أو 
سواه من الافتراض أن نصوص الشريعة قطعية الثبوت» فإن افتراضهم 
هذا يتجاهل الطبيعة الاستقرائية للأدلة التى لها أهمية لغرض التثبت من 
هذه السومي داولا قوذ صيع: لناايآن تقرل» كن أتفيل حال لبي 
لدينا حتى الآن أي سبب للشك في ثبوت أي منها. وهذا يترك الباب 
منتوجاء من حيك الميذا :» لظهور اله متخالفة» وإن وجد ينا من 
يقودهم اجتهادهم الشخصي »؛ في ضوء تقصّيهم للوقائع التاريخية 
المتاحة لهم» للشك في ثبوت أي نصء فلا يجوز أن يكون ردنا 
الفوري والنهائي عليهم أن النص المعني؛ مثل سائر نصوص الشريعة» 
قطعى الثبوت. فردٌ كهذا ما هو إلا مصادرة على المطلوب. كذلك فإن 
زد كينا يعناتين' أن شف كهذا ديه فق الناضى وأن يفن التصومن 
التي كان سائداً الاعتقاد بثبوتها أعيد النظر فيها فأبقي على بعضها 
واستبعد بعضها الآخر. وشيء من هذا القبيل دليل واضح على دخول 
عنصر الاجتهاد في عملية التثبت من هذا النص أو ذاك. إذن؛ عندما 
بقول لنا التقليديون اليوم إن نصوص الشريعة قطعية الثبوت ولا تخضع 
للا-جتهاد فإنهم يدسون أو يتناسون أن القطع بثبوتها لا يستقيم بدون 
افتراض كون اجتهاد القدامى بخصوصها كان كافياً لحسم مسألة ثبوتها 
على نحو مطلق ونهائي. ولكن هذا الافتراض مخالف للعقل على نحو 
صارخ؛ لأنه يعني أن اجتهاد السابقين الذي أقنعهم بثوبتهاء بناء على 
الأدلة التي كانت متاحة لهم.ء أنهى إلى أبد الدهر أي حاجة إلى 


نفس 


الاجتهاد بخصوص هذه المسألة. والمفارقة هنا واضحة. فمن 
المتناقض القول بوجود اجتهاد ينهى كل اجتهادء لأن ما هو قابل 
للاجتهاد هو كذك بحكم طبيعته. ولذلك؛ إذا كانت مسألة من النوع 
الذي جاز حول الاجتهاد سابقاء فإنها بالضرورة قد تصبح موضع 
اجتهاد مجدداً اليوم أو غداً . 

السبب الثالث لضرورة الاجتهاد بخصوص الافتراض الأول هو 
السبب الأهم من الوجهة الفلسفية. يتعلق هذا السبب بكون اعتبار 
نصوص الشريعة اذات وضع إلهي» هو بمثابة اعتبار الوحي مصدرها. 
أول ما نلاحظه هو أن صدق الافتراض بأنها «ذات وضع إِلَهِي)» بمعنى 
صدورها من السماءء ليس واضحاً بذاته. فكما بينا بالتفصيل فى أمكنة 
أخرى من هذا الكتاب» حتى لو افترضنا أن المعرفة بالوحي مباشرة 
وأن من يتلقى الوحي لا يحتاجء بالتالي؛ إلى أي أدلة ا 
اختباره الوحي للتحقق من حصول الوحيء فإن ما يصدق عليه؛ لجهة 
عدم حاجته إلى أدلة مستقلة» لا يصدق علينا نحن الذين لا نشاركه في 
تلقي الوحي. وإذا كنا نحتاج إلى أدلة مستقلة للتحقق من حصول 
الوحي أو ممن تلقى الوحي أو لم يتلقهء فمن باب أولى أن نحتاج إلى 
أدلة مستقلة للتحقق مما إذا كانت نصوص معينة وصلت إلينا عن طريق 
الوحي بالفعل. لا يمكن أن نجد في النصوص نفسها ما يغنينا عن 
المست رعو رادلة #وندا هيا د ركان بمهة إن افر كن شماننا ككل أن 
يُتخذ علامة لا التباس فيها على صدورها من السماء. كذلك لا يكفي 
هنا الؤقوف عل حد اليحقق من ثبوتهاء الأن تنيققاً كهذا حو :فقط: تتحقن 
من كونها هي إياها النصوص التي عزاها الرسول إلى السماء وليس 
تحققاً من كونها فعلاً نزلت من السماء. من الطبيعي» بعد التحقق من 
وتيا لكوم معالة سادورها مج ا لننينا بوصييانة لدف ملع مسعرى 
يي و المؤمنين بنفس الديانة) ولكنها قد تكون مسألة خلافية 
على مستوى بيديني. كذلك لا بد أن تكون هذه مسألة خلافية بين 


فض 


المؤمنين؛ من جهة» وبين اللاأدريين والملاحدة» من جهة ثانية. لكل 
هذه الأمثباب6 لآ يمكح الاكعفاء بالوموف عفد العتق من نوت 
النصوص المعنية» بل تظل هناك حاجة كبيرة للمزيد من الاجتهاد 
العقلى للرد على المشككين بصدورها من السماءء سواء أكانوا من 
المؤمنين بديانات أخرى أم من غير المؤمنين بأي ديانة . 

لننتقل الآن إلى الافتراض الثاني. نصوص الشريعة» بناء على هذا 
الافتراض» لا تاريخية؛ بمعنى أن الأحكام المتضمنة في هذه النصوص 
لا ترتبط بظروف الزمان والمكان. باختصارء إنها مطلقة» لا نسبية. إن 
لا تاريخيتهاء في نظر البشري» كما هو واضح من كلامه الذي أشرنا 
إليه سائقاء تعود إلى كونها «ذات وضع إلهي2. إذن» ما ينطبق على 
افتراض كونها «ذات وضع إلهي» لجهة خضوعه للاجتهاد: ينطبق أيضاً» 
من باب أولى» على افتراض كونها لا تاريخية. بمعنى آخرء إذا كان 
صدق افتراض كونها «ذات وضع إِلَهِي» ليس واضحاً بذاته ولا يمكن» 
بالتالي» أن نستبعد» من حيث المبدأ» الحاجة إلى أدلة عقلية مستقلة 
لدفع الشكوك عنه؛ إذن لا يمكن لما نشتقّه من هذا الافتراض أن 
يختلف عنه بخصوص عدم وضوح صدقه بذاته وعدم استغنائه عن الأدلة 
العقلية المستقلة. ولذلك ما دام البشري يشتق لا تاريخية الشريعة من 
كونها اذات وضع إلهي». فإن الخطوات الاجتهادية المطلوبة للحسم 
في المسألة الأخيرة مطلوبة 0 مسألة لا تاريخيتها . 

ولكن من الجدير بالملاحظة هنا أن هذه الخطوات الاجتهادية» كائنة 
ما كانت» ضرورية» وليست كافية» للحسم في المسألة الأخيرة. ٠‏ بمعنى 
آخرء أن تستقر عقولنا على الموقف القاضي بإفنيال الشريعة «ذات 
وضع إلَهِي» ‏ أي صادرة عن السماء ‏ لا يعني بالضرورة استقرارها على 
الموقف القاضي باعتبارها لا تاريخية. لتوضيح هذه المسألة), من 
الضروري أن نلاحظ أولاً أن الكلام على لا تاريخية الشريعة قد يعني 
واحداً من أمرين: إما الشريعة غير مخلوقة أو أحكام الشريعة مطلقة. 
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إذا فهمنا لا تاريخية الشريعة بالمعنى الأول» فإن ما يترتب على فهمها 
كذلك هو أنها وجدت فى عقل الله منذ الأزل وستوجد فى عقله إلى 
الأزل. نزول الشريعة ادك تاريخي بالطبع» لك الشريحة؛ أوء 
بالأحرى؛ القرآن الذي يحتوي الشريعة» ليس حادثاً تاريخيأ؛ إنه كلام 
الله الأزلي. إن هذا الفهم لما تعنيه لا تاريخية القرآن ولا تاريخية 
الشريعة معه كان مصدر جدل طويل في علم الكلام بين القائلين بخلق 
القرآن والنافين لذلك. لا أريد هنا أن أتناول أي تفاصيل تتعلق بهذا 
الجدل». بل أردت فقط أن أنبّه القارىء إلى الطابع الخلافي لفهم لا 
تاريخية الشريعة على النحو الأول. إن طابعه الخلافي لدليل واضح 
على أنه فهم اجتهادي يقوم على اعتبارات مثيرة للجدل حتى على 
مستوى ضمديني . 

البشري؛ كما يبدوء ينظر إلى المعنى الثاني على أنه متضمن في 
المعنى الأول. فإن الحكم بأن 0 ذات وضع إِلَهِي؛ هو حكم 
على وضعها الأنطولوجي. أي على أنه نفس الوضع الأنطولوجي لله؛ 
يدرفا وإذا: كان الله اتطولوحياء ٠‏ خارج التاريخ» إذن هي أيضاً 
خارج التاريخ. من هنا وصفه لنصوصها بأنها ليست تاريخية. هنا نجد 
أن البشري يصبح طرفاً في الجدل حول مسألة خلق القرآن ويتبنى موقف 
القائلين بأزلية القرآن. فلا يعقل أن ينظر إلى نصوص الشريعة على أنها 
ليست تاريخية دون أن ينظر إلى النصوص القرآنية الأخرى نفس النظرة. 
ولكن أهمية كل هذا له؛ في السياق الحالي؛ تكمن في أنه يتضمن» في 
اعتقاده. أن أحكام الشريعة لاتقل امتوامنهاء : تاريخية . دن 
يبدو أنه ينظر إلى اللاتاريخية المزعومة للشريعة بمعناها الثاني على أنها 
مشتقة من لا تاريخيتها بالمعنى الأول. ولكن إذا كان فهم لا تاريخية 
الشريعة بالمعنى الأول فهماً اجتهادياً: إذن الشيء نفسه ينسحب على 
نهم لأ تاريشينها بالفحى الثائن + على افعراض أن الثاني مشتن من 
الأول. 
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لنفترض الآن أن فهم لا تاريخية الشريعة بالمعنى الأول ليس فهما 
اجتهادياً وأن الذين قالوا بخلق القرآن» وبالتالي بخلق الشريعة باعتبار 
أنها من محتويات القرآن» لم يكونوا مخطئين فحسب, بل كانوا 
مشوشي الذهن إلى حد جعلهم ينكرون حقيقة واضحة بذاتها (بديهية). 
حتى لو سلمنا بهذا الافتراضء» فإن هذا لا يقرّبنا فيد أنملة من اعتبار 
فهم لا تاريخية الشريعة بالمعنى الثاني غير اجتهادي. فإذا كانت لا 
تاريخية الشريعة بالمعنى الأول فعلاً حقيقة بديهية لا جدال فيهاء فإن 
الشيء نفسه لا يصدق على منطوق القول إن لا تاريخية الشريعة بالمعنى 
الأول تتضمن لا تاريخيتها بالمعنى الثاني. فالقول الأخير يعني» في 
ضوء ما سبقء أن أزلية نصوص الشريعة تعني أزلية صحة أحكامها. 
وهذا أبعد ما يكون عن التعبير عن حقيقة ضرورية أو بديهية أو أي شيء 
آخر من هذا القبيل. لا يجوز الخلط هنا بين ما هو ذو شأن أنطولوجي 
وما هو ذو شأن معياري ي أو قيمي. . أن نقول إن نصوص الشريعة أو 
النصوص القرآنية: بعامة؛ خارج التاريخ هو أن نقول إن لها الوضع 
الأنطولوجي لله نفسه. يا 3د قر إن مسي إن اللا اي ا 
وأن الأفكار بالضرورة لا تأتيه تباعاًء بل لا يمكن وى أن تكود ش 
حاضرة جميعها في وعيه منذ الأزل وإلى الأزل. وهذا يعنى أن كل ما 
أنزله الله بما في ذلك الشريعة» كان خاضرا في رفي مد الارن! 
وسبظل كذلك. ولككن أن نقول إن أحكام الشريعة أزلية بمعنى أن 
صحتها لا ترتبط بظروف الزمان والمكان هو أن نقول شيئاً ذا مدلول 
معياري أو قيمي» وليس ذا مدلول أنطولوجي. إن الطبيعة المعيارية 
لهذه الأحكام هي التي تقرر ما إذا كانت أحكاماً نسبية أم مطلقة 
بمعنى آخرء حتى نقرر ما إذا كانت نسبية أم مطلقة: علينا أن نجيب عن 
أسئلة من النوع التالي: ما هو الغرض من هذه الأحكام؟ هل تجد هذه 
أساسها فى شىء خارجهاء فى قاعدة أخلاقية ماء مثلاً؟ وماذا عن هله . 
القاعدة ننسها: عل لعن نم لمبدأ ما أعم منها؟ وإن كان الجواب 
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بالإيجاب في الحالتين» فكيف يؤثر هذا على 58 لطبيعة هذه 6 
وما إذا كانت نسبية أم مطلقة. 

سنعود إلى تناول المسألة الأخيرة بالتفصيل في ختام هذا الفصل» 
حيث سنعمل على تفنيد موقف محمد عمارة من الاجتهاد. ولكن ما 
يهمنا الآن هو أن الأسئلة المطلوب الإجابة عنها بغية تقرير طبيعة 
أحكام من نوع أحكام الشريعة لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد 
بالوضع الأنطولوجي للقرآن. فالأحكام النسبية والمطلقة على حد 
سواءء بغضٌ النظر عما إذا كانت متضمنة في نصوص قرآنية أم لاء 
حاضرة في وعي الله حضوراً أزلياً. تفسير ذلك بسيط: الله كلي العلم» 
إضافة إلى كونه خارج الزمان. إذن» علمه يحيط بكل الحقائق» أننيسة 
كانت أم مطلقة» وكل ما هو موضوع لعلمه هو أزليأء كذلك. لا 
يمكن» إذن» ا ل ل 
مطلقة فقط من كونها موضوعاً أزلياً للعلم الإلّهي أو حاضرة أزلياً في 
الوعي الإلهي . بصورة مماثلة» لا يمكننا أن نستنتج شيئاً بخصوص ما 
إذا كانت أحكام أو قواعد معينة ماي" أم 
لا فقط من كونها موضوعاً أزلياً للعلم الإلّهي أو حاضرة أزلياً في 
الوعي الإلهي. 

لعفل الآن 00 هذا الافتراض يختلف عن 
الافتراضين السابقين في أ نه يتعلق بقصد الله من إنزال الشريعة؛ وليس 
بالشريعة ذاتها. ومؤدى هذا الافتراضء كما رأيناء هو أن قصد الشارع 
من إنزال الشريعة هو تقييدنا بأحكامها وقواعدهاء بغضٌ النظز عن 
الظروف الزمانية والمكانية التى نجد أنفسنا فيها. هذا الافتراض 
اجتهادي إلى معي لاون ل لتكت لعشا ل الالوة ادن 
كانهق, لست تعرقة ساشرة > لز يكنا عاد اباتسط من النمن 
رأساً أن قصد الشارع هو تقييدنا بالحكم أو القاعدة المتضمنة فيه في 
كل الظروف والحالات الفعلية والممكنة. إذنء من يعزو إلى الشارع 


فض 


هذا القصد لا بد أن يتجاوز نصوص الشريعة وأن يلجأ إلى اعتبارات 
الافتراض الثالث خلافى» والموقف منهء المؤيد أو المعارض» شأن 
اجتهادي يدخل فيه الرأي الشخصي. 

بعد تناولنا للافتراضات الثلاثة التي ينطوي عليها الموقف التقليدي 
من الاجتهاد وإظهارنا لأوجه الاجتهاد في كل منهاء يتضح لنا أين 
تكمن المفارقة الكبرى فى هذا الموقف. فالافتراضان الأولان يتعلقان 
بطبيعة تصيوص الشريعة» بكونها ذات وضع إلهي ولا تاريخية. ولكن 
كيف نفهم كلا من هذين الافتراضين» كما بيناء وكيف يؤثر هذا الفهم 
على الموقف من طبيعة أحكام الشريعة هما شأنان اجتهاديان. إذنء إذا 
كان فهم التقليديين الاجتهادي لهما هو الذي يتخذ اناس من قبلهم 
للاستنتاج بأن ما تقيّدنا به نصوص الشريعة ليس موضوع اجتهادء فلا 
مهرب » في هذه الحالة, من وقوعهم في تناقض. إن اجتهادهم حول 
طبيعة نصوص الشريعة وما يترتب على فهمهم الاجتهادي لهذه الطبيعة 
هو الأساس الذي يقوم عليه إثباتهم عدم قابلية هذه النصوص عينها 
للاجتهاد. وهذا هو بمثابة افتراض قابلية هذه النصوص للاجتهاد ني 
سياق نفي قابليتها للاجتهاد. 

لا يمكنهم تجنب المفارقة الأخيرة عن طريق الافتراض الثالث» بل 
إن لجوءهم إليه لا يمكن سوى أن يزيدهم تورطاً فيها. فإذا صح تحليلنا 
السابق بخصوص امتناع نفاذنا بصورة مباشرة إلى المقاصد الإلهية» إذن 
لا يمكنناء فى أفضل حالء أن نجد سبيلا إلى هذه المقاصد سوى 
سبيل التأويل ‏ تأويل معطيات الوحي ‏ أو محاولة استدلال هذه 
المقاصدء إن إمكن ‏ من عالم 210 وفى كلا الحالتين» 
الاجتهاد هو سبيلنا إلى إثبات الافتراض الثالث. إذن» إذا كان هذا 
الافتراض هو الأساس الذي يقوم عليه موقف التقليديين القاضي بامتناع 
الاجتهاد فيما يخص ما تقيدنا به نصوص الشريعة؛ إذن ما ينطبق على 
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هذا الافتراض» لجهة كونه اجتهادياًء ينطبق بالضرورة على الموقف 
الأخير المنبني عليه. وهكذا يصبح الأساس لنفي قابلية نصوص الشريعة 
المعنية للاجتهاد هو أيضاً الأساس لإثبات قابليتها للاجتهاد. 


محتومية المفارقة الأخيرة 

ثمة محاولتان لاجتناب المفارقة الأخيرة. تقوم الأولى على أساس 
أن قصد الشارع يمكن استدلاله رأساً من نصوص الشريعة المعنية» 
بعكس ما افترضناه سابقاً. ما الذي نجده فى هذه النصوص» بناء على 
هذا الموقف» من سمات تتيح لنا استدلال قصد الشارع منها استدلالاً 
مباشراً؟ الجواب الذي يأتينا من مؤيدي هذا الموقف يتلخص في 
:الآتي. إن" الصيعة اللغرية العي'نزلت ننها هذه التصومن ليسكا صيعة 
شرطية. ولو كان قصد الشارع ألا يقيدنا بالأحكام والقواعد المتضمنة 
فيها في كل الظروف الزمانية والمكانية لكان أنزلها في صيغ لغوية 
نتضمن إشارة واضحة إلى نوع الشروط التي لا يجوز تطبيق هذه 
الأحكام والقواعد في ظلهاء أو إلى نوع الحالات التي تستثنى منها. 
إذنء في غياب أي إشارة واضحة كهذه؛ ليس شأناً اجتهادياً أن قصد 
الشارع هو تقيبدنا بها على نحو غير مشروط . 

أما المحاولة الثانية فتقوم على أساس أنه أمر واضح بذاته وبديهي 
أن الشارع مطلق وأن المطلق لا يصدر عنه إِلَّا ما هو مطلق. إذن» يتبع 
من هذا فوراً أن ما يشرعه للبشر مطلق. وما دامت هذه النتيجة مستنبطة 
من مقدمة بديهية ولا تخضع للاجتهادء إذن لا يعود أمراً اجتهادياً 
الاستنتاج أن أحكام وقواعد الشريعة المعنية هنا لا تخضع لشروط 
الزمان والمكان. وهذاء بدورء؛ يعنى أنه لا يعوة أمراً اجتهادياً 
استنتاجنا أيضاً أن قصد الشارع هو أن يقيدنا بها في كل الظروف 
الزمانية والمكانية. 

لنتأمل الآن أكثر في هاتين المحاولتين» مبتدئين بالأولى. أول ما 
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نلاحظه هنا هو أن القواعد”*©. حتى الأخلاقية منهاء ذات طبيعة 
مفتوحة 682-16:560م0 وهذا يعني أنه من المتعذرء حتى من حيث 
المبدأ» وضعها في صيغة لغوية تعدد كل أنواع الحالات التي تستثنى 
منها. إذن» إن عدم ورود قاعدة في صيغة شرطية» أو عدم ورودها في 
صيغة تنص على استثناءات من أي نوعء لا يمكن أن يعني وحله أنها 
قاعدة غير مشروطة. إنه قد لا يعني أكثر من أنه ما من فائدة؛ ما دامت 
القاعدة ذات طبيعة مفتوحة» من محاولة وضعها في صيغة شرطية أو 
صيغة تنص على ما يستثنى منهاء خصوصاً وأن صيغة كهذه لا يمكن أن 
تنض .سوى على عدد محدود جداً من الشروط أو الحالات المسطناة. 
وما يوضحه هذا هو أنه من الخطأ أن نستنتج من عدم اتخاذ نصوص 
الشريعة المعنية هنا صيغة شرطية أن قصد الله هو أن يقيدنا بالقواعد 
المتضمنة فيها على نحو غير مشروط. 

تتضح هذه المسألة أكثر عندما نلاحظ أن الطريقة الفضلى للاستثناء 

من القواعد ذات الطبيعة المفتوحة هي وضع معيار عام للاستثناء مستقل 
عن القاعدة. يتيح لنا معيار كهذاء بسبب شموليته» أن نقرر في كل 
حالة نواجه بهاء في ضوء معرفتنا للوقائع والشروط التي لها علاقة بهذه 
الحالة» ما إذا كان يجوز استثناؤها من القاعدة أم لا. القواعد 
الأخلاقية, مثلاً. قد لا ترد في صيغة شرطية» دون أن يعني هذا أنها 
غير مشروطة على الإطلاق. إن مشروطيتها كامنة في كونها تجد أساسها 
في مبدأ عام كمبدأ المنفعة» مثلاً. إن إخضاعها لمبدأ كهذا هو الذي 
يتيح لناء من حيث المبدأء أن نبين في أي حالة نواجه بها ما إذا كان 
تطبيق القاعدة الأخلاقية المناسبة لهذه الحالة هو ما يتوجب فعله أم لا. 
ما هو مطلوب مناء في وضع كهذاء حتى نبين ما إذا كان ينبغي استثناء 
الحالة المعنية من القاعدة المعنية» هو أن نجيب عن السؤال: هل في 


(*) أي القواعد التي تتعلق بضبط السلوك البشري. 
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خصوصيات هذه الحالة ما يجعل النتائج المترتبة على تطبيق القاعدة 
الأخلاقية المعنية عليها متعارضة مع مستلزمات مبدأ المنفعة؟ إذا كان 
الجواب بالإيجاب» إذن يكون لدينا سبب لاستثناء هذه الحالة من 
القاعدة المعنية» وإلا فلا. 

يتضح مما سبق أن الاعتبار الأهم لما إذا كانت قاعدة مشروطة أو 
غير مشروطة هو ما إذا كانت تجد أساسها فى مبدأ مستقل عنها. 
والصيغة التي ترد فيها القاعدة ليست» بأي 0 هي المفتاح لمعرفة 
ما إذا كانت مشروعيتها كامنة فيها أم فيما هو مستقل عنها. ولذلك فإن 
المحاولة الأولى لتجنب مفارقة الموقف التقليدي ما هي إلا محاولة 
دون كيخوتية. فالقفزة من الصيغة اللاشرطية للنص إلى النتيجة بأن قصد 
الشارع هو تقييدنا بالحكم المتضمن فيه على نحو مطلق هي قفزة 
اجتهادية في الصميم. إن الافتراض بأنه لا أهمية سوى لصيغة النص 
للنفاذ إلى قصد الشارع هوء في ضوء ما بيّناء افتراض مشكوك فيهء 
أوء في أفضل حال؛ بحاجة إلى برهان. والبرهان عليه يحتاج إلى 
اللجوء إلى اعتبارات مستقلة عن النص وسماته تبين» إن كان هذا 
ممكناً؛ أن الحكم المستفاد من النص لا يجد أساسه في أي مبدأ 
مستقل عنه. من الواضح.ء إذن» أنه لا مفر هنا من مفارقة الموقف 
التقليدي, لأن ما يُحظر الاجتهاد بخصوصه يصبح هو نفسه موضع 
اجتهاد فى سياق هذا الحظر. 

فل الآن رق التشاولة القانة لعب هذه المقارفة عبن مله 
المضاؤلة : كما رايتا» على مسلشين ٠»‏ أن الله مطلق»- وان عا يصدر ع 
المطلق هو نفسه مطلق. المسلمة الأولى صادقة بالتعريف» ولا يمكن» 
بالتالي» أن يوجد أي اعتراض عليها. أما المسلّمة الثانية» فلأنهاء كما 
: سنبين بعد حين» تحتمل أكثر من معنى» فإن وجود أو عدم وجود 
اعتراض عليها يتوقف على المعنى الذي نسنده إليها . 

حتى نتوضح المسألة الأخيرة على نحو أفضل» لنعمل على توضيح 


ضري 


الفروقات بين الدلالات المختلفة ل«مطلق» التي لها أهمية لأغراضنا. 
قب فلؤت زلالاق انمي نيد اللمظ ذات امممة اتنا أرط ند 
يستعمل هذا اللفظ للكلام على نوع من المعرفة» أي ذلك النوع الذي 
لا يحتمل الخطأ حتى نظرياً. المعرفة المطلقة» كما تصورها ديكارت» 
مثلاً؛ هي من نوع معرفة الإنسان لوجوده. إنها لا تقوم على عمليات 
استدلالية من أي نوع» بل على وعي الذات المباشر للحقيقة» مما 
يجعلها تمي ولا تخضع للمراجمة حت من حيث المي . المعرفة 
الآلهية حطلفة بهذا المعتى. فكل "الحتائق مائلة أزلياً علق لحز مناشير 
للعلم الإلهي . 

ثانيا» قد يستعمل اللفظ «مطلق» للكلام على نوع معين من الحقائق» 
أي ذلك النوع الذي يتسم بسمة الضرورة المنطقية أو المفهومية. إن 
نعتبر حقيقة ما مطلقة؛ بهذا المعنى» هو أن نقول إنها حقيقة لأنه لم 
يكن ممكناً منطقياً أو مفهومياً ألا تكون حقيقة. هذا ينطبق؛ في نظر 
معظم الفلاسفة» على الحقائق الرياضية. قلة من الفلاسفة تعتبر الحقائق 
الميتافيزيقية أيضاً مطلقة بهذا المعنى» وبعض فلاسفة الدين واللاهوتيين 
يذهب إلى حد اعتبار حقيقة وجود الله أيضاً مطلقة بهذا المعنى. 

الحقائق التي ليست مطلقة بهذا المعنى بالمقابل» هي حقائق جائزة 
أصءع مم00 أي لا تجد 0 في قوانين المنطق كالحقائق الضرورية» 
مثلاًء ٠»‏ بل في قوانين ن الواقع, أوء من وجهة نظر المؤلهة» في الورادة 
الإلهية الحرة. من هذه الحقائق حقائق الفيزياء والاجتماع وعلم 
النفس» أي الحقائق العلمية عموماً. ما يميز الحقائق الجائزة عن 
الحقائق الضرورية» كما نبهنا لا يبنتس» 15912عآ هو أن الأخيرة هي 
حقائق في كل العوالم الممكنة» بينما السابقة ليست كذلك. ما يعنيه 
هذا هو أنه بينما لا يمكننا أن نتصور منطقياً أن المثلث الإقليدسي؛ 
مثلاًء ليس ذا ثلاثة أضلاعء؛ بإمكاننا أن نتصور أن المعدنء مثلاًء لا 
يتمدد بالحرارة وأن حجم الغاز لا يتناسب طردياً مع حرارته؛ وأن 


فين 


الخشب لا يطفو في الماء» وغير ذلك مما هو مخالف للحقائق العلمية 
المعروفة. ما يفسر هذا الفرق هو أن الحقائق الضرورية هي حقائق» 
بغضٌ النظر عن كل الشروط الواقعية» الفعلية أو الممكنة» فلا ما هو 
حاصل في الواقع ولا ما يمكن أن يحصل في الواقع له أي أ 
لعتدق الققينايا 'العيرورية» يميا العكي هق اطق عن ميدق 
القضايا الجائزة. إن صدقها مشروط بما هو حاصل في الواقع. وبما 
أن ما هو حاصل في الواقع كان ممكناً له ألا يحصلء» إذن كان ممكناً 
ألا تصدق القضايا الجائزة الصادقة حالياً. لو اختار الله عدم خحلق 
العالم لما صدقت أي قضية منها . 

ثالثاء قد يدل «مطلق» على ما هو لا شرطي. ما هو مطلق» بهذا 
المعنى»* هو بمثابة قاعدة أو مبدأ من نوع ما. أن تين هيلا تنا مطلقا : 
على افتراض وجود مبادىء مطلقة» هو أن نفترض» من جهة؛ أن 
صحته غير مشروطة بأي شيء مستقل عنهء ومن جهة ثانية» أن ما 
يستوجبه منا لا يمكن أن يوجد أي اعتبار مبطل له. إن المبدا المطلق» 
إذن» يتخذ» كما نبهنا كنط» صورة أمر مطلق» أي الصورة: «إفعل. . 
بغض النظر عن...» الأمر الشرطى» بالمقابل» يتخذ الصورة: 
ارق وتوا فط 13ج أو (افعاييى 4 إذا به القادهية ان القر ام 
التى تجد أساسها فى مبدأ مطلق قد تكون مطلقة وقد لا تكون» وهذا 
يوقت كل نا إذا كاقت افقدق بشورة ماش بم لمانا المطلق أم 
بصورة غير مباشرة. إعتقد كنطء مثلاًء أن الأخلاق تقوم على مبدأ 
اا اك ور و ا لاي ممأ 
يجعلها مطلقة أيضا م . ولكن معظم فلاسفة الأخلاق يعتبرون أن 
القواعد التي نشتقها من مبدأ مطلق إنما نشتقها على نحو مباشرء أي 
من هذا المبدأ مضافاً إليه معلومات معينة عن واقع البشر وأحوالهم أو 


(*) أنظر الفصل الثالث: القسم المتعلق بالضرورة الوسيلية والضرورة الأخلافية. 


ايفن 


جو اليه البشرية أو و أي شيء آخر يتصل بالحياة الإنسانية 
وكروط 239 فإذا اضعيرنا مغلا أن«مبدا المتتعة هو الميدا التطلق 
للأخلاق» إذن القواعد الأخلافية الت تجد أساسها فيه هى القواعد 
الغ يقوة تعميم 'نطبيقها إلى تحقيق المنفعة العامة على ضوزة أفضل مما 
يقود إليه تعميم تطبيق أي بديل لها. ولكن من الواضح أن كون هذه 
القواعد متفقة مع مبدأ المنفعة أمر مشروط بكون الوضع الإنساني 
بوقائعه وشروطه هو ما هوء ولو كان خلافا لما هو عليه لما كانت هذه 
القواعد بالذات هي التي يسوغها مبدأ المنفعة. على العموم؛ القواعد 
التي تستمد صحتها من مبدأ مطلق شرطية لا مطلقة. فالمبدأ المطلق هو 
الذى يعدب فى تحديد خاي :نا كقاية تبائية لتأففال الأخلافية إلى 
غاية قات قيمة لذاتها ٠.‏ هذا بطيعة الخال يعني الها لا يمكن الفاغنة آن 
تكون صحيحة» من الوجهة الأخلاقية؛ إلا إذا كان تعميم تطبيقها وسيلة 
لتحقيق الغاية الأخلاقية النهائية» كائنة ما كانت. الالتزام بالقاعدة؛ 
إذن» التزام مشروط: ما تحضٌ القاعدة على فعله أو عدم فعله هو ذو 
قيمة وسيلية فقط. 

بعد هذا التوضيح للدلالات المختلفة ل «مطلق»» بإمكاننا أن نبين 
بسهولة فساد المحاولة الثانية لتجنب مفارقة الموقف التقليدي من 
الاجتهاد. أن نقول إن الله مطلق ولا يصدر عن المطلق إلا ما هو 
مطلق هر أن نقول إن المعرفة الإلهية التي نزود بها مطلقة؛ ولكن 
موضوع هذه المعرفة قد يكون مطلقاً وقد لا يكون. هذا يتوقف على 
طبيعة هذا الموضوع؛ وليس على طبيعة المعرفة الإلهية. فقد يكون هذا 
الموضوع بمثابة حقيقة ضرورية أو حقيقة جائزة» أو بمثابة مبدأ مطلق 
أو مبدأ شرطي. العلم الإلّهي يحيط بكل الحقائق» ما هو ضروري منها 
وما هو جائزء ما يعبر عنه في صيغة لا شرطية أو في صيغة شرطية. 
وهو يحيط أيضاً بكل ما هو صحيح؛ سواء كان بمثابة قاعدة صحيحة 
على نحو مطلق أو صحيحة. على نحو مشروط. من الواضحء إذن؛ 


ذا 


أنه لا مهرب من ارتكاب أغلوطة الاشتراك همهءه#انتع» لمن يستدل 
من كون الله ذا علم مطلق أن القواعد والأحكام الشرعية المنزلة 
مطلقة. فهو بهذا ينتقل من التسليم بالطابع المطلق للعلم الإلّهي إلى 
إسناد طابع مطلق إلى موضوع العلم الإلهي» وكأن دلالة «مطلق» في 
الحالتين واحدة. وإذا كان استدلال كهذا ينطوي على أغلوطة؛ إذن لا 
سبيل أمام من يلجأ إلى هذا الاستدلال» لتجنب الأغلوطة المعنية» 
سوى أغ يبحث عن اعتبارات أخرى مستقلة عن مقدمة هذا الاستدلال 
تخول له الانتقال إلى نتيجته . بمعنى آخرء عليه أن يبحث عن اعتبارات 
مستقلة عن افتراض كون نصوص الشريعة منزلة من مصدر مطلق لتسويغ 
الأطروحة التقليدية القاضية باعتبار القواعد والأحكام المتضمنة في هذه 
النصوص دداك تمس لد كته 
والدور في هذا واضح: حتى يبين أن فهم هذه النصوص على أنها 
تتضمن أحكاماً أو قواعد مطلقة ليس اجتهادياً فإن عليه هو نفسه أن 
يفهمها على هذا النحو فهماً اجتهادياً . 


أاحكام الشريعة والمبادىء العامة 

من المسائل الأساسية التي برزت من خلال تحليلنا الأخير مسألة 
عدم وجود علاقة ضرورية بين كون مصدر المعرفة مطلقاً وكون 
موضوعها مطلقاً. ما يجعل موضوع المعرفة مطلقاً أو غير مطلق هو 
بمثابة سمات له تفرضها طبيعته وليس طبيعة مصدر المعرفة التي يشكل 
موضوعها. وما يعنيه هذا لأغراضنا هنا هو أن مجرد كون قواعد حياتية 
لا يجيز لنا أن نستنتج شيئاً عما إذا كانت صحيحة على نحو مطلق أم 
على نحو نسبي ومشروط. بإمكاننا أن نستنتج فقط أنها صحيحة» إذ لا 
يمكن لما هو غير صحيح أن يكون موضوعاً للعلم الإلّهيء وأنها إن 


م 


كانت صحيحة على نحو نسبي» فإن اللهء في هذه الحالة أيضاًء ذو 
عم خطلق يذلاك 1 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: هل ثمة سمة أو 
سمات معينة تتعلق بطبيعة هذه القواعد ترجح النظر إليها على أنها ذات 
طابع شرطي؟ الجواب» في نظريء هو بالإيجاب. والسمة الأهم هنا 
هي أن ما تحضنا على فعله هذه القواعدء مثل قطع يد السارق أو 
معاقبة الزانية على نحو معين أو جلد شارب الخمر أربعين جلدة أو 
توزيع أنصبة الوراثة في التركة بنسب معينة وغير ذلك» لا يشكل غايات 
ذات قيمة كامنة» بل ذات قيمة وسيلية. يوجد نظام هرمي من الغايات 
هنا. فمعاقبة السارق أو الزانية على نحو معين يفترض فيها أن تخدم 
غاية أعلى هي قطع دابر السرقة أو الزنى. والغاية الأخيرة» بدورهاء 
ليست نهائية» بل تكتسب قيمتها من غاية أعلى منها هي: تحقيق الخير 
العام أو المنفعة العامة وما شاكل ذلك. لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا 
نهاية في هذا النظام الهرمي من الغايات؛ والغاية التي نقف عندها 
أخيراً هي التي يمكن اعتبارها بحن ذات قيمة كامنة» أي ذات قيمة في 
ذاتها ولذاتها. كل غاية سواها هي فقط ذات قيمة وسيلية» أي تكتسب 
قيمتها من كونها وسيلة لتحقيق الغاية ذات القيمة الكامنة. فإذا اعتبرنا 
المنفعة العامة؛ مثلاً. ذات قيمة كامنة» إذن علينا أن نعتبر كل الغايات 
الأخرى التى تحضنا قواعد مثل قواعد الشريعة على تحقيقها ذات قيمة 
وسيلية؛: وهذا يعني» على وجه التحديدء أن صحة أي قاعدة من هذه 
القواعد مستمدة من مبدأ شامل هو مبدأ المنفعة العامة» في هذه 
الحالة» وأن التسليم بهاء لهذا السبب بالذات»؛ مشروط بكونها ما 
يقنضيه المبدأ المذكور في ظل الشروط التي تكتنف تطبيقنا لها . 

لم تخف المسألة الأخيرة على قدامى الفقهاء والكلاميين مثل ابن 
قيم الجوزية وسواه؛ فنظروا إلى قواعد وأحكام الشريعة على أنها 
مستمدة من مبادىء عامة كمبدأ «المصالح المرسلة» أو مبدأ «لا ضرر 


0 


ولا ضرار» أو مبدأ العدالة. وهكذا نراهم عرفا ضمناً أنها شرطية» 
لا مطلقة» وأن ما تلزمنا به ليس نهائياً أو ذا قيمة كامنة» بل إنه فقط ذو 
فيمة وسيلية. وما تجدر ملاحظته هنا ويثير أشد الاستغراب أن أصحاب 
الأطروحة التقليدية المعاصرين حول الاجتهاد يعلنون على نحو صريح 
تمسكهم بنظرة الفقهاء المعنيين إلى الشريعة لجهة كون أحكامها مستمدة 
من مبادىء عامة» ومع ذلك نراهم يصرون على حظر الاجتهاد حولها 
باعتبار كونها ثابتة ومطلقة. فهذا محمد الغزالي؛ مثلاًء يقول: «أساس 
المعاملات هو الإصلاح والمصلحة»» إلى جانب إصراره في نفس 
الفقرة 'أن «ما جاء بنص قاطع لا اجتهاد فيه2'"00 وقبله سار سيد قطب 
في نفس الاتجاه إذ قال» من جهة» «إن مصلحة البشر متضمنة في شرع 
الله. كما أنزل الله. وكما بلغه رسول الله»؛ وقال» من جهة ثانية» 
«فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم ولا اجتهاد مع النص)2©"40. 
وحتى مفكر مثل طارق البشري؛ من خارج دائرة منظري الحركة 
الإسلامية؛ لا يجد أي ضير مطلقاً في السير في نفس الاتجاه. فمن 
جهة: ثراه يستشهد بابن قبم اللجوزية إذ يقول: 3 .. فإن الشريعة مبتاها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والميعاد أو هي عدل 
كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. فكل مسألة خحرجت من العدل إلى 
الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة... 
فليست من الشريعة...» ومن جهة ثانية؛ نراه لا يتردد فى أن يقول عن 
الشريعة إنها ...١‏ ثابتة» وهي ذات وضع إلهي»؛ وأحكامها ونصوصها 
ليست تاريخية... وإنها من الأحداث التي لا ترد إلى أسباب حادثة 
وتتغير بتغير أحوال البشر عبر مراحل التاريخ)!*". 

من الواضح من أقوال الغزالي وقطب والبشري أننا إزاء موقتف 
يحاول التوفيق بين فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى هي أن قواعد 
وأحكام الشريعة تجد أساسها في مبادىء عامة. والفكرة الثانية هي أن 
فواعد وأحكام الشريعة المنصوص عليها على نحو صريح مطلقة لا 


يفرننا 


مشروطة؛ ولا مجالء. إذن» للاجتهاد بخصوص ما إذا كان ينبغي 
تطبيقها أم لا في أي حالة من الحالات المشمولة بها. 

هل يمكن حقاً التوفيق بين هاتين الفكرتين؟ جوابي هو بالنفي وذلك 
لاعتبارات ثلاثة. الأول يتعلق بطبيعة المبادىء العامة نفسها التي 
يفترض أن تشكل الأساس الذي تستمد منه قواعد وأحكام الشريعة. 
فهذه المبادىء» كما سنبين بعد حين» يخضع تحديد مضمون أي منها 
للاجتهاد» مثلما يخضع للاجتهاد أيضاً تحديد وضع كل منها في النظام 
الهرمي للقيم . وإذا كانت هذه المبادىء خاضعة للاجتهاد» فكيف يمكن 
أن يختلف الأمر بالنسبة لما يستمد منها من قواعد وأحكام؟ 

والاعتبار الثاني يتعلق بكون ما يُستمد من المبادىء العامة من قواعد 
وأحكام ليس شيئا يُستنبط من هذه المبادىء رأسأًء بل ثمة وفائع معينة 
تتعلق بالوضع الإنساني تتوسط عملية الاستنباط هذه» وهي متغيرة من 
حيث المبدأ. وكون هذه الوقائع متغيرة» كما سنوضح بعد قليل» يعني 
أنه لا يمكن ضمان ثبات ما يُستنبط من قواعد وأحكام من المبادىء 
العامة . 

والاعتبار الثالث والأخير هو إمكان حصول تعارض عند التطبيق بين 
بعض الثواعد التى تجد مسوغها النهائى فى المبادىء العامة؛ مما 
يدل الأجتياة آبرا رما تضرم أ ناهد من القراعة الكنارقة 
ينبغى تطبيقها على الحالة المشمولة بهذه القواعد. 

لنعمل الآن على الاستفاضة أكثر في معالجة هذه الاعتبارات 
الثلاثة» مبتدئين بالأول منها. توجد هنا مسألتان على درجة عالية من 
الأهمية. الأولى تتعلق بالمضمون المحدد الذي ينبغي إعطاؤه لأي مبدأ 
من المبادىء العامة التي يُفترض أن تؤسّس عليها القواعد والأحكام. 
فليس من التحديد في شيء الكلام هنا على الخير العام والعدل 
والمصلحة وما شابه ذلك» وكأن التعابير التى نستعملها هنا ذات معنى 
واحد وثابت لجميع الناطقين بالضاد» أو كان المفهومات التي تشير 


يليان 


إليها هذه التعابير واحدة وثابتة لجميع البشر في كل الأزمان. فكيف 
ينبغي أن نفهم الخير العام أو المصلحة العامة أو العدالة أمر خلافي 
جداً ويحتاج الخوض فيه إلى مجهود فكري وفلسفي كبير. ومما يزيد 
الصعوبة في تحليل مفهومات كهذه وردّها إلى مكوناتها الأساسية كونها 
لا تشكل ماهيات ثابتة؛ كما تصور أفلاطون؛ بل هى مفهومات 
.مشروطة اجتماعياً وتاريخياً؛ وليست حتى في مأمن من المؤثرات 
الساية و الإبدي لوجية .فق ضوع كل هذاه« كيف يمكن إغطاء مضمون 
محدد لأي من هذه المبادىء العامة دون القيام بعمليات اجتهادية على 
نطاق واسنع؟ 

والمسألة الثانية تتعلق بتحديد الوضع الذي ينبغي أن يحتله كل مبدأ 
من المبادىء المعنية في النظام الهرمي للقيم. لتوضيح هذه المسألة» 
لنأخذ مبدأين من هذه المبادىء للتمثيل» مبدأ المنفعة العامة ومبدأ 
“"العدالة لين بالأمر المسدهن توه خالأت بتعارفن ها سيدق العدالة 
. مع تحقيق المنفعة العامة. وفي حالة حصول تعارض كهذاء أي مبدأ 
ينبغي أن نطبق؟ لا أحد يملك جواباً جاهزاً عن هذا السؤال. كذلك لا 
جواب نعطيه يمكن أن يحصل إجماع حوله؛ وتاريخ الفكر الأخلاتي 
شاهد كبير على ذلك. فمنذ ظهور الفلسفة حتى يومنا هذا ما زال 
الخلاف على أشده حول ما إذا كانت المنفعة أم العدالة هي ذات 
المرتبة الأعلى في النظام الهرمي للقيم. 00 السؤال ما زال 
مطروحا حول ما إذا كان للخير أسبقية على الحق أم العكس . 

ولكن ‏ وهنا نأتي إلى بيت القصيد في حجتنا ‏ إذا كانت القواعد 
والأحكام عو ايا في المبادىء العامة والأخيرة تخضع للاجتهاد» 
إذن لا مهرب من خضوع السابقة للاجتهاد أيضاً. فإذا توصل واحدناء 
مثلاًء عن طريق اجتهاده الشخصي إلى تأويل مفهوم الخير على نحو 
يجعل السعادة المكون الرئيسي له» إذن هذا الشخص يوحد بين الخير 
العام والسعادة العامة. وإذا أكون نا أن اجتهاده قاده إلى عع مد مبدأ 


ين 


الخير العام هو الذي يتعين عليه وحده كيف ينبغي أن ننظم المعاملات 
بين البشرء إذن ما يتبع من هذا هو أن القواعد التي ينبغي التقيد بها في 
تنظيمنا لهذه المعاملات هي التي يقود التقيد المنتظم بها إلى تحقيق 
أكثر ما أمكن من السعادة العامة. ولكن قد يقوداجتهاد واحدنا 
الشخصي إلى تأويل مفهوم الخير العام على نحو أوسع» فلا تقتصر 
مكوناته على مكون واحد هو السعادة» بل تتجاوز ذلك لتشتمل على 
مكونات أخرى كالحرية والمساواة والتحقيق الذاتي. هنا لا نتوقع أن 
يكون للقواعد التي تُستنبط من مبدأ الخير العام لغرض تنظيم المعاملات 
نفس المضمون الذي يكون لها فى الحالة السابقة؛ حيث يوحد الخير 
العام بالسعادة العامة. فالقواعد التي يقود التقيد المننظم بها إلى تحقيق 
السعادة العامة ليس من الضروري أن يقود التقيد المنتظم بها إلى تحقيق 
الخير العام بمعناه الأوسع. فلا مفر هنا لمن يفهم الخير العام بهذا 
المعنى الأشمل من أن يقوم باجتهاد شخصي ليصل إلى موقف 
بخصوص كيف ينبغي تأويل القواعد المعنية وتحديد مضمونها ليصبح 
تطبيقها أكثر فعالية في تحقيق الخير العام بمعناه الأوسع. 

الاعتبار الثاني الذي يتعين عليه تفنيد الاعتقاد بإمكان التوفيق بين 
حسبان القواعد والأحكام مُستمدة من مبادىء عامة وحسبائها في الوقت 
نفسه مطلقة هو الاعتبار الذي يتعلق بعدم إمكان استنباط القواعد 
والأحكام من المبادىء العامة رأساً. فعملية اشتقاق القواعد والأحكام 
من المبادىء العامة ليست شأناً قبلياً يستغني كليةً عن معرفة وقائع 
وسمات الوضع الإنساني المتغيرة. بمعنى آخرء لا بد أن تتوسط عملية 
الانتقال من المبادىء العامة إلى القواعد معرفة للوضع الإنساني كما هو 
فى واقعه وخصوصياته. ومعرفة كالأخيرة لا يمكن أن تكون ذات 
مضمون ثابت على نحو مطلقء لأن الوضع الإنساني لا يبقى على 
حاله. من الواضح. إذن؛ أن من يقر بأن قواعد كالتي تشكل مدار 
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نقاشنا مشتقة من مبادىء عامة عليه أن يقر أيضاً أن كيفية فهمنا لهذه 


954 


القواعد وتطبيقها لا يمكن إلا أن تتأثر بالظروف المتغيرة التي نجد 
أنفسنا فيها . 

لمزيد من التوضيح» لنفترض على سبيل الجدل أن المبدأ العام الذي 
تُشتق منه القواعد المنظمة للمعاملات ولحياة البشر على مختلف 
المستويات هو مبدأ المنفعة العامة وأنه لا خلاف حول مضمون هذا 
المبدأ. أول ما نلاحظه هنا هو أن معرفة القواعد التى يؤدي التقيد 
المنتظم بها إلى تحقيق المنفعة العامة هي؛ بالضرورة» معرفة للنتائج 
القريبة والبعيدة المترتبة على التقيد المنتظم بهذه القواعد في ظل شروط 
معيلة . ولكن الكلدم على النتائج» في هذا السياق» هو كلام على شيء 
يرتبط ارتباطا وثيقا بمتغيرات ثقافية واجتماعية كثيرة. فتنظيم حياة 
المتحد السياسية فى المدينة ‏ الدولة» مثلآء على قاعدة الديمقراطية 
الساقيزة لآ يمكن الأافكرة لتفسن العامع ,التي تريب غلى تنظيم 
المجتمعات الحديثة على نفس القاعدة. فالأخيرة» بحكم اتساعها 
وضخامتها وتعقد تركيبتها الاجتماعية» لا توفر الإطار المناسب للنظام 
الديمقراطي المباشر الذي توفره المدينة ‏ الدولة. وحصول الذكر من 
أنصبة الوراثة في التركة على ضعف ما تحصل عليه الأنثى لا تترتب 
عليه في كل أطوار البشر الثقافية نفس النتائج. ففي الطور الذي لا 
يكون فيه للزوجة أي دور في القيام بأود العائلة لا تكون النتائج المترتبة 
على تطبيق القاعدة المتعلقة بتوزيع أنصبة الوراثة هي عينها التي تترتب 
على تطبيقها في طور آخر حيث تشارك الزوجة زوجها المسؤولية» بل 
وتتحمل أحيانا وحدها المسؤولية في القيام بأود عائلتها. وقد نجد في 
ظل شروط اجتماعية معينة أن التشدد في معاقبة جرائم من نوع معين 
يقود إلى تضاؤل كبير في الحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم؛ بينما 
فد لا يكون» في ظل شروط سواهاء لسياسة التشدد في معاقبة جرائم 
من النوع المعني أي أثر في تخفيضها. 

ما يتضح من هذه الأمثلة البسيطة أن اختلاف النتائج المترتبة على 
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تطبيق القواعد الحياتية باختلاف ظروف البشر الاجتماعية والثقافية 
يعني») بالضرورة» أنه ما إذا كان تطبيق أي قاعدة منها يتطابق مع ما 
يقنضيه مبدأ المنفعة العامة أم لا أمر يتوقف على ظروف البشر 
الاجتماعية والثقافية. وهذا يعني أنه لا يمكن استخراج القاعدة التي 
ينبغي تطبيقها من المبدأ العام رأساء بل من هذا المبدأ العام ومن وقائع 
يمكن التوفيق» كما يدعى أصحاب الأطروحة التقليدية» بين اعتبار 
قواعد الشريعة مستمدة من مبادىء عامة واعتبارهاء. فى آنِ واحدء ثابتة 
على نحو مطلق. 

الاعتبار الثالث والأخير الذي يظهر خطل الأطروحة التقليدية يتعلق 
بكون المبدأ العام الذي تُشتق منه القواعد قد يسوغء في بعض 
الحالات» تطبيق أكثر من قاعدة واحدة على وضع ماء بينما هذا 
الوضع لا يسمح سوى بتطبيق قاعدة واحدة واستبعاد سواها. ما نواجهه 
في حالات كهذه هو تعارض قواعد معينة عند التطبيق. قد يتعارض» 
مثلاء تطبيق القاعدة المتعلقة بعقاب السارق مع القاعدة المتعلقة بإلزام 
الأب بالقيام بأود عائلته. لنفترض أن الشخص الذي ثبتت عليه تهمة 
السرقة لا يستطيع القيام بأوده وأود عائلته إلا عن طريق عمل يدوي ما 
وأن إنزال العقاب به سيحرمه من القدرة على القيام بواجبه تجاه زوجته 
وأولاده. ما يمكننا قوله في هذه الحالة هو أن المبدأ العام الذي تُشتق 
منه القواعد يجيز لنا تطبيق القاعدة المتعلقة بعقاب السارق أو القاعدة 
المتعلقة بإلزام الأب بالقيام بأود عائلته» ولكن الوضع الذي يواجهنا 
يفرض علينا الاختيار بين القاعدتين. فتطبيق أي منهما مشروط بعدم 
تطبيق الأخرى. وهذا وحله كافي للبرهنة على أن لا قاعدة من الاثنتين 
تفرض واجباً مطلقاًء لأن القاعدة التي تفرض واجباً مطلقاً هي من 
النوع الذي ينبغى تطبيقه على كل الحالاات المشمولة به دون قيد أو 
شرط. بمعنى آخرء أن نحسب قاعدة ما مطلقة هو أن نقول إن هناك 


يحانا 


اعتباراً ما يستوجب التقيد بها وإنه لا يمكن في أي حالة من الحالات 
أن يوجد اعتبار آخر مبطل للسابق. ولكن من الواضح أنه حيث 
تتعارض القواعد عند التطبيق فإن الاختيار بينهما هو بمثابة اعتراف بأن 
الاعتبار الذي يستوجب التقيد بالقاعدة التي اختيرت للتطبيق مبطل 
للاعتبار الذي يستوجب التقيد بالقاعدة الأخرى. 

ما يوضحه التحليل السابق أيضاً هو أن إمكان تعارض القواعد عند 
التطبيق يبين أن مجال الاجتهاد مفتوح بخصوصها. فعندما ينشأ وضع 
كالذي يفرض علينا أن نختار تطبيق قاعدة واستبعاد سواها لا يكون 
أماننا سبي سوق آنا لمعتل عمزلنا (أى أن تحفيه) للوصول إلى قراز 
بخصوص القاعدة التي ينبغي تطبيقها على الوضع المعني. 

بينا في القسم السابق الأسباب التي تحول دون التوفيق بين النظر إلى 
قواعد وأحكام الشريعة على أنها مستمدة من مبادىء عامة والنظر إليها. 
أوء بالأحرى» النظر إلى ما يرد في نص صريح منهاء على أنه مطلق لا 
شرطي.. ويبدو أن الاعتبارات الثلاثة التي لجأنا إليها في مناقشتنا 
السابقة لتدعيم وجهة نظرنا تضع أصحاب الموقف التقليدي» من 
الأصوليين وسواهم» إزاء قياس أقرن ( > مأزق منطقي) يكرههم على 
اختيار واحد من بديلين كلاهما غير مرغوب فيه؛ حتى من وجهة 
نظرهم. البديل الأول هو قطع أي علاقة بين قواعد وأحكام الشريعة؛ 
من جهة؛ والمبادىء العامة» من جهة ثانية؛ أخلقية كانت أم خلاف 
ذلك. والبديل الثاني هو التسليم أن قواعد وأحكام الشريعة قابلة 
جميعها للاجتهاد وأنه ليس بينهاء بالتالي» ما يقيدنا بنفس الواجبات 
في كل الحالات الفعلية والممكنة. 

إذا تأملنا في البديل الأول» نجد أن نتائج وخيمة تترتب عليه. فإن 
قطع أي علاقة للقواعد والأحكام بالمبادىء العامة إما يجعلها عشوائية 
أو يجردها من قيمتها الوسيلية ويعطيها قيمة كامنة. وواضح هنا أن 
كليهما مرفوض . فلو جعلناها عشوائية لما عاد ثمة أي سبب وجيه لدى 


يكن 


الشارع لحضنا على تطبيقهاء بدل أي منظومة بديلة من القواعد 
والأحكام. ولو جردناها من قيمتها الوسيلية وأعطيناها قيمة كامنة لصار 
لزاماً علينا أن نعتبر» مثلاًء قطع يد السارق أو حصول الذكر على مثل 
حظ الأنثيين من أنصبة الوراثة فى التركة أو جلد شارب الخمر كذا مرة 
غابة فى انها ولنبى سول لتقن غاب أعلن ننه + عادر لفاك 

يبدوء إذن» أنه لا خيار سوى قبول البديل الثاني» أي التسليم أن 
كل قواعد وأحكام الشريعة خاضعة للاجتهاد. إلا أن هذا البديل له 
محاذيره من وجهة نظر التقليديين. من أهم هذه المحاذير أنه سيقود» 
عاجلاً أم آجلاً» إلى استبدال الحكم الشخصي بالنص وربما إلى رفع 
النص رفعاً نهائياً. بمعنى آخرء مع فتح باب الاجتهاد واسعاً إلى هذا 
الحدء بحيث لا يُستثلى أي نص من الاجتهادء لا يعود هناك أي 
ضمان أن هذا لن يؤول في نهاية المطاف إلى غياب أي أثر للنص في 
اجتهاداتنا . 

هل من سبيل للخروج من هذا المأزق؟ يقترح بعضهم بديلاً ثالثاً 
للخروج من هذا المأزق» ألا وهو قبول الأحكام والقواعد المنصوص 
عليها على نحو صريح على أنها ملزمة على نحو مطلق لا لسبب سوى 
أن الله يأمرنا بالتقيد بها وأن العبد لا يملك سوى الامتثال لأوامر ربه 
دون قيد أو شرط. هنا يفترض المنادون بهذا الموقف أن للشارع أسبابه 
التي نجهلها لأمرنا بالتقيد بهذه القواعد والأحكام»ء مما يعني أننا لسنا 
في وضع نحن أنفسنا لتحديد المبادىء العامة التي تشكل الأساس لهذه 
القواعد والأحكام. وهذا يعني أن الفقهاء القدامى الذين افترضوا أنها 
مشتقة من مبدأ لا ضرر ولا ضرار أو المصالح المرسلة لم يكونوا في 
الوضع المعرفي المناسب لتسويغهم افتراضاً كهذا. 

هل يجثبنا هذا الموقف حقا المازق السابق؟ آلآ يلزمنا هذا الموقف 
بالاجتهاد في معرض إثبات امتناع الاجتهاد فيعيدنا إلى كل المشكلات 
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التي سبق وعالجناها؟ فهذا الموقف ينطوي على عدة افتراضات تقوم 
على الاجتهاد. من هذه الافتراضات أن الله يريد منا التقيد بالقواعد 
والأحكام المعنية؛ بغض النظر عن الظروف الزمانية والمكانية. ومن 
افتراضاته الأخرى أن للشارع أسبابه التي نجهلها لحضنا على التقيد 
بهذه القواعد والأحكام على هذا النحو المطلق. وكلا الافتراضين ليبس 
بديهياً بحيث لا يحتاج تسويغه إلى أدلة مستقلة عنه. فكما بينا في القسم 
السابق من هذا الفصل» ليست المقاصد الإلهية معطاةٍ لنا على نحو 
مباشر وأنه بدون قيامنا باجتهاد شخصي لا يكون متاحاً لنا أن نكون 
رأياً معقولاً حول ما إذا كان قصد الشارع هو أن يقيدنا على نحو مطلق 
بكل قواعد وأحكام الشريعة. كذلكء» لا غنى لنا عن الاجتهاد لتكوين 
رأي معقول بخصوص ما إذا كانت هذه القواعد والأحكام مستمدة من 
مبادىء عامة معروفة من قبلناء كما ادعى ابن قيم الجوزية ومن ساروا 
في خطاه» أم تقوم على اعتبارات خاصة بالشارع ولا قبل لنا بمعرفتها. 
وإذا صح ما نقوله, إذن فإن الاقتراح الحالي للخروج من المأزق الذي 
يواجه الموقف التقليدي ينطوي على نفس المفارقة التي كشفنا عنها 
سابقاً في هذا الفصل. إنه يقود إلى جعل القواعد والأحكام المعنية 
خارج حدود الاجتهادء الطلاقا من افتراضات خلافية حول قصد 
الشارع من إنزالها وجهلنا للأسس التي أقامها عليهاء أي افتراضات 
تعكس الرأي الاجتهادي لأصحاب هذا الاقتراح. من هنا فإن هذا 
الاقتراح لاغ لذاته. 

إذنء ما زلنا مواجهين بالسؤال: هل من سبيل للخروج من المازق 
السابق؟ 


الموقف الليبرالي: محمد عمارة 
يعتقد مفكر إسلامي كمحمد عمارة أن الخروج من هذا المأزق 
ممكن فقط عن طريق قبول البديل الثاني مع إدخال بعض التعديللات 


هم 


عليه. هذا البديل» كما يذكر القارىء» مفاده أن وجود نص لا يلغي 
الاجتهاد في أي حالة من الحالات. ولكن ما ينبغي أن نفهمه من هذا 
الموقف الليبرالى من الاجتهاد» كما ينبهنا محمد عمارة نفسه» ليس أنه 
يكو تسيل النس هن يك الميداء. بل ققط أنه بالإمكان نهدل في 
فهمنا وكيفية تطبيقنا لأي نص من النصوص المتعلقة بالمتغيرات 
الدنيوية. فالاجتهاد هناء بحسب تعبيره» اليس معناه الاجتهاد الذي 
يرفع وجود النص... بل وليس معناه اللاجتهاد الذي يرفع الحكم 
المستبط من هذا النص رفعاً دائماً ومؤبداً. . . فهو اجتهاد لا يتجاوز 
النص؛ فيلغيه» وإنما يتجاوز الحكم المستنبط منه... وهذا التجاوز 
للحكم ليس موقفاً دائماً... لأن حقيقة الاجتهاد هنا هي اجتهاد في 
مدى توافر الشروط اللازمة لإعمال هذا الحكم المستنبط من هذا 
النص» على النحو الذي يحقق حكمته وعلته والمصلحة المبتغاة 
منه... فإذا توافرت الشروطء فلا تجاوز للحكم... وإذا لم تتوافر 
أثمر الاجتهاد حكماً جديداً» دون أن يلغي النص ويعدمه. . .906©, 

لا بشاخة أن "الموقف اللسرالن لمتحمد عار متفوق دا على 
الموقف التقليدي؛ ولكنهء مع ذلك؛ لا ينجح في اجتناب المأزق الذي 
يواجه الموقف التقليدي؛ لأنه يفترض أن كل القواعد ذات طبيعة 
واحدة» أي أن كلاً منها تقول لنا ما هو واجبنا للوهلة الأولى» وأن 
صحتها مستقلة عن كل الظروف المتغيرة. وهذا الافتراض» كما سنبين 
بعد حين» ليس مثيراً للجدل فحسب» بل يتعارض أيضاً مع اعتبار 
القواعد مستمدة من مبادىء عامة. بدون افتراض كهذا لا يمكن لمحمد 
عمارة أن يقصر الاجتهاد على كونه اجتهاداً في «مدى توافر الشروط 
اللازمة لإعمال الحكم المستنبط من النص»» وبالتالي اعتبار اناده 
المحتواة فى النصء أو النص نفسه باعتباره يدل على القاعدة» شيئا لا 
يقلا نه | لاتقدياة. 

لنحاول أن نفهم الآن موقف عمارة على نحو أفضل ونوضح كيف 


حكن 


يتميز عن موقف التقليديين. لا ينظر عمارة إلى قواعد الشريعة على أنها 
مطلقة؛ بل فقط على أنها ملزمة لنا للوهلة الأولى» أي ملزمة .ما لم 
يثبت العكس . ما لا يقبل الاجتهادء في اعتقاده» هو كون هذه القواعد 
لها هذه الطبيعة. بمعنى آخرء لا اجتهاد هنا حول كون هذه القواعد 
ملزمة لنا في كل العصور والأمكنة وأنه لا يجوز عدم العمل بقاعدة منها 
في أي حالة مشمولة بهاء في أي ظرفء ما دام لم يثبت العكس. 
يجوز الاجتهاد فقط بخصوص الحكم الذي يترتب على أي قاعدة منها 
فى أي حالة عينية مشمولة بهذه القاعدة» إذ يكون علينا فحص الشروط 
المححيظلة جين البجالة اللنا عد طم 13 كاةتطيق القاعد» عق هده الهالة 
يتعارض أو لا يتعارضء مثلاء مع قاعدة أخرى من نوعها لها أهميتها 
بخصوص هذه الحالة. هنا نرى بوضوح أن الاجتهادء بالنسبة لهذا 
الموقف الليبرالى؛ هو اجتهاد حول ما إذا كان أي واجب من واجبات 
الوهلة الأولى هو واجبنا الفعلي في ظل شروط محددة؛ وليس حول ما 
يلزمنا به النص على وجه التحديد» فيما لو كانت كل الشروط الضرورية 
للعمل بمقتضاه متوافرة. والحكم» لأنه ثمرة الاجتهاد. هو ما يتغير 
بتغير الشروط. فإذا كان حكمناء في ظل شروط معينة» أنه ينبغي قطع 
يد شخص ارتكب جريمة السرقة فإن هذا الحكم» كما يهيء لنا موقف 
عمارة» ليس ثابتاً على نحو مطلقء لأن تغير الشروط التي فد يتم في 
ظلها ارتكاب شخص آخر لجريمة مماثلة قد يقودنا إلى حكم مغاير. 
والاجتهاد لا يطال هنا القاعدة الشرعية التي تقضي بقطع يد السارق» 
بل فقد الحكم الذي ينبغي استنباطه منها في ظل شروط معينة. 

ما يميز موقف عمارة عن الموقف التقليدي هو أن الموقف الأخيرء 
كما رأيناء يقضي باعتبار القواعد الشرعية المنصوص عليها على نحو 
صريح ملزمة على نحو مطلق؛ بينما موقف عمارة يقضي باعتبارها ملزمة 
ما لم يثبت العكس. القاعدة الصحيحة؛. ضمن هذا التصورء غير ملزمة 
في كل الظروف والحالاتء لأنها ذات طبيعة مفتوحة. هي غير مطلقة 


ا 


بمعنى أن الواجب الذي تفرضه قد يبطله واجب آخر. ولكن عمارة 
يشارك أصحاب الموقف التقليدي نظرتهم إلى صحة هذه القواعد على 
أنها مستقلة عن الظروف الثقافية والاجتماعية والتاريخية للبشر. هي 
بمعنى آخرء صالحة لكل زمان ومكانء وإن كانت غير ملزمة على نحو 
مظلق. من هنا نفهم إصراره على أن الاجتهاد لا يعني ولا يمكن أن 
و ا 0 
ل تغير في ظروف وأحوال البشرء مهما كان جذرياً وواسعاًء لا 
يعطل النصء أي لا يبطل القاعدة العامة التى تشكل دلالته. فالقاعدة 
للذكر مثل حظ الإنثيين؛ مثلاً» لا ترتبط صحتها بأي متغيرات ثقافية أو 
اجتماعية أو تاريخية. ولكن الحكم الذي نبنيه عليها قد يجوز أو لا 
يجوز تطبيقه على حالة من الحالات المشمولة بالقاعدة» لأن الشروط 
الضرورية لتطبيقه شروط متغيرة. عدم توافر هذه الشروط أو بعضها لا 
يبطل القاعدة وإنما يبطل الحكم بضرورة العمل بها في الحالة التي لا 
تتوافر فيها هذه الشروط. فقد تكون هذه الحالةء مثلاًء من النوع 
المشمول بالقاعدة المعنية وبقاعدة سواها في أن واحد بحيث يعني 
تطبيق الواحدة استبعاد الأخرى. وإذا كان الواجب الذي تلزمنا به 
القاعدة الثائية مبطلاً لما تلزمنا به الأولى»: إذن يصير لزاماً عليناء» فى 
هذه الحالة» رفع الحكم المستنبط من الأولى. ولكن هذا يحصل في 
ظروف استثنائية» مما يعني أن 0 صحيحة؛ مهما 
تغيرت الأحوال. إذن» بينما عمارة لا ينظر إلى قواعد الشريعة على 
أنها ملزمة على نحو مطلقء؛ كما يفعل التقليديون؛ فإنه» مع ذلك» لا 
يخالفهم اعتقادهم في أن هذه القواعد صحيحة» بغضٌ النظر عن ظروف 
البشر الزمانية والمكانية. 
قلت إن موقف عمارة متفوق جداً على موقف التقليديين» لأنه 
بقبوله: ضمناًء اعتبار قواعد الشريعة ذات طبيعة مفتوحة واعتباره 
الاجتهاد ممكناًء بالتالي؛ حتى مع وجود نص»ء فهو يتجنب معظم 
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الصعوبات التي رأينا في الحلقات السابقة أنه ليس بمقدور التقليديين 
تجنبها. ولكن موقف عمارة له صعوباته. فإذا كانت الصعوبة الأساسية 
في الموقف التقليدي تكمن في تحويله ما هو ملزم للوهلة الأولى؛ في 
أفضل حال أي ما لم يثبت العكسء إلى ما هو ملزم على نحو مطلق» 
فإن الصعوبة في موقف عمارة تكمن في أنه يحول ما هو صحيح في 
ظل شروط تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية معينة إلى شيء صحيح 
باسعثلال عن هذه الشروط رمّة: وصعوبة كل من الموقفين نشأا عن 
مصدر واحد: من النظر إلى قواعد الكيوس علي أنه محمد ده 
مبادىء عامة. وكما أن نظرة التقليديين إليها على هذا النحو تتعارض» 
كما بيناء مع حسبانهم إياها ملزمة على نحو مطلق» فإن نظرة عمارة 
إليها على نفس النحوء بالمقابل» تتعارض مع اعتباره صحتها مستقلة 
عن كل الظروف الزمانية والمكانية. 

حتى نوضح لماذا لا يمكن التوفيق بين اعتبارها مستمدة من مبادىء 
عامة واعتبار صحتها مستقلة عن كل الظروف والعوارضء. علينا أن 
نعود هنا إلى تناول مسألة سبق وتناولناهاء أي إلى ما يعنيه اعتبارها 
مستمدة من مبادىء عامة. فكما رأينا في حلقة سابقة من هذه الدراسة» 
أن تعتيوتقواعة الشرينة مفيدة من متاد ىو نعافة لا يمكن أن يبعي أنها 
مستدبطة رأساً من هذه المبادىء. ليذ وقاقع معيتة تعلق بالرضيع 
الإنساني تتوسط عملية الانتقال من المبادىء العامة إلى القواعد؛ مما 
يعنى أن صحة القواعد مشروطة بشرطين. الشرط الأول هو صحة 
المبادىء التي نستمدها منهاء والثاني يتعلق بالوضع الإنسائي كما هَو 
في واقعه. ولكن من الضروري التمييز هناء بالنسبة للشرط الثاني» بين 
سمات معينة للوضع الإنساني هي بمثابة ثوابت لا تتأثر بالبويرات 
الاجتماعية والثقافية للوجود الإنساني»؛ كسمة كون الإنسان اجتماعياً ؛ 
مثلاًء وسمات للوضع الإنساني ترتبط على نحو وثيق بهذه المتغيرات 
وتتطور بصورة مجارية لها. وهذا التمييز يقودء بدوره» إلى تمييز آخر 


مدخن 


مهم بين نوعين من القواعد: نوع يستمد صحته من المبادىء العامة 
كون المتغيرات الثقافية أو الاجتماعية هي من نوع معين» لا من نوع 

سواه. وفي الحالة السابقة تكون لدينا قواعد كالقواعد الأخلاقية» بينما 
القواعد التي تكون لدينا في الحالة الأخيرة تكون أقل شمولية بكثير من 
00 وتتمثل بقواعد كالتي تتعلق بتنظيم المجتمع اا 
واقتصادياً أو كالتي تتعلق بالعقوبات والزواج والطلاق والإرث وغير 
ذلك. 

بناء على هذا التمبيز بين نوعي القواعد المذكورين» لا يمكن لمحمد 
عمارة أن يقررء قبلياً» أنه ليس بين الشروط التي يتعين عليها اعتبار 
قواعد الشريعة صحيحة ما يرتبط بمتغيرات الوضع الإنساني الثقافية أو 
الاجتماعية أو التاريخية, إِلَا إذا اعتبرها من نوع القواعد الأخلاقية 
الأساسية. ولكن نحن نعلم أنهاء في معظمهاء أقرب إلى النوع الثاني 
من القواعد منها إلى القواعد الأخلاقية الأساسية. إذن» بمجرد أن يقر 
غمارة بآن هذه القواعد منتملة من مبادئء غامة فإن عليه أن يقر أيضاً 
بأن علتها ليست فيهاء أو؛ء بحسب تعبيره» أن هناك «حكمة أو مصلحة 
مبتغاة منها». ولكن لا يمكن التسليمء قبلياً: أنه يستحيل ألا تكون 
با 0 ترك مز اروف | 015« المضاس الميعاء منها» 
والبيئات؛ وكأن التغيرات التى تطرأ على اليد الاجتماعي والثقافي 
لا يمكن أن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد في النتائج المترتبة على 

لمزيد من التوضيح؛ لنفترض على سبيل الجدل أن مبدأ المنفعة 
العامة هو المبدأ الذي نُشتق منه هذه القواعد. ما يتبع من هذا ” 
الافتراض فوراً هو أن الكلام على تحقيق «المصلحة المبتغاة منها» هو 


م 


العامة. ولكن الشروط المعنية هنا منوطة بالوضع الاجتماعي والثقافي 
للبشر ولا تبقى» بالتالي» على حالها. كذلك فهي لا تعود تضمن» .بعد 

تحولهاء أن النتائج التي ستترتب على تقيدنا المنتظم بالقواعد المعنية 
هي عينها ما تقتضيه المنفعة العامة. فلا يمكن التسليم» ٠‏ قبلياًء هنا أنه 
مهما تغيرت هذه الشروط» ؛ ستكون النتائج المترتبة على التقيد المنتظم 
بهذه القواعد واحدة. ولذلك فإذا كان تحقيق نتائج من نوع معين - من 
النوع الذي تقتضيه المنفعة العامة» مثلاًء هو ما يسوع تقيدنا المنتظم 
بهذه القواعد» إذن نينا أى دم يكين لها لبن كبانا قيلياً؛ #بل كان 
يتوقف على الشروط الاجتماعية والثقافية للبشر. 

لا يمكن لعمارة» إذن» أن يقر بأن هذه القواعد تجد أساسها فى 
مبدأ عام كمبدأ المنفعة أو ما شابهه» في الوقت الذى سعد ونين 
الشروط الضرورية لتبنيها أي شروط من النوع الاجتماعي والثقافي. فلا 
يمكن؛ في ضوء تحليلنا السابق» أن يكون الشرط الوحيدء الضروري 
والكافي» لتبنيها كونها تجد أساسها في مبدأ ماء لأن الانتقال من 
المبدأ العام إلى هذه القواعد عملية استدلالية تتوسطها شتى الوقائع 
المتعلقة بالشروط الاجتماعية والثقافية. إذنء إن الإقرار بأن هذه 
القواعد تجد أساسها في مبدأ ما هو بمثابة إقرار باعتبار الشروط 
الضرورية لتبنيها مشتملة على شروط اجتماعية وثقافية من نوع معين. 
وهذا يعني أن غياب هذه الشروط جراء الانتقال إلى وضع اجتماعي أو 
ثقافي جديد قد يؤدي إلى رفع الأحكام المستنبطة من هذه القواعد / 
دائماً ؛ نظراً لأن التغيرات التي تطال البنى الأساسية للمجتمع هي» على 
العموم» نهائية. وهكذا لا تعود النصوص غير قابلة للتجاوزء كما أصر 
عمارة؛ بل يصبح مصيرها مرتبطاً. بالضرورة» بمصير الأحكام 
المستنبطة منها. فإذا قادت تغيرات أساسية معينة إلى توافر شروط 
اجتماعية وثقافية يتعذر إلغاؤها والعودة إلى الشروط السابقة» إذن قد 
تنشأ الحاجة هنا إلى رفع الأحكام رفعاً دائماًء مما يعني رفع الحاجة 


اه 


إلى النصوص ذاتها التي تستنبط منها هذه الأحكام. 

لا مفر لعمارة من النتيجة الأخيرة إلا إذا حصر علة النصوص في 
النصوص نفسهاء أي اعتبر القواعد التي تنطوي عليها هذه النصوص 
ذات قيمة في ذاتها. وليس ذات قيمة وسيلية. في حصر علتها فيهاء لا 
تعود صحة القواعد المنطوية فيها متوقفة على علاقتها بأي شيء مستقل 
عنها. ولكن هذا يعيدنا إلى كل المشكلات التي تناولناها سابقا . 


نان 





هوامش اله 
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الفصل الثامن 


الإسلام السياسى والديمقراطية 


من الأطروحات التى تتكرر في أدبيات بعض منظري الحركات 
الإسلامية الأطروطة المحيغلة بالأنهاء بآن اتتهذاف إقامة وولة إسلامية 
لا يتضمن العودة إلى مفهوم الدولة الدينية» كما عرفناه في القرون 
الوسطى المسيحية. إن الدولة الإسلامية (أو «دولة الإسلام»» بحسب 
وصف راشد الغنوشي)20©»: المزمع إقامتها لن تكونء في نظر هؤلاء 
المنظرين» دولة كليانية» بل دولة تحفظ فيها الحريات والحقوق 
الفردية» مثلما تحفظ فيها حقوق الأقليات. ولا غرابة أن نجد هؤلاء 
المنظرين يصفون نظام الشورى الإسلامي المستهدفة إقامته من قبلهم بأنه 
النظير الإسلامي للديمقراطية الغربية. لا يعني هذا أنهم يذهبون إلى حد 
تبني الديمقراطية في جميع وجوهها وسماتهاء بل يعني» على الأقل» 
أنهم يعتقدون (أو ربما يتظاهرون بالاعتقاد) بأن النظام الإسلامي 
المنتظر سيحتضن فكرة التمثيل السياسي» إضافة إلى حفاظه على العديد 
من الحريات الديمقراطية. بلع تمدن كؤدهدا أن لا علمانية هذا 
النظام لن تشكل عائقاً أمام تزويده ببعد ديمقراطئ عاكس لخصوصيات 
الإسلام والقيم الإسلامية. 


من الجدير بالملاحظة هنا أن بعض المفكرين العرب الذين لا 
تربطهم بالحركات الإسلامية أي رابطة» فلا هم من منظريها ولا من 
أبائها الروخيين ولا حتى من المتعاطفين معهاء يفترضون بصورة 


ممو*؟ 


مضمرة؛ على الأقل» إمكان تعايش الديمقراطية مع نظام إسلامي لا 
علماني. يحضرني هناء بخاصة» اسم المفكر المغربي محمد عابد 
الجابري. يعتبر الجابري أن المشكلة الأساسية التي يواجهها العرب 
اليوم هي مشكلة إقائة قطاء دراطي" له إقامة نطاع علماتي؛ ني 
الواقع» إنه يعتقد أن مشكلة العلمانية «مشكلة مصطنعة». إنها اختلقت 
من قبل مفكرين مسيحيين في المشرق؛ ظناً منهم أن العلمانية هي 
الضمان لحقوق الأقليات أو:لجل مشكلة الحريات والحقوق حموى]/ . 
إن خطأهمء في اعتقاد الجابري» كامن في أنهم يحولون الأنظار عن 
الحل الحقيقي والوحيد لمشكلة الحريات والحقوق» الفردية والجمعية» 
ألا وهو الحل الديمقراطي؛ متصورين». خطأء أن التهديد لهذه 
الحريات والحقوق آتٍ عن عدم فصل الإسلام عن السياسة. هنا نجد 
الجابري يماشي الإسلاميين في اعتقادهم بأن عدم وجود طبقة إكليروس 
في الإسلام يمكن أن تستئثر بالسلطة؛ كما حصل في الغرب المسيحي» 
لهو عامل مساعد على التوفيق بين الإسلام السياسي والديمقراطية» أو 
على إقامة نظام إسلامي ديمقراطي(". من هنا نفهم وصفه مشكلة 
العلمانية بأنها «مشكلة مصطنعة». 

إن الموقف الذي سندافع عنه هنا هو أن العلمانية شرط ضروري 
للديمقراطية» وإن لم يكن كافياً. بمعنى آخرء النظام اللاعلماني نظام 
غير ديمقراطي بالضرورة؛ ولا ؛ يصح العكس» إذ بعض الأنظمة العلمانية 
هي حكما أنظلمة عنئن 0 والطابع اللاديمقراطي للنظام 
اللاعلماني: كما سنبين؛ لا يرتبط بصورة من صور هذا النظام دون 
مواها» انها شير متضونه قلا : :علن 'الضورة الى :يكشدها: عددما تستاثر 
طبقة كطبقة الأكليروس المسيحي بالسلطة. فسواء وجدت طبقة كهذه أو 
لم توجدة نإة لا علمانية النظام لأ يمكن أن يتولد عنهاء في أفقيل 
حال؛ سوى ديمقراطية صورية؛ لا ديمقراطية بالمعنى الجوهري الذي 
سيت و ضح من خادل تفاشنا. :ولثلك:,وإن كان يمكن للديمقزاطية أن 
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كاممن فن مجعم إبلامق ”فنا تاسسدت» عثلا ف «تجيعاتك مسيايية 
أو هندوسية أو بوذية» إِلَا أنها لا يمكن أن تتعايش مع الإسلام 
السياسي أو أن تنمو وتزدهر في ظل نظام يتخذ من الدين - أي دين 
أنابا لف إذن جمكت :ها يعنقدء الجائري» لا يمكن أن تكون 
العلمانية «مشكلة مصطنعة» للعربي الحريص على إقامة نظام ديمقراطي 
حقيقي في ظهرانيناء حرص الجابري نفسه على ذلك» خصوصاً وأن 
“ فكرة كون الإسلام :ديناً ودولة ها زالت كر حية :في أذهان الكفرين؛ 
ونا وال حقلت إقافة دولة إمتلاخة نظلا امتاسا عزانت نك ١‏ 
يستهان بقوتها . 
لا يعنيني هنا ما إذا:كان الإسلام الديني يتضمن أو لا يتضمن أفكاراً 

أو مبادىء مسائدة للديمقراطية» أو ما إذا كان نظام الشورى هو النظير 
الإاسلامى للديمقراطية الغربية. فالمسألة التى تستأثر باهتمامى لا تتعلق 
بالإنلام. في 5اثه ويعقيلاته الدينية وما تريب حابها من ثتائم سبابيية» 
واجتماعية» وغير ذلك. فهذه المسألة سبق وعالجناها في الفصل 
الخاس .يك يننا أن الماهية العقدية لدي .سماو فالاسلام ينمي إلى 
التقليد الإبراهيمي لا يمكن أن تكون ذات نتائج سياسية واجتماعية من 
أي نوع. كل ما يمكن قوله من ضمن التقليد الإبراهيمي» وعلى أساس 
التصور النابع منه للألوهة؛ هو أنه إذا كان نظام سياسي معين هو النظام 
الذي تشبر الاعتبارات العقلية إلى ضرورة تبنيه فى ظل شروط معينة؛ دون 
حواءامن التدائل التتاحة لناء إذم فلك يققل أن ركون تبييه ميتعالفا للارادة 
الإلهية. فلا يمكن أن يكون عمل ما هو صحيح أو واجب عقلاً شيئاً 
يمكن لكائن مطلق الكمال أن ينهى عنه. وهذا يعنى أنه إذا كان اختيار 
النظام الديمقراطي هو الاختبار الصحيح اولواحي عقلاًء في ظل 
شروطنا الراهنة؛ إذن فهو اختيار يتساوق مع الإرادة الإلّهية بالضرورة. 
ولكن هذا لا يعني أن ضرورة اختيار هذا النظام مشتقة من الاعتقاد بالله 
على نحو مباشر أو غير مباشرء بل من الاعتبارات العقلية وحدها. 


ونا 


في الواقع» ما نقوله عن اختيار النظام الديمقراطي»؛ لجهة عدم 
إمكان اشتقاقه من الاعتقاد بالله» يمكن تعميمه على كل الاختيارات 
الأخرى على المستوى السياسي ‏ الاجتماعي. فمن النافل القول إن 
اختيارات كهذه مشروطة بأوضاع البشر المتغيرة وإن ما هو صحيح أو 
زاغب عقا نين مله الالعثياراق» هزكذلك» جرتياء لآن الشروط 
التي يتم في ظلها هذا الاختيار هي ما هي»؛ ولو كانت خلاف ما هي 
عليه لما كان هذا الاختيار هو الاختيار الصحيح بالضرورة. أن 
نفترضء إذنء أن ثمة أمراً مطلقاً موجهاً إلينا من السماء بضرورة القيام 
بهذا الاحتيار أو ذاك على المستوئ الدنيوي عو أن تفترض أن مصدر 
هذا الأمز يتصرف على تمر تحكون وعشيران :+ والافترافل الأخير» 
ندرة اذى نك كانت للاهاه يان الله باتداك هن مفيدو هذا 
الأمر. فمن المتناقض منطقياً أن نفترض أن كائناً كاملا على نحو مطلق 
يمكن أن يتصرف على نحو تحكمي وعشوائي. إذن» إما أمر كهذا ليس 
أمرا إلَهياً أو ليس مطلقاً. أن نفترص» إذن؛ أنه أمر إلَّهِي هو أن نفترض 
بالضرورة أنه أمر مشروطء أي أن تنفيذه منوط بتوافر شروط من نوع 
معين. بصورة أخرى؛ إن اختيار العمل بموجب هذا الأمر هو اختيار 
صحيح فقط في ظل شروط من نوع معين تتعلق بأوضاع البشرء وظروف 
حياتهم؛ ومستوى تطورهم. .. إلخ. من الواضح. إذن» أنه لا يمكن 
اشتقاق كون هذا الاختيار هو الاختيار الصحيح فقط من الاعتقاد 
بوجود الله ومن أنه يأمرنا بأن نقوم بهذا الاختيار. فنحن نحتاج لأن 
نعرف» إضافة إلى ذلك؛ ما ذا كانت أوضاع البشرء وظروف حياتهم؛ 
ومرحلة تطورهم هي من النوع الذي يوجب هذا الاختيار أو يجعله 
مستسينا: على الأقل . إذنو'ثمنة اععبارات مستقلة عن الأوامر 
والنواهي الإلهية تنقرر على أساسها صحة اختياراتنا على المستوى 
السياسي . الاجتماعي» كائنة ما كانت هذه الاختبارات. 

لعترك الشتالة الأعيزة 'جانبا الآن:ولركز علن :المسالة التق تعثينا 


اودارا 


بشكل أساسيء ألا وهي المسألة المتعلقة بإمكان التوفيق بين الإسلام 
السياسي (وليس الإسلام الديني) والديمقراطية. هل يمكن للديمقراطية 
أن تكون سمة للنظام السياسي المزمع إقامته من قبل الإسلاميين؟ 
جوابي هو بالنفي» وألخص أسبابه على النحو الآتي. لا يمكن لنظام 
سياسى ديمقراطي أن يجد تربة صالحة له في الدولة الدينية 
ا(اللإعلماية) » سيط كانكا ام إبتلانية 'لأه الدولة الديقة تمل 
بطبيعتها لأن تكون دولة كليانية (توتاليتارية)؛ والدولة الكليانية هي تماما 
كين الوولة الديمرا طباه وبها أن الخوضى الأتزامن لتساك لمان 
هو إقامة دولة "إسلامية :.ائ دولة ديدية ‏ إذن لا.آمل ف أن تكون 
الدسفراطة اسل اللنظاء الشياسي تيلا الدرلة قبل االعرض ف الميفالة 
الأخيرة على نحو أكثر تفصيلاً. لا بد من توضيح مفهوم الدولة الدينية 
' ومفهوم الدولة الكليانية. 


: في مغهوم الدولة الدينية 

في محاولتنا توضيح مفهوم الدولة الدينية؛ بإمكاننا أن نتخذ من 
: الدولة المسيحية القروسطية نموذجاً للتحليل. ولكن لا بد من التحذير 
من المزالق المترتبة على استعمال أي حالة واقعية نموذجأ لاستخلاص 
نتائج عامة بخصوص ما يشكل السمات الجوهرية للدولة الدينية. 
فالحالة الواقعية معطاة لنا من خلال سماتها الجوهرية والعارضة» وإلا 
فهي ليست حالة واقعية بل مثال مجرد. ولذلك» إن لم نتوخ منتهى 
. الحذر والدقة في الملاحظة؛ في تفحصنا للحالة الواقعية؛ سنكون 
. معرضين للخلط بين العارض والجوهري» فلا يؤدي لجوؤنا إلى الحالة 
: الواقعية إلى أي فائدة. إن خلطا كهذا هو ما نجده في تناول الإسلاميين 
لطبيعة الدولة المسيحية القروسطية؛ إذ إنهم خلصوا إلى النتيجة أن 
المكون الجوهري لها هو خضوع مقدراتها لسيطرة رجال الدين من 
: حيث كون الأخيرين يدعون لأنفسهم دور الوسطاء بين الإنسان وخالقه. 





ميكل 


ومن النتيجة الأخيرة» مضافاً إليها أنه لا مكان في الإسلام لطبقة كطبقة 
الإكليروس المسيحي؛ خلصوا إلى نتيجة أخرىء ألا وهي أن الدولة 
الابلات:«الجوعاة لوث يرصن الدولة المسيعة التروييطة: 

إن الأغلوطة الكبيرة فى المحاجة السابقة تكمن فى النظر إلى سمة 
عدفض كالنلنة القملقة مطل الأكلمور عن مقر انق الدولةا اليو 
في القرون الوسطى على أنها المكون الجوهري لمفهوم الدولة الدينية 
في الغرب المسيحي. إن السؤال الذي له كل الأهمية في السياق 
الحالي ليس: ما هي الجماعة أو الطبقة التي تسيطر على مقدرات 
الدولة؟ بل: ما هو الأساس 0 تسوغ عليه هذه السيطرة؟ فتدشحل 
الإكليررس في الشؤون السياسية أو جعلهم الكنيسة المرجع الأخير في 
كل الشؤون الدجوية مثلما هي المرجع الأخير في كل الشؤون الذيية: 
يقوم على ل الإلهية تحيط بالشؤون الدينية 
والدنيوية على حد سواء وأنهم (أو كنيستهم ممثلة فيهم) هم الأقرب إلى 
فهم هذه القوانين وما تتضمنه بخصوص كيفية تدبير شؤوننا الدنيوية. 
إنهم لم يقدموا أنفسهم؛ إذن؛ على أنهم خبراء في شؤون الدنيا على 
أساس أنهم ذوو مراس طويل في هذه الشؤون أو على أساس أنهم 
أتقنوا من فنون السياسة والاجتماع ما يفوق ما أتقنه سواهمء بل على 
أساس أنهم»؛ دون سواهم؛ يعرفون ما يريده منا الله في دنياناء مثلما 
يعرفون ما ينتظرنا فى آخرتنا . 

إن ثمة عدة افعراضيات أساسية هناء وسأختصرها فى ثلاثة. 
الامترافن الكرل كرو ان اليد الايايية سمي "خجاطلة . ارنيا انظ 
بالشؤون الدنيوية مثلما تحيط بالشؤون الأخروية. والافتراض الثاني هو 
أن القوانين الإلهية؛ لا الإنسانية؛ هي مرجعنا الأخير فيما يعخص كيفية 
تنظيمنا لشؤوننا الدنيوية. 0 يعني أنه ينبغي إما اشتقاق القوانين 
الأنجاتة تيرد القرا تين الاليية أو ار بعلل ذلك حجان دم 
تضارب البابقة مم الأخيرة . والافتراض الثالث والأخير هو أن 


لضن 


القوانين الإلهية الموحى بها إلى الأنبياء بحاجة إلى تأويل). غضوضاً 
بالنسبة لما يترتب عليها أوء بالأحرى» لما يترتب على التقيد بها على 
المستوى الدنيوي» وأنه ليس متاحاً لجميع البشر أن يحتلوا الوضع 
المناسب لتأويلها كما ينبغي بل لفئة مختارة منهم. ما هو مهم في هذا 
الافتراض هو أن كون القوانين الإلهية؛ لا الإنسانية» هي مرجعنا 
الأخيرء حتى على المستوى الدنيوي» لا يعني أنه لا دور نات تي 
تسيير شؤونه الدنيوية. فعلى الإنسان تقع مسؤولية فض مكنون القوانين 
الإلهية. كما هي معطاة في النصوص الفقدي :ونا وك تين ساسا 
واجتماعياً. على العمل بموجبهاء وضمان عدم تضارب القوانين 
الإنسانية مع مستلزماتها. ولكن الإنسان الذي تقع عليه هذه المسؤولية 
ليس أي إنسان على الإطلاق» بل إنسان تتوافر فيه مواصفات معينة 
تؤهله أكثر من سواه لمعرفة ما يترتب على تنفيذ القوانين الإلهية وتضمن 
عمله على تنفيذها بكل إخلاص وتجرد. لا أهمية هناء من الوجهة 
المفهومية؛ لما إذا كان هذا الإنسان في جبة إكليركية أم خلاف ذلك»؛ 
بل ما له كل الأهمية هو أهلية» هذا الإنسان لفض مكنون القوانين 
الإلهية واستعداده لجعل مستلزماتها نافذة بدون تردد أو حرج. وهذاء 
لا شك؛ بنطوي على موقف نخبوي في المجال السياسي . 

ما يتضح في ضوء تحليلنا السابق هو أن طبيعة الدولة الدينية تتحدد» 
ليس بكونها تخضع» على نحو مباشر أو غير مباشر» لسلطة مؤسسة دينية 
ماء بل بما هو أعمق من ذلك بكثير. إنها تتحدد بثلاثة مبادىء مترابطة. 
الميذا الأرل“هز مين شيولة العيدة الذي ولتسمة احم الآن فمناعدا بن 
«المبدأ الكلياني». والمبدأ الثاني هو المبدأ الذي يقضي بإخضاع قوائين 
البشر للقوانين الإلهية» أي مبدأ «الحاكمية لله». والمبدأ الثالث هو مبدأ 
مركزانية سلطة النخبة. لا شك أن وضع هذه المبادىء الثلاثة موضع 
التنفيذ قد يقودء في ظل ظروف مؤاتية؛ إلى جعل المؤسسة الدينية ذات 
تفرد كبير: في المجالة السياسي - الاجتاعي» او سين إلى مل بالناؤلة 


مض 


تحت سيطرتها المباشرة؛ كما هو الحال في إيران» مثلاً. ولكن يبقى 
حصول شيء كهذا مجرد مظهر لكون الدولة تقوم على المبادىء الثلاثة 
المذكورة. بمعنى آخرء إنه ليس مكوناً جوهرياً لمفهوم الدولة الدينية؛ 
ولا علاقة منطقية؛ إذن؛ بين كون دولةٍ دولة دينية بالمعنى الحق وكونها 
تخضع لسيطرة المؤسسة الدينية. إن علاقة كهذه. إن وجدت» هي علاقة 
ضرورية واقعياً أو تاريخياً في أفضل حال. 

ل كرف الأسذفيرة مطلعا عرو سل العصون لللاولة الديجة كما 
يتحدد بالمبادىء الثلاثة المذكورة. هذا يصدق على الذين لا يظهرون 
عداء للديمقراطية» مثل الغنوشي والترابي» مثلما يصدق على المعادين 
لهاء مثل سيد قطب وأنور الجندي. إنهم جميعهم ينطلقون من فكرة أن 
الإسلام دين ودولة» وهي الفكرة التي تنطوي على المبدأ الأول» المبدأ 
الكلياني. ليست علاقة الإسلام بالدولة أو السياسة» في نظرهم» مجرد 
علاقة تاريخية أملتها ظروف نشأة الإسلام والصراعات التي خاضهاء 
بل إنهاء كما بينا في الفصل الخامس» علاقة ضرورية بالمعنى المنطقي 
أو المفهومي. لا معنى» في نظرهمء للفصلء» كما أفعل أنا أو محمد 
أحمد خلف الله أو علي عبد الرازق» بين الإسلام السياسي والإسلام 
الديني. إنهما وجهان لعملة.واحدة. وهذا لا يعني لهم فقط أن المسلم 
ملزمء باعتباره مسلماًء بأن يقيم مواقفه من قضايا السياسةء 
والاجتماع؛ والقانرن على أساس اعتبارات مستمدة من تعاليم الإسلام» 
بل أن يسعى إلى إقامة الدولة على أساس تعاليم.الإسلام. باختصارء 
إقامة دولة إسلامية هى واجب دينى. ش 

إن الالتزام بالموقف الأخير نابع بالضرورة من التزامهم بالمبدأ الثاني» 
مبدأ الحاكمية لله. فلا شك أن سيد قطب كان ينطق بلسان جميع 
الإسلاميين عندما أعلن, كما أعلن من قبله أبو الأعلى المودودي» (إن 
الحاكمية تأتى في رأس الخصائص الإلهية؛ أي حق الحاكمية المطلقة 
الذي ينشأ عنه د السشتريع للعباد؛ وحق وضع المناهج لحياتهم» وحق 


لض 


وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة»!؟). والحاكمية» في نظرهء هي 
عكس الجاهلية. وهذا يعني له أن الجاهلية هي بالضرورة الخضوع لحكم 
البشرء لأن الحاكمية هي» مفهومياء حكم الله. 

إن فكرة كون الحاكمية هي لله وحده واضحة أيضاً في كتابات 
الخجنية رانور الستدي ١‏ .وحمر الحا رشواسن .يقرال المسنيني الزن 
الحكم الذي يقوم على التوحيد ينطلق من مبدأ أوحد هو القانون 
الإلهي. الحكم هو حكم اللهء والأنبياء لا يفعلون شيئأ سوى تنفيذ 
القانون الإلّهى)20. ويذهب أنور الجندي إلى الاعتقاد أن الخليفة وال 
يتمثل إرادة الله بدراسته الشريعة وفهمه لهاء يعاونه في ذلك علماء 
الدين وأعيان الأمة بالنصح والشورى. وفي جمع الخليفة للسلطتين» 
الروحية والزمنية» فهو إنما يمثل إرادة الله؛ وبالتالي» لا يفعل أكثر من 
فيل القاتوة الألين :501 ليمك القكرة الأباضية شاع كما بز نا 
أنور الجحدي: أن كاكين الله لا تتم إلا عن طريق والح 
السلطتين» الروحية والزمنية. فسواء أخذ الإسلامي بفكرة الخلافة أو 
نكر سراهاء فإن العبالة الأستايية لاحن أن "الله وضيدة له السق فى 
حكم البشر وأن الحاكم الزمني» أخليفة كان أم حلاف ذلك: لا يفعل 
أوء بالأحرى» لا يجوز أن يفعل أكثر من تمثيل إرادة الله. إن واجبه» 
كما ينبهنا حسن البناء هو الوقوف عند الحدود الربانية النبوية فلا يقيدنا 
بغيو نا نات لو: 1 

من الواضح أن التزام الإسلاميين بالمبدأ الثاني يفرض تحويل الإلزام 
السياسي إلى إلزام ديني. فإذا كانت الحاكمية» مفهومياًء هي لله 
وحدهء إذن الإنسان غير ملزم بأن يطيع الحاكم الزمني إِلَا إذا كان يمثل 
إرادة الله ويعمل فقط على تنفيذ القانون الإلهى. إذن» إلزامه بالطاعة 
للحاكم الزمني مستمد من كونه ملزماً بأن يطيع خالقه. وهذا ما يفسر 
الطابع المطلق للإلزام السياسي في الدولة الدينية. فلا يصدق على 
الدولة مفهوم الدولة الدينية إلا إذا كان الحاكم الزمني يحكم نيابة عن 


ينض 


الله. وما دام الإنسان ملزماً بأن يطيع خالقه على نحو مطلق؛ أي؛ كما 
يقول البناء «من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج». إذن الطابع 
المطلق لهذه الطاعة لا بد أن ينتقل في الدولة الدينية إلى طاعة الإنسان 
للحاكم. لا يصبح الإنسان في حل من الالتزام بطاعة الحاكم إِلّا إذا 
رفض الأخير أن يحكم وفق ما يقتضيه القانون الإلهي: إذ هوء بذلك» 
يلغي الطابع الديني للدولة بتقويضه أهم مبادئها» أي مبدأ الحاكمية لله. 
يستمد الحأكم الزمني شرعيته» إذن» في الدولة الدينية من كونه يحكم 
باسم الله أو نيابة عن الله. إنها مسألة عارضة تماماً أن من يحكم باسم 
الله هو من طبقة الإكليروس أو من طبقة سواها. إن طبيعة الدولة الديئية 
هي هي» بغض النظر عمن يدعي الحكم باسم الله: إنها دولة لا أساس 
فيها للشرعية سوى تمثيل إرادة اللهء ولا معيار للإلزام السياسي سوى 
الإلزام الديني. وهذا يعني أنه ما دام الحكم شرعياًء فإن الالتزام بطاعة 
الحاكم هو التزام مطلق. 

وما دامت المسألة الجوهرية في الدولة الإسلامية أو دولة الإسلام 
هي تمثيل الحاكم أو المشرع لإرادة الله أو ضمانه عدم تضارب القانون 
الإنساني مع القانون الإلهي» إذن من المحتوم أن تقوم هذه الدولة على 
المبدأ الثالث» مبدأ مركزانية سلطة النخبة. ليس جميع البشر في وضع 
يسمح لهم بأن يعرفوا ما هو مضمون القانون الإلّهي وما يترتب عليه 
عملياًء أي ما يترتب على تطبيقه في المجال السياسي والقانوني. إضافة 
إلى ذلك؛ لا يكفي العلم بالقانون الإلهي وما يترتب على تطبيقه من 
نتائج. بل ثمة شرط آخر لا يمكن أن تقوم للدولة الإسلامية قائمة بدون 
توافره؛ ألا وهو التزام الحاكم بتنفيذ هذا القانون بإخلاص وتجرد. هذا 
الشرط؛ مثله مثل الشرط السابق (شرط العلم بالقانون الإلّهي)؛ لا 
يمكن أن يتوافر إلا في فئة مختارة من البشر. لا يجتمع هذان الشرطان 
بصورة تامة إلا في شخص نبي. ولكن في غياب الأنبياء» الخيار 
الوحيد أمامنا هو أن نجعل الحكم والتشريع من شأن نخبة من البشر 


لفن 


تقترب» جمعياًء من جمع هذين الشرطين في ذاتها. لا يمكن» عملياً؛ 
ألا يكون لعلماء الدين والفقهاء دور أساسي في الحكمء نظراً لأنهم 
الأكثر تبحراً في شؤون الدين والأقرب من سواهم من فهم مضمون 
القانون الإلهي وما يترتب على تطبيقه. لا يعني هذا بالضرورة الذهاب 
إلى بود الكماة كلزية دولا رذ التنيهة الى بل يعنى» على الأقل» 
ما عناه لأنون التتدي »مدلا ».أن التحاكه لا بل أن يحكم بمعاوئة رنجال 
الدين. حتى الغنوشي لم ير مناصا من احتضان موقف الجندي . إنه 
يدعو إلى حكم النخبة شأن جميع الإسلاميين. تمارس هذه النخبة 
السلطة باعتبارها هيئة مهيكلة تتكون من كبار القضاة وعلماء الدين الذين 
إذا ما اجتمعوا على حكم يصير هذا الحكم جزءاً من الشريعة» وإذا مأ 
اجتمعوا على بيعة إمام صارت طاعته ملزمة للأمة كلها©. لا ننس هنا 
أن اجتماعها على بيعة إمام هو بمثابة وضعها له في وضع قمين 
بممارسته الحكمء بالتعاون مع هذه الهيئة» نيابة عن الله. هنا نرى 
بوضوح كيف يتحول الإلزام السياسي إلى إلزام ديني. 


في مفهوم الدولة الكليانية 


ثمة موازاة شبه تامة بين المبادىء التي تقوم عليها الدولة الدينية 
والمبادىء التي تقوم عليها الدولة الكليانية. لتوضيح ذلك». لننصرف 
أولاً إلى تناول مفهوم الدولة الكليانية. أول ما يتبادر إلى أذهائناء في 
تناولنا لمفهوم الدولة الكليانية» هو مدى حداثة هذا المفهوم. فالبشر لم 
يعرفوا الدولة الكليانية ويختبروا ويلاتها إلا في القرن العشرين الذي 
شهد ظهور الستالينية والنازية والفاشستية وما مثلته باعتبارها أنظمة 
سياسية. لسنا معنيين هنا طبعاً بالشروط التاريخية لظهور الدولة الكليانية 
ولماذا لم يُعرف هذا النوع من التنظيم السياسي قبل القرن العشرين. ما 
يعنينا هو السؤال: ما الذي يشكل المكونات الجوهرية لمفهوم الدولة 
الكليانية على مختلف تجسداته المعروفة؟ 


ضنا 


ثمة مكونان جوهريان لهذا المفهوم. المكون الأول هو أن السلطة 
في الدولة الكليانية تمارس باسم جماعة إيديولوجية معينة يؤول إليها 
وحدها الح في الحكم. بمعنى آخرء المكون الأول يتعلق باستئثار 
جماعة إيديولوجية معينة بالسلطة على نحو دائم. حقها في الحكم هو 
غير حق حزب سياسي في الحكم في الأنظمة الديمقراطية. ففي الحالة 
الأخيرة؛ الحق في الحكم مشروط بفوز الحزب على الأحزاب المنافسة 
في الانتخابات العامة. وإن اتفق أن حزباً آخر فاز في انتخابات عامة 
لاحقة» فإن الحكم سيكون من نصيبه لا من نصيب السابق. أما في 
النظام النازي» مثلاًء فإن حق الحزب النازي في الحكم غير مشروط . 
لا إمكان في نظام كهذا للاعتراف بشرعية أي أحزاب منافسة للحزب 
النازي؛ ولا معنىء بالتالي»؛ للقول إن الح في الحكم قد يؤول إلى 
حزب منافس» في حال توافر شروط معينة كفوزه في الانتخابات أو ما 
شاكل ذلك. فتركيبة النظام هي على نحو بحيث يمتنع من حيث المبدا 
توافر شروط كهذه ضمن هذا النظام. فمفهوم فوز حزب منافس في 
الانتخابات العامة» وليس مفهوم الانتخابات العامة نفسهء لا تطبيق له 
ضمن هذا النظام» ما دام لا يوجد اعتراف بشرعية أي حزب منافس. 
من الواضح.ء إذنء أن النظام الكلياني هو نظام يتميز» بالتعريف» 
باستئثار جماعة إيديولوجية بالحق بممارسة السلطة. 

المكون الجوهري الثاني لمفهوم الدولة الكليانية هو أن نطاق السلطة 
السياسية في النظام الكلياني يتسع إلى حد يكاد يمتنع عنده الفصل بين 
العام والخاص. فلا القيم (الأخلاقية والفنية) ولا الاعتقاد ولا الفكر 
ولا الدين ولا حتى ممارسات الفرد في حياته الخاصة تقع خارج حدود 
السلطة السياسية. وفي النظامين الهتلري والستاليني بوجه خاص» لم 
يكن حتى العلم بمنأى عن مؤثرات قرارات السلطة السياسية ومواقفها 
الرسمية. فقد رُفضء مشلاء تدريس النظرية النسبية في الاتحاد 
السوفييتي في العهد الستاليني على أساس قرار سياسي رسميء مثلما 


كلض 


رفض تدريس نظرية مندل في الوراثة على نفس الأساس . أما في النظام 
النازي فإن النظرية العنصرية» كما هو معروف» عوملت وكأنها نظرية 
ششنة غلمياء لآ لست سوئ أن مغاملتها كذلك وما اقتضاء الموقت 
الرسمي للسلطة السياسية منها . 


إن توسيع نطاق السلطة السياسية في الدولة الكليانية ليشمل كل 
مناحي الحياة هوء كما يؤكد ناصيف نصارء بمثابة «دولنة 

جتمه)ة")., تمع لقره يتشكل المجتمع بالدولة» في النظام 
الكلياني» ولا تتشكل الدولة بالمجتمع. وهو يتشكل بالدولة وفق ما 
تقتضيه الإيديولوجيا الرسمية للحزب الحاكم. وإذا أضفنا أن هذه 
الإيديولوجيا تنطوي على نظرة شاملة إلى الكون؛ والفن» والحياة» 
يتضح عندها أن ما تقتضيه هذه الإيديولوجيا هو إعادة تشكيل شبه تام 
للمجتمع. والنظرة الشاملة التي تشكل الإطار المرجعي للحزب الحاكم 
تؤخذ على أنها تجسيد لحقائق مطلقة. لا يطالها النقد من حيث المبدأ. 
وحده الحزب الحاكم يمتلك المعايير والمبادىء الصحيحة المطلوبة 
لتنظيم شؤون السياسة:» والاجتماعء؛ والاقتصادء وضبط الفكرء 
والسلوك؛ والذوق. من هنا يتضح أن احتكار السلطة السياسية في 
النظام الكلياني من قبل جماعة إيديولوجية يقوم على افتراضها احتكار 
الحقيقة في كل مجالات الحياة «اكل عات ار عد الما 
الويديولوجية هم بالضرورة خارج الحقيقة. إن هذا تماماً ما يفسر لماذا 
الدولة الكليانية هي دولة غير متسامحة قط مع من يتحدون سياسات 
الطبقة الحاكمة فيها. من ينطلق من افتراض عدم إمكان وجود أي خطأ 
في موقفه لا يمكنه أن ينظر بتسامح إلى معارضيه لأنه لا يجوز التسامح 
مع الخطأ. وإذا كان موقف اللامتسامح هو بمثابة اعتقاد ديني لديهء 
فإن الاعتراض عليه ليس خطأ فحسبء بل خطيئة؛ مما يضاعف مرات 
عديدة حجم اللاتسامح. 


لشن 


بين الدولة الدينية والدولة الكليانية 

من السهل أن نرى الآنء في ضوء ما سبقء أن ثمة موازاة شبه 
كاملة بين المبادىء التي تقوم عليها الدولة الدينية والتي تقوم عليها 
الدولة الكليانية. 

المبدأ الأول» كما رأيناء هو المبدأ الكليانى. فى الدولة الكليانية» 
كما عرفناها من مختلف أشكالها التي ظهرت فيها في القرن الماضي» 
ثمة إيدبولوجيا علمانية توجه الفكر والعمل وتطال كل أوجه الحياة؛ 
كما سبق وبينا. تقابل هذه الإيديولوجيا في الدولة الدينية عقيدة الدين 
الذي تُتخذ تعاليمه أساساً للحكم ومصدراً للتشريع في هذه الدولة» أي 
عقيدة هذا الدين بحسب الفهم الخاص لها من قبل الجماعة 
الإيديولوجية التي تستأثر بالسلطة السياسية في هذه الدولة. إن نظرة هذه 
الحياعة لمقلاتها الدينية هي تماماً كنظرة الكلياني الى غقية2ة العلمانية 
في كلا الحالتين» ينظر كل فريق لعقيدته على أنها شاملة كل مناحي 
الحياة وتزودناء بالتالى» بالمعايير والمبادىء اللازمة لتوجيه وضبط 
الفكرء والسلوك؛ والذوق. 

المبدأ الثاني الذي تقوم عليها الدولة الدينية» كما رأيناء هو مبدأ 
«الحاكمية لله». أما فى الدولة الكليانية فى أشكالها المعروفة فالحاكمية 
هي للحزب» فأين هي الموازاة بين الحالتين هنا؟ الجواب بسيط. في 
الدولة الكليانية العلمانية يحكم الحزب وفق ما تقتضيه إيديولوجيته 
الشاملة. وفى الدولة الدينية» كما رأيناء تتحول حاكمية الله إلى حاكمية 
جماعة إيديولوجية تدعي الحكم باسم الله أو نيابة عن الله أي تدعي 
أنها لا تفعل ما يخالف أوامر الله. ولكن معرفة أوامر الله. من 
منظورهاء تستلزم العودة إلى النص الديني» والأخير لا يفسر ذاته. 
فكما نبهنا علي بن أبي طالب «القرآن كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق» 
وإنما ينطق بها الرجال». ولكن من مِن الرجال ينطق به؟ التأويل أو 


#ًَ 
0. 


الاجتهاد» نظرياً: مفتوح للجميع » ولكن»؛ عمليا وواقعياً: هو ليس فقط 


لف 


من احتكار الرجال دون النساءء بل» فى السياق الذي يعنينا» هو من 
احتكار جماعة من الرجال ذو الحماعات الأخحرى. إذن» ما يعنيه. 
فملاً وواقنا)» تاسين دولة على عند :«الجاكية كله ع أن جناعة 
إيديولوجية معينة تدعي لنفسهاء دون سواهاء الحق في تمثيل إرادة الله 
هي التي ستتولى زمام الحكم على أساس احتكارها للمعرفة الضرورية 
لمضمون القانون الإلهي ومستلزماته العملية وامتلاك أعضائها للصفات 
والفضائل الشخصية التي تجعل من الممتنع عليهم عصيان أوامر ونواهي 
الله. فإن جماعة كهذه لا مبرر لوجودهاء أصلاً» سوى اعتقاد عناصرها 
بأنهم وحدهم المؤهلون لمعرفة ما يريده منا الله في دنياناء ووحدهم 
القادرون على تنفيذ أوامره ونواهيه بإخلاص وتجرد. 

ما يترتب على كل هذا هو أن الفهم الخاص بجماعة معينة للعقيدة 
الدينية وما تستوجبه على المستوى السياسي» والاجتماعي؛ والقانوني» 
والأخلاقي؛ والفني هو ما يقابل الإيديولوجيا الكليانية العلمانية. 
الكلام على الحاكمية الإلهية يترجم» في هذه الحالة؛ إلى كلام على 
كون إيديولوجيا الجماعة الدينية المسيّسة للدين هي المرجع الأخير في 
كل الشؤون التي تخص الحكم وتنظيم المجتمعء؛ مثلما هي 
الإيديولوجيا النازية أو الشيوعية؛ مثلاًء المرجع الأخير في كل هذه 
الشؤون في النظام النازي أو الشيوعي . 

باللنسبة للمبدأ الثالث والأخيرهء مبدأ مركزانية سلطة النخبة» لا 
نحتاج إلى كبير عناء لندرك مدى أهميته لكلا الدولة اللاينية والدولة 
الكليانية العلمانية. فإذا كان الحكم السوي في كلا الحالتين هو الذي 
لا يديد عر الإيديولوخيا 'الزستفية (الديعية أو العلمانية) إذن»«تطريعة 
الحال» لا يجوز أن يحكم إلا من هو مزود بالفهم اللازم للإيديولوجيا 
الرسمية ومتطلباتها العملية» ومن هو ملتزم بعدم الانحراف عنهاء ومن 
له من فضائله ومزاياه الشخصية ما يضمن ثباته على التزامه هذا. ومن 
الواضح أنه غير متاح سوى لفئة مختارة من المنتمين للجماعة 


حض 


الإيديولوجية الاستيفاء على الشروط المطلوبة. السلطة؛ إذن» هي سلطة 
النخبة . 

إن الموازاة بين المبادىء التي تقوم عليها الدولة الدينية والتي تقرم 
عليها الدولة الكليانية العلمانية لا بد أن تقودء عملياً وواقعياًء إلى 
اشتراكهما في عدد من السمات الأساسية. رأيناء في تناولنا لمفهوم 
الدولة الكليانية» أنها ذات سمتين جوهريتين» السمة المتعلقة باحتكار 
السلطة السياسية من قبل الطبقة الحاكمة والسمة المتعلقة بكون هذه 
السلطة تطال كل مناحي الحياة وتكاد تزيل أي حد فاصل بين الخاص 
والعام. لا يمكن» في نظري» سوى أن تجتمع هاتان السمتان في الدولة 
الدينية . ولذلك»؛ إن نجاح أي جماعة من الجماعات الممثلة للوسلام 
لين ]ل نح عي لطي الات ار تامأ لا يمكن 
أن يعنيء في التحليل الأخير» أقل من احتكارها المطلق لهذه السلطة 
وتوسيعها على النحو الذي يتواءم مع مقتضيات المبدأ الكلياني. 
احتكارها السلطة؛ فيما لو اتيحت لها الفرصة لفعل ذلك» هو أمر متوقع 
بكل تأكيد» إذء من منظورها الإيديولوجىء لا جماعة سواها تمثل إرادة 
الله ولن يكو هذا الاجتكان للسلطة» مو وحية تطرهاء ترقا حرفا 
كاحتكار البروليتاريا للسلطة فى النظرية الماركسية؛ بل ترتيباً دائماً تفرضه 
طبيعة البشر من حيث همء بحسب وصف الخميني؛ «حيوانات بحاجة 
إلى ترويض» بواسطة التعاليم الدينية2'"7. ومن تقع على أكتافهم مسؤولية 
اترويض» البشر هم طبعاً الذين يدعون لأنفسهم الحق في تمثيل إرادة الله 
على أساس كونهم اجتازوا مرحلة «التروّض» وصاروا مستوفين لكل 
الشروط المطلوبة لاكتمال شخصيتهم الإسلامية بكل ما يعنيه هذا من فهم 
وإخلاص لتعاليم دينهمء وتفان في خدمة ربهم ورسوله. وتنجرد في تنفيل 
أوامره ونواهيه. إنهم؛ بمعنى آخرء الذين يفترضون في أنفسهم الأهلية 
والقدرة على «ترويض» البشرء أي على خلق الإنسان المدني الصالح 
والمجتمع المدني الصالح بتعاليم الدين الحنيف. 


لضن 


من هنا نفهم لماذا يذهب الإسلاميون إلى حد توحيد رسالتهم (- 
إيديولوجيتهم) برسالة الله بالذات. فهذا سيد قطبء مثلاً» يصف رسالة 
الإخوان بأنها عينها رسالة الله «التي جاءت تعرض الإسلام في صورته 
النهائية. .. ليكون دين البشرية كلها ولتكون شريعته هي شريعة الناس 
جميعاً ولتهيمن على كل من كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي 
ولتقيم منهج الحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها0©. إن 
توحيد قطب بين إيديولوجيا الحركة الإسلامية؛ التي ارتبط اسمه بهاء 
ورشالة اللهد يعس مة» الايديولرصيا عطلقة بعتن مز وعد فهي 1 مزه 
جهة»؛ مطلقة بمعنى أنها تشتمل على حقائق مطلقة» مما يجعلها صالحة 
لكل زمان ومكان. وهي» من جهة ثانية» مطلقة بمعنى أنها المرجع 
النهائي» أي أن «الحقائق» التي تشتمل عليها هي الأساس الأخير الذي 
تعتق نميه كل القائق 'الأخرى + الدينية 'والدنيوية . وه لهذا "الست 
لا تخضع لأي معايير مستقلة . 

من النتائج المترتبة على الموقف الأخير النتيجة التي رآها قطب نفسه 
بوضوح.ء ألا وهي أن هذه الإيديولوجيا لا يمكن أن تسمح بالتعددية. 
فكما يقول قطبء» وكأنه ينطق بلسان جميع الإسلاميين؛ «إن هناك حزباً 
واحداً لله لا يتعدد وأحزاب أخرى كلها للشيطان والطاغوت)(25" , فإذا 
كانت هذه الإيديولوجيا مطلقة بالمعنى المزدوج الذي بيناه؛ فهي كذلك 
لأنها تمثل» فى نظر دعاتهاء رسالة الله التى لا تتعدد. إذن من الطبيعى 
أن ينظروا إن قرت الذي يحمل هذه الرسالة علن أله خرين الله وأنه 
لا شرعية لأي حزب آخر سواه. 

إن هذا التفكير ينم عن اعتقاد الإسلاميين ب «الربانية» في قادة 
وأعضاء حركتهم. والرباني هو المتمسك بتعاليم الإسلام» والمتبحر 
فيه؛ ومن يشعرء بالتالي؛ بالاستعلاء على سواه باعتبار أنه يملك 
العللقة المطلقة كاله لأ محم بعري للها ينها بعراء قاند لها لالفيي» 
حزب الشيطان. ولذلك نجد أن من الأمور التي يشترطها حسن البنا في 


نفس 


أخذ البيعة على الإخؤان التجرد ويشرحه بقوله «أن تخلص لفكرتك من - 
كل ما اسواهة مم البادئه لأنها اسس الفكر واجيعها وأعو ه20 , 
إن هذا يشي بوضوح عن اليقين التام بأن الجماعة بيدها الحقيقة 
المطلقة. 

إن إضفاء الإسلاميين على إيديولوجيتهم هذا الطابع المطلق هو أول 
خطوة هامة نحو الكليانية لأنه سيقودء لا محالة» في حال تسلمهم زمام 
الحكم؛ إلى احتكار السلطة السياسية وقطع دابر أي معارضة سياسية. 
فلا يمكن لجماعة تدعى لنفسها فقط الحق فى تمثيل إرادة اللهء كائنة ما 
كانت عونية النيقة» أن تقل مو حك تمده أن كر لذي جناعة 
سواها الح في أن تحكمء حتى وإن ادعت الأخيرة أنها لا تفعل أكثر 
مما يستلزمه القانون الإلهي في المجال الدنيوي. السياسي وغير 
السياسي. إذن؛ المحصلة الأخيرة لنجاح جماعة كهذه في إحكام 
قبضتها على زمام الحكم هي فرضها لفهمها الإيديولوجي للقانون الإلّهي 
على المجتمع بأكمله عن طريق احتكارها للسلطة السياسية. الحاكمية 
المطلقة ستؤول إليها وحدهاء عملياء مهما بالغ قادتها ومنظروها في 
تأكيدهم أن الحاكمية لله وحده وأنهم مجرد واسطة لتنفيذ أوامره 
ونواهيه . 

لن يقف الأمرء كما رأيناء عند حد احتكار جماعة إيديولوجية كهذه 
للسلطة السياسية باسم الدين» بل إنه سيتجاوز ذلك إلى قيام هذه 
الجماعة بدولنة شبه تامة للمجتمع»؛ أي بتوسيع دائرة السلطة السياسية 
إلى حد يكاد يلتغي عنده التمييز بين العام والخاص . فالسلطة الإلهية؛ 
بحسب فهمهم الإيديولوجي لهاء شاملة لكل مناحي الحياة» الروحية 
والزمنية على حد سواء. ولذلك ما سيعنيه» عمليا وواقعياء احتكار هذه 
الجماعة للسلطة السياسية هو تحويل السلطة الإلّهية الشاملة إلى سلطة 
سياسية تمارسها فئة مختارة من هذه الجماعة. سلطة لا يفلت من 
هيمنتها أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية» والاقتصادية» 


فيس 


والتربوية» والفكرية؛ والفنية. ومن الواضح هنا أن ترجمة السلطة 
الإلهية الشاملة إلى سلطة سياسية تتم في ضوء قراءة إيديولوجية خاصة 
بالجماعة المعنية لمضمون القانون الإلّهي. ومؤدى هذا تسييس أو 
أدلجة لكل شؤون الحياة» وتذويب للخاص في العام وتحويل كامل 
للنظام السياسي إلى نظام كلياني. 


حزب النهضة التونسي والديمقراطية 

قد يتفق معنا عدد من الدارسين بخصوص ادعائنا أن الدولة المزمع 
إقامتها من قبل الإسلاميين لا بد أن تجسد المبادىء الثلاثة التي 
اعتبرناها من المكونات الجوهرية للدولة الدينية. وقد لا يجد هؤلاء أي 
سبب للاعتراض على ادعائنا أن هناك علاقة بين كون دولة تقوم على 
هذه المبادىء الغلاثة وكونها دولة كليانية» وبالتالي لا ديمقراطية» 
شريطة ألا نفهم هذه العلاقة على أنها واجبة منطقياً أو مفهومياً؛ بل 
على أنهاء في أفضل حالء علاقة جائرة. بمعنى آخر» قد يقبل هؤلاء 
الدارسون ادعاءنا الأخير فقط إذا فهمناه على أنه لا يعني أكثر من أن 
تطبيق المبادىء الثلاثة المعنية هو شرط ضروري لا كاي لقيام نظام 
كليانى لا ديمقراطى. ومعنى هذا أله إذا كان تطبيق هذه المبادىء سيقود 
إلى قيام نظام كالأخير أم لا أمر يتوقف على شروط أخرى. أي شروط 
هى هذه؟ الجواب المحتمل هنا هو أن هذه الشروط تختصر فى شرط 
واحد أساسي» ألا وهو الشرط المتعلق بكيفية فهم المنادين بإقامة دولة 
إسلامية أو «دولة الإسلام» لهذه المبادىء الثلاثة. قد ينطبق على 
الإسلاميين عموماً أن تأويلهم لها يقودهم في اتجاه كلياني لا 
الحالات. في الواقع» يعتقد هؤلاء الدارسون أن ثمة حركة إسلامية 
تُستثنى من هذا التعميم» ألا وهي الحركة الإسلامية في تونس الممثلة 
بحزب النهضة الذي يقوده راشد الغنوشي. يعتقد بعضهم أيضاً أن 


إزفضنا 


الحركة التي يقودها حسن الترابي في السودان هي استثناء آخر 9" . 

السؤال المطروح الآن هو: كيف. بل هل يمكن تأويل هذه المبادىء 
الثلاثة على نحو يقرب النظام السياسي المزمع إقامته على هذه المبادىء 
من أن يكون نظاماً ديمقراطياً؟ سنكتفي هنا بتناول أفكار راشد الغنوشي 
لعدم وجود أي فروقات جوهرية بينه وبين الترابي. سنركز أولاً على 
كيف يمكن فهم المبادىء الثلاثة المعنية في ضوء فكر الغنوشي لننطلق 
من ثم إلى معالجة السؤال: هل يمكن لفهمها على هذا النحو أن يقرب 
الدولة التي ستقام عليها من أن تكون دولة ديمقراطية؟ 


الغنوشي و,دولة الإسلام 

لا شك أن العتركى» كا امسا نانفا “رن النتادىء القلاية 
المرتبطة بمفهوم الدولة الدينية. فهو لا يختلف عن سائر الإسلاميين في 
نظرته إلى الإسلام السياسسيء أوء بصورة أكثر تعميماًء الإسلام 
الثقافي » على أنه متمم ضروري للإسلام الديني. الإسلامء بمعنى آخرء 
يمثل له عقيدة شاملة كل مناحي الحياة""2. والمسلم الحقيقي» تبعاً 
لذلك» هو من يقيس المواقف من القضايا العامة أو الشؤون الزمنية 
بعقياش إسلامتى؛ تماما تفلم ينبس المواقف.من القضايا الروحية 
والشؤون الأخروية بمقياس إسلامي. وهذاء بدون أدنى شك» يقبض 
علق التخرى:الأساني نمدا العلباق 7 خالتظطن إلى السقيية اندي 
على أنها شاملة لكل مناحي الحياة هو بمثابة إلزام المسلم بالمبدا : 
ينبغي جعل العقيدة الإسلامية مرجعنا الأخير في كل الشؤون الرؤحية 
والزمنية على حد سواءء أي بالمبدأ الكلياني. 

وهو أيضاً يلتزم بمبدأ «الحاكمية لله». وإلّا لما كان أي معنى 
لحركته المستهدفة إقامة ما يسميه ب «دولة الإسلام». إن وصف الدولة 
المنشودة ب «دولة الإسلام»» كما يؤكد لنا هو نفسهء هو لغرض تحديد 
الإسلام بالذات على أنه يمثل المرجعية الأخيرة للدولة2"9. وهذا يعني 


كرون 


أن التشريع في دولة الإسلام مقيد بالقانون الإلهي. وما يعنيه هذاء 
عملياً؛ هو عدم جواز تجاوز الهيئة التشريعية لما جاء في النصوص 
القية كيس القراءة /الريسنة ليده اوسن ولكن نا يعن لذن 
هو أن الغنوشي لا يحيد عن مبدأ «الحاكمية لله»؛ إذ إصراره على جعل 
الإسلام مرجعنا الأخيرء حتى في شؤون الحكم والتشريع في الدولة 
المنشودة» هو بمثابة جعل الله ليس مجرد شريك في الحكمء بل 
صاحب القول الفصل فيما يخص شؤون الحكم وصاحب الحق المطلق 
فى إبطال ما يسنّه البشر من قوانين وما يختطونه من سياسات. فشرعية 
القوانين والسياسات في دولة الإسلام» مثلها مثل شرعية الدولة ذاتهاء 
منوطة بكونها لا تحيد عن القانون الإلهي؛ أي عما يأمر به الله وعما 
06 : 

كذلك؛ لا شك في التزام الغنوشي بالمبدأ الثالث» مبدأ مركزانية 
سلطة النخبة. إنهء كما رأيناء يدعو إلى حكم النخبة شأن جميع 
الإسلاميين. والنخبة هي هيئة مهيكلة تتكونء, كما ذكرنا سابقاء من 
كبار القضاة والعلماء» ولا حدود لسلطاتها التشريعية سوى ما يقيدها به 
القانرن الإلهي . 

لننصرف الآن إلى تناول السؤال الأساسى الذي يعنينا هنا: كيف 
يمكن ل ادولة الإسلام» الغنوشية أن تكون النظير الإسلامي للديمقراطية 
الغربية» ما دامت تقوم على المبادىء الثلاثة الأجيرة؟ لا يدعي 
الغنورشي طبعاً أن «دولة الإسلام» المنشودة ستكون دولة ديمقراطية 
بالجمدى الغريي المعروف. إنه يكرر مقولة الكثير من الإسلاميين الذين 
يتظاهرون بالغيرة على الحريات الديمقراطية أن لمجتمعاتنا الإسلامية 
ظروفها الخاصة ومبادئها وقيمها الخاصة التى تجعل من المتعذر أخذ 
النظام الغربي بحذافيره. ما يهم الغنوشي هو معنى الديمقراطية الكامن 
في كونها وسيلة لجعل الإرادة الشعبية حرة ونافذة على المستوى 
السياسي. وليس معناها بوصفها قيماً تمخضت عنها تجارب 


ولام 


العزيئين 1" فول النيتقراطية) لمح أخرا» تعروط بتجريدها عق كل 
ما د حم كاد الإسلام» مع قيم ومبادىء ومقاصد الإسلام. 
من الواضح هنا أن الغنوشي» شأنه في ذلك شأن أي إسلامي 
«ديمقراطي), لا يلتزم بالديمقراطية أو بأي معنى من 0 ذقنا + 
على أساس اعتبارات عقلية مستقلة. إنه يشرط الالتزام بها أو بأي معنى 
ب انها يكون هذا الالتزام لا يخالف أحكام الإسلام» إلا لا يكون 
متسقاً مع ذاته, نظراً لكونه يجعل الإسلام المرجغ الأخير في كل 
الشووة: الاموننا كهذا لا يعطي للغيورين على الديمقراطية أي 
ضمانات أن «دولة الإسلام» المنشود دة ستكون ديمقراطية حتى بالمعنى 
الذي يؤمن توافر الحد الأدنى من الشروط الضرورية لوجود نظام 
ديمقراطي. وجود أو عدم وجود نظام ديمقراطي في (دولة الإسلام» 
سيتوقف على كيفية فهم القيمين على شؤون الدولة للإسلام وأحكامه 
هو نفسهء يتيح لنا التوفيق بين الإسلام وتمثل بعض الجوانب الهامة 
للديمقراطية الغربية» فإنه لا ضمان مطلقاً أن هذا الفهم هو الذي 
سيثبت» لأن المجال واسع هنا لتأويل النصوص الدينية على النحو 
الذي يناسب وجهة نظر المؤول (المجتهد). فمن المسائل التي لها 
أهمية قصوى هنا أن الذي يدخل لعبة الإسلام السياسي لا يحرص على 
أي شيء أكثر من حرصه على أن يكون فهمه لتعاليم الإسلام هو 
الموجه لعمله السياسي. إنه» بمعنى آخرء لا يدخل هذه اللعبة لحرصه 
على الحريات الديمقراطية وعلى المساواة وغير ذلك مما نحرص عليه 
نحن الذين التزمنا بالديمقراطية. إعلاء شأن الإسلام وجعله المرجع 
الأخير في ؛ شؤون السياسة والاجتماع هما هدفاه؛ بغضٌ النظر عما إذا 
كان الإسلام ديمقراطياً أم غير ديمقراطي, ينسجم مع بعض جوانب 
الديمقراطية أم لا ينسجم مع أي جانب منها . إنه لا يشترط لإقامة نظام 
لا علماني ألا تتعارض إقامته مع الحريات الديمقراطية» بل العكس هو 


ا 


الصحيح: إنه يشترط لإقامة نظام ديمقراطي ألا تتعارض إقامته مع 
مستلزمات النظام اللاعلماني المنشود. وهذا الموقف من الديمقراطية لا 
يمكن أن يكون موقف الملتزم بها أو ببعض جوائبها أو مبادئها. لا 

يمكن» إذن» أن نضمنء ولو قليلاً» أن ما سيعنيه هذا الموقف. على 
“نسترض المشارسة) سكو اكت اسن تظاهر بالسيدكف الهرزنات 
الديمقراطية والمساواة أو أكثر من إعطاء ولاء كلامي كاذب لهذه 
الأمور. 

على أي حال؛ هل يمكن تأويل المبادىء الثلاثة التي يفترض أن 
تقوم عغليها «دولة الإسلام» تأويلاً ينسجم مع الديمقراطية أو بعض 
معانيها؟ لنأخذ المبذأ الأول» المبدأ الكليانى. لا أعرف كيف يمكن 
تأويل مبدأ كهذا تأويلاً دبمقراطياً أو شبه ديمقراطي. فما دام هذا 
المبداء بحسب فهم الغنوشي لهء ينطوي على النظر إلى تعاليم الإسلام 
على أنها تطال كل شؤون الحياة» إذن ما يقتضيه هذا المبدأ على 
مستوى الممارسة السياسية هو تحويل الإيديولوجيا السياسية لحزب 
النهضة إلى إيديولوجيا كليانية كالإيديولوجيا النازية؛ مثلاً. ومن 
الواضح هنا أنه لا يمكن تأمين حتى الحد الأدنى من الشروط الضرورية 
لإقامة نظام ديمقراطي في ظل حكم مؤسس على إيديولوجيا كليانية. 

ثمة احتمالان للرد على موقفنا. الاحتمال الأول هو أن ننظر إلى 
موقف الغنوشي» كما توحي بعض تصريحاته؛ على أنه لا يطالب بأكثر 
من التقيد بالمبادىء الأخلاقية العامة للإسلام في المتجال السياسي 
والتشريعي. بمعنى آخرء إن الإيديولوجيا السياسية التي توجه حركته لا 
تطالب» مثلاًء بتطبيق الشريعة أو بجعل الإسلام مرجعنا الأخير في كل 
شؤون الحياة الدنيا بل فقط بضرورة إقامة «دولة الإسلام) على القيم 
الإسلامية الأساسية. والاحتمال الثانى هو أن تبنيه للمبدأ الكليانى لا 
سعد بالضزورة دكرة التعددية البيياسية: إذ إنه يترك المجال مفتوحاً 
لوجود أكثر من حزب سياسي يستوحي برامجه من تعاليم الإسلام. 


فض 


لنأخذ الاحتمال الأول. في تصريح أدلى به للإذاعة الفرنسية» نفى 
الغنوشي أن من مطالبه تطبيق الشريعة الإسلامية"©2. ونقرأ له في 
حالات نادرة ما يشير إلى أنه لا يطالب بأكثر من التقيد بالأخلاق 
والقيم الإسلامية. ولكن يجب ألا يعمينا هذا عن أن المسألة الأبرز في 
فكره والتي تظهر على نحو واضح في جل كتاباته هي تمسكه التام 
بفكرة أن الإسلام دين ودولة وأن الشريعة الإسلامية تبقى الأساس 
الأخير الذي يشتق منه النظام القانوني للأمة السياسية. كذلكء ما 
يصدق على الشريعة هي أنها «شاملة لا تفرق بين سياسة ودين» أو حياة 
انه واكام 10م كي راف يؤفيرع حسين القرابي الذي 'ترييل 
بالغنوشي قرابة فكرية متينة. من الصعب» إذنء أن نأخذ تصريحه بأنه 
لا يطالب بتطبيق الشريعة مأخذ الجد. 

ولكن لنفترض الآن على سبيل الجدل أن كل ما يطالب به الغنوشي 
هو مراعاة المبادىء الأخلاقية العامة والقيم الأساسية للإسلام لا تطبيق 
الشريعة. السؤال الذي يثور فوراً الآن هو التالي: ما دام الكلام الآن 
هو على المبادىء الأخلاقية العامة والقيم الأساسية؛ فهل من مبرر 
للكلام عليها وكأنها من خصوصيات الإسلام؟ هل مجرد ورودها في 
القرآن أو الحديث أو ارتباطها بالفقه الإسلامي تاريخياً هو ما يجعلها 
من خصوضيات الإشلام؟ إذا أخذثاء مثلاً» مبدا مثل ميدأ لا ضرر بولا 
ضرارء الذي كان له دوره فى الفقه الإسلامى»؛ فما هوالموجب 
لأغساره خاصاً بالاشلام؟ البس هذا العبذا كنيهاً بييذا المتمعة العامة 
الذي نجده في كتابات جرمي بنثام وجون ستوارت مل؟ وماذا عن مبدأ 
مثل مبدأ ما لا يدم الواجب إلا به فهو واجب كان وما زال ذا أهمية في 
تفكير فقهاء وعلماء المسلمين؟ هل يمكن لعاقل؛ أمسلماً كان أم 
فسا أم بوذياً؛ أمتديناً كان أم فليحدا) أن يجد أي سبب عقلي وجيه 
لرفضه؟ لا شك أننا عندما ندخل مملكة المبادىء أو القيم الأخلاقية 
الأساسية فإننا نتجاوز الفروقات الثقافية والدينية بين البشر ونقترب مما 


تفضا 


هو مشترك بينهم. والأهم من هذا أن الأخلاق ليست بالضرورة انا 
من شؤون التدين» بل إن طبيعتهاء كما بينت في كتابي الأخلاق 
والعقل: تفرض أن تكون مستقلة منطقياً وإيستمولوجياً عن الدين(""©. 
فالعقل العملي هو طريقنا الوحيد إلى تقرير ما يستوجبه المنظور 
الأخلاقى. أن يطالب الغنوشىء, إذن» بأن تستوحى الدولة تشريعاتها 
تكاننانها مو ماله اخلافية لكويكن علد أن يحدلترا ترقا 
مهما كانت خلفياتهم الدينية أو الثقافية» يلغي الحاجة لاعتبار الدولة 
التى تنفذ ما يطالب به ذات هوية إسلامية أكثر مما هىيء مثلاً» ذات 
هوية عشيسية أو.يؤذية أو .حت :الاعثنا رها:ديية كدر ما هي علمالية! 
ولكن ما دام ما يطالب به الغنوشي» في المقام الأول» هو إقامة 
دولة ذات هوية إسلامية, إذن من الطبيعى ألا يقف عند حد المطالبة 
بأن ترافق الدولة المتعودة تن «شريماتها ومياساتياء مادى» ان كما 
الخلاقية ائينه ترك بين لميتاك "رظي المتملو نإف لابن أن يال 
أيضاً بأن تكون للمبادىء أو القيم الأساسية من منظور إسلامي؛ لا أي 
منظور سواهء الأولوية بين المبادىء والقيم التي ينبغي أن تستوحي منها 
الدولة المنشودة تشريعاتها وسياساتها. هل ثمة مبادىء أو قيم يتوافر 
فيها هذا الشرط؟ قد يُظن هنا أن مبادىء أو قيماً كهذه هى ما يتعلق بما 
بعرف في الأدبيات الإسلامية بالمصالح المرسلة أو المصالح الكبرى 
التي هي حصراًء حفظ الدين؛ وحفظ العقل» وحفظ النسل» وحفظ 
المال. ولكن حتى مبادىء تحضٌ على حفظ مصالح كهذه لا يمكن 
اعتبارها خاصة بالإسلام أو أساسية فقط من منظور إسلاميء إلا إذا 
كان القصد منها هو الحض على حفظ المصالح الكبرى للمسلمين دون 
سواهم. ولكن إذا كان هذا هو القصد منهاء إذن ينتفي عنهاء 
بالتعريف. أن تكون مبادىء أخلاقية» أساسية أو غير أساسية. أن ننظر 
إليها على أنها مبادىء أخلاقية هو أن ننظر إليها على أنها تدعو إلى 
حفظ المصالح الكبرى للبشرء بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو 


الخحضا 


قوميتهم. وفي هذه الحالة؛ لا أظن أن عاقلاً يمكنه أن يرفض هذه 
المبادىء. بصورة أخرىء إن مبادىء كهذه يمكن تأويلها على نحو 
يجعلها مقبولة للعقل العملي» باعتباره ذا استقلالية عن أي منظور 
خاصء إسلامي أو غير إسلامي. 

ما زلناء إذن» مواجهين بالسؤال: ما المبدأ الذي يمكن أن يصدق 
عليه أنه خاص بالإسلام؟ إن مبدأ كهذا لا بد أن ينطوي على تصور 
للخير يوحد بين الخير والتدين على الطريقة الإسلامية أو يجعل هذا 
النمط من التدين» على الأقل» من المكونات الجوهرية للخير. ولكن ‏ 
قد يتساءل القارىء ‏ ما علاقة مبدأ كهذا بالسياسة؟ فما يحضٌ عليه مبدأ 
كهذا هو أن يعتنق البشر الإسلام وأن يمارسوا العبادة» بالتالي» وفق 
تعاليم الإسلام؛ وإِلَا فلن يحققوا الخير لأنفسهم؛ على الأقل» على 
النحو الأكمل. والتبشيرء لا السياسة». هو الوسيلة المشروعة لدعوة 
البشر للعمل بموجب هذا المبدأ . يهمل هذا التساؤل الأفتراض 
الأساسي الذي ينطوي عليه موقف الإسلاميين؛ ألا وهو أنه لا تفرفة 
في الإسلام بين العبادة والسياسة. معنى هذاء كما بينا في المصل 
الخامس» أن تعاليم الإسلام؛ من منظور الإسلاميين» تنص» فيما تنص 
عليه. على ضرورة إقامة الدولة على أساس تعاليم الدين الحنيف. لا 
أمل في تحقق الخير العامء الذي هو غرض الدولة» إِلَا باشتقاقها 
تشريعاتها وسياساتها من تعاليم الإسلام. 

من الواضح هنا أن الافتراض الأخير لا بد أن يعيدنا إلى الموقف 
الكلياني الذي افترضنا تخلي الغنوشي عنه» أملاً في أن يقود هذا إلى 
الفوفيل بين إطلاسنة وبعضن معان «الديهةزاطية,' :فا كلام على ١‏ نيان 
الدولة تشريعاتها وسياساتها من تعاليم الإسلام لا يمكن أن يعني. في 
ضوء ما قدمناه. فقط عودة الحكام والمشرعين إلى مبادىء أخلاقية 
عامة كالتي ذكرناهاء لأن مبادىء كهذه ليست خاصة بالإسلام. ما 
يقضيه تحقيق الخير العام: بحسب التصور الإسلامي الخاص للخيرء 


لمر 


'هوء إذن» العودة إلى الشريعة ككلء إذ بهذه العودة وحدها تتأكد 
إسلامية الدولة. والعودة إلى الشريعة هيء كما بيناء العودة إلى المبدأ 
الكلياني بكل ما يعنيه من نفي لأي معنى أساسي من معاني 
الديمقراطية. لا مفر من هذه النتيجة» ما دام ما له الأولوية» من منظور 
الإسلامى» هو إعطاء الدولة هوية إسلامية. إنه» لهذا السبب» دائماأ 
مدفوع في انجاه طبع تشريعات وسياسات الدولة بطابع الأسلاة 
: الخاص . ونظراً لتبنيه إيديولوجيا كليانية؛ فإنه لن يكتفي بأسلمة السياسة 
والقمادا بدن الطتمدى الك كي با نيه مداه ا بين جام 
تطال الترييةة الأ لاق والفن» :والفكق 

لتجنب النتيجة الأخيرة؛ ينبغي أن نخرج من التصور المقترح للخير 
كل ما من شأنه أن يضيف إلى الواجبات الدينية للمسلم واجب إقامة 
نظام سياسي يستمد تشريعاته وسياساته من الشريعة. ولكن عندما نعدل 
هذا التصور على النحو الأخير» ما يترتب على ذلك هو أنه يمكن 
للمسلم أن يقوم بكل واجباته الدينية في ظل أي نظام سياسي» ما دام 
هذا النظام يتيح له ممارسة شعائره الدينية بحرّية. بمعنى آخرء لا يعود 
ثمة مبررء فى هذه الحالة. للغنوشى أو سواه لاعتبار إقامة دولة ذات 
هوية إسلامية واجباً دينياً. ولكن إذا أصر الإسلامي على أن من 
واجباته؛ باعتباره مسلماًء أن يعمل ليس فقط على نشر الإسلام ودعوة 
الجميع للانضواء تحت راية الإسلام؛ بل أن يضمن حصول هذاء وأن 
إقامة دولة ذات هوية إسلامية هى السبيل الوحيد لضمانه» إذن فإله» 
بهذاء يكشف بوضوح عن نواياه التوتاليتارية النافية لأي أمل في تعايش 
الديمقراطية مع دولته المنشودة. 

لنأخذ الآن الاحتمال الثانى لتأويل المبدأ الكليانى من وجهة نظر 
السوك ين ازراء عل مك1 اللكسما ل كما راواه لز ارم رن اما 
الفتوشي للمبدأ المذكور وفكرة التعددية السياسية؛ ما دام يعترف بأن 
هناك أكثر من طريقة لفهم المضمون السياسي لتعاليم الإسلاء7). 


م١‎ 


يضمن اعترافه هذاء ظاهرياً» تعامله بتسامح مع أي طريقة غير طريقته 
لتأويل المضمون السياسي للإسلام ويفسح المجال؛ من حيث المبدأء 
لنشوء أكثر من حزب إسلامي؛ وللتنافس السياسي والمعارضة 
السياسية. من السهل طبعاً الاعتراف بأن هناك أكثر من تأويل لتعاليم 
الإسلام أو لمضمونها السياسي. ولكن ما ليس سهلاً على الإسلامي 
هو الاعتراف بأن تأويله قد لا يكون هو التأويل الصحيح. ليس ما هو 
مهم هنا الاعتراف بوجود أكثر من تأويل بل موقف المؤول من تأويله 
مقابل أي تأويل منافس له. قد يعترف المؤدلج ماركسياً؛ مثلاًء أن 
هناك تأويلات للماركسية منافسة لتأويله؛ ولكن لا يمكنه أن يعترف أن 
تأويله قد لا يكون التأويل الصحيح. وإذا كان هذا يصدق على من هو 
ملتزم بإيديولوجيا علمانية؛ فمن باب أولى أن يصدق أيضاًء وبصورة 
أقرى» على من هو ملتزم بإيديولوجيا دينية. وإن اتفق أن وجد شخص» 
ولتقل إنه الختوشى: على اسسعداد للاعتراق'يآن تأويله لعضمون 
الإسلام السياسي بين ذا امتياز مطلق؛ فإن هذا أمر عارض وحالة شاذة 
جداً. ما يصدق على الإسلامي (> المؤدلج إسلامياً) على العموم هو 
العكس تثماماًء مما يعنى أنه لا مكان حقيقياً للتعددية السياسية فى «دولة 
الإسلام» المنشودة على العدي البعيك:. ْ 
وحتى لو افترضنا على سبيل الجدل أن الفرصة أتيحت فى دولة 
الإسلام لنشوة آحرات إسلامية معافسة فنا الذي يمكن انايعيه .هنا 
للديمقراطية؟ لا يبدو أنه يمكن أن يعني أكثر من تنوع ضمن الوحدة. 
ولكن تنوعا كهذا لا يختلف عن تنوع نجده حتى داخل الحزب الواحدء 
فأين هىء إذن: التعددية السياسية الحقيقية؟ قد يجيب معترض أن 
السوضي ابمائم ف ني عراب خير إشلامية يدلبل قرلة زولا 
ضير... أن توجد عندنا... جماعات هامشية بسبب عدم اندماجها في 
التيار العام» تيار الإسلام؛ل""2. ليس هذا الاعتراض في محله على 
الإطلاق. فإذا أخذنا في الاعتبار أن تسامح الغنوشي مع هذه 


نينا 


الجماعات مره إلى هامشيتهاء فهل نتوقع منه أن يبقى على تسامحه 
:هذا وألا يرى «حاجة إلى سلطان الدولة» لقمعها فيما لو لم تعد هامشية 
وأصبح لها ثقل سياسي حقيقي؟ طبعاً لا. فهو لا يختلف عن سائر 
الإسلاميين فى إصراره على أنه لا مكان فى الدولة المنشودة سوى 
االجرب) رابع هر بجوت 1للهلا اق الالسدلاف ختمن إظار هذا العيرت 
الواحدء الذي قد يفرز تنظيمات سياسية متعددة» لا يطال الغايات بل 
فقط الوسائل المطلوبة لتحقيقها. ما يعنيه هذا هو أن التنظيمات التى قد 
تنشا والتي تمثل جميعها ما يدعوه الغنوشي ب «الجماعة الناجية» تشترك 
لق تنس الإديرلوسة الكلاتية رأقااتهنه الاندبرلوسنا السطارة الداي: 
على شؤون المجتمع . يقول الغنوشي: 

دبع تسكن أن«تتدرع اناليي الوصدول إلعئن 

الأهداف المشتركة بين القادة الجماهيريين أو 

النخبة. فمن مائل إلى الشدة ومائل إلى اللين» 

ومن مؤثر للعجلة ومؤثر للتدرج» ومن نازع إلى 

شيء من الغلو إلى مفضل للاعتدال. الاختلاف في 

الرأي حول الخطط والأساليب بين النخبة جائز أن 

ينتهى إلى اجتهادات مختلفة تلتف حولها... فئات 

من الشدية ادافين لتحتق الأهذات نيا نينا 

الأحزاب؛ وهي كلهاء في الحقيقة؛ حزب واحد 

هو حزب اللهء وكلهم الجماعة الناجية("©. 

من الواضح. في ضوء ما يقوله الغنوشيء أنه ما دام التنافس 

الحقيقي هو بين أحزاب سياسية يستوحي كل حزب منها برنامجه 
السياسي من نفس الإيديولوجيا الكليانية؛ إذن لا يتسلم مقادير السلطة 
في دولة الإسلام المنشودة إلا من سيحكم بموجب إيديولوجيا كليانية 
بذوب فيها الخاص في العام. في ظل هيمنة هذه الإيديولوجياء لا 
مكان للحريات الديمقراطية. التنافس» في هذه الحالة» هو تنافس بين 


انذانا 


مواقف مختلفة لا تمس أي قضايا جوهرية. تتقلص الحريات 
الديمقراطية هنا إلى حرية واحدة محدودة جداًء حرية الاختيار بين 
الوسائل البديلة المقترحة لتحقيق الأهداف الإيديولوجية المشتركة. 

وفوق كل هذاء وإن كان المبدأ الكلياني لا يستبعد بالضرورة 
الععودية السائية بهذا التعى المتسدود عند إل آله يتعمد المددية 
بما هي تعددبة تصورات شاملة للخير. إنهء فيما لو وضع موضع 
التطبيق لا بد أن يؤول إلى فرض التصور الإسلامي الشامل للخير على 
المجتمع تاكملة, نفي.جعل الإسلاي لهذا التصور الموجه الأساسي 
والأخير لسياسات وتشريعات الدولة» ينتهي إلى فرض هيمنته الكاملة 
في المجال العام على حساب التصورات المنافسة. 

لننتقل الآن إلى تناول الإدعاء بأن مبدأ الحاكمية ومبدأ مركزانية 
سلطة النخبة لا يتعارضان بالضرورة مع إقامة نظام ديمقراطي. لا شك 
أن الغنوشي يتكلم في أحايين كثيرة على «سلطة الأمة» وسلطة الشعب 
ويلجأ إلى مفهومات مثل مفهوم الإرادة العامة. وهوء بذلك» يختلف 
عن إسلاميين مثل سيد قطب وسواه. ولكن 0 هذا الاختلاف أكثر 
من اختلاف لفظي. فهو ينظر إلى النص الديني يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) (التساءء آية 64) على 
أله ةامتاس “نظام الاستلام الناسي والاجتماعي والديتيء كما" أنه تور 
الزاوية القالونى فى الدولة الإسلامية والدستور الإسلامى»؛ لأنه؛ فى 
اعفاد اتحدد بقوع مركز السلطة العليا في حياة المسلدكة وأنها 
لله. . . وأن طاعة الرسول (ص) هى الشكل العملى لطاعة الله)(؟). 
ومع أن الآية لا تشير إلى متلطة الام فإنه يقرأ ذه إشارة مضمرة إلى 
سلطة الأمة باعتبارها السلطة الأقل أهمية فى هذا التسلسل الهرمى 
السلطوي. ولكن لا يجوز أن يخدعنا الكلام 5 سلطة الأمة في هذا 
السياق؛ إذ ما إن يأتي الغنوشي على ذكر سلطة الأمة حتى يسارع إلى 
تنبيهنا إلى أن مجال النفوذ المشروع لهذه السلطة ١لا‏ يخرج عن شريعة 
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الله الواردة في الكتاب والسئّة»2©*0. وإذا أضفنا الآن ما بيناه سابقاً من 
أن تقييد الأمة بالشريعة «يترجم» سياسياً؛ إلى تقييدها بإيديولوجيا 
كليانية» إذن تتقلص سلطتها إلى لا شيء تقريباًء وذلك لسببين 
أساسيين. السبب الأول هو أن دور الإنسان ينحصر فى استخللاص 
الحلول لمشكلاته والسياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم وتسيير أموره 
من هذه الإيديولوجيا الكليانية. والسبب الثاني هو أن الكلام على 
الإنسان» في هذا السياق» ليس كلاماً على أي إنسانء إذ فئة مخثارة 
مى البشر فقط مؤهلة لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من حلول» 
وسياسات» وتشريعات من هذه الإيديولوجيا الكليانية. فمن الاستخفاف 
بعقولنا التظاهر بأن كل مسلم مجتهد. هنا لا يعود ثمة مفر من تبني 
فكرة حكم النخبة؛ وهذا واضح لدى الغنوشي وسائر الإسلاميين»؛ كما 
بينا. وبهذا نفسح المجال على نحو واسع لقيام الطبقة الحاكمة في دولة 
الإسلام المنشودة بالسيطرة على الأمة تحت ستار أنها الأدرى بما يريده 
منا الله في دليانا . 

إن هذه النتيجة محتومة» ما دام الإسلاميون ينطلقون من الافتراضات 
الثلاثة الآتية. الافتراض الأول هو أن العمل بموجب الجزء الحياتي 
من الشريعة واجب ديني. والافتراض الثاني هو أن نخبة من البشر فقط 
مؤهلة لأن تعرف ما هي مستلزمات الشريعة على المستوى السياسي ‏ 
القانوني الاجتماعي (أمٍ ي المستوى الحياتي؛ بعامة) وما هي حدود 
التقيد بها. والافتراض الغالث والأخير هو أن البشرء باستثناء فئة 
مختارة منهم؛. معرضون جداً للتأثر بمصالحهم الخاصة وجعلها الأساس 
لقراراتهم الفردية أو الجمعية» ولا ضمان. بالتالي» فى أن يكون الدافع 
ا 1 العام 0 تأتي اختياراتهم 
السياسية متطابقة مع مستلزمات الشريعة» على افتراض أنهم على دراية 
بهذه المستلزمات. لا يمكن لمن يأخذ هذه الافتراضات الثلاثة مأخذ 
الجد أن يكون متسقاً مع ذاته فيما لو ترك مسألة تقرير ما إذا كان ينبغي 


هوم* 


أن نطبق الشريعة أم لا أو ما ينبغي تطبيقه منها وما لا ينبغي تطبيقه 
للإرادة الشعبية. فإذا كان تطبيقها واجباً دينياً» إذن لا يمكن أن يوجد 
أي اعتبار مبطل له. وإذا أخذنا في الاعتبار الآن مبدأ أن ما لا يتم 
الواجب إِلَّا به فهو واجب ‏ وهو مبدأ عزيز جداً على الإسلاميين» بما 
فيهم الغنوشي ‏ إذن فهو واجب ديني أيضاً تأمين الشروط التي تضمن 
8ل كر كم 0 إن هذا 
ما يكمنء أصلاًء وراء مطالبة الإسلاميين بإقامة دولة إسلامية. بقيام 
دولة كهذه. تتهيأ الفرصة لتأمين الشروط المعنية. وإذا أخذنا في 
الاعتبار الآن الافتراضين الثاني والثالث؛» إذن لا نتوقع أن يكون بين 
هذه الشروط شرط أن يُترك للعامة أن تقرر أي شأن يتعلق بتنفيذ هذا 
الواجبء ما دامت لا هي في وضع يسمح لها بأن تعرف ما هي 
مستلزمات الشريعة وحدود تطبيقها ولا هى ذات استعداد كاف» حتى 
زإذاكانك تعرت عله الميكلرنات» لأن تقيي فزازاتها على أسان 
اعتبارات لا تنحرف بها عن هذا الواجب الديني المزعوم. في ضوء كل 
هذاء أي وزن يبقى لإرادة الشعب أو «سلطة الأمة» وأي دور يبقى» 
بالتالي» للممارسة الديمقراطية في دولة الإسلام؟ 


الدولة الدينية والحقوق والواجبات الديمقراطية 

تناولنا حتى الآن الاعتبارات الأساسية التى تدعونا إلى الاعتقاد بأن 
المبادىء التي تقوم عليها الدولة الدينية هي نظير المبادىء التي تقوم 
علبها الدولة الكليانية. ننتقل في هذا القسم إلى تناول اعتبارات إضافية 

لتدعيم وجهة نظرنا بخصوص وجود تعارض , بين الدولة الدينية 
والديمقراطية. ما سيتركز عليه نقاشنا الآن هو ١ن‏ بعض الحقوق 
الأساسية التى تفرضها الممارسة الديمقراطية هى حقوق لا مكان لها فى 
الدولة الدينية. ومن الأمور اللأخرى التي سنركز عليها في قسم لاحق 
هو أن بعض الواجبات المدنية الأساسية التى تفرضها الممارسة 
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الديمقراطية يتم خرقها حتى بمجرد اللجوء إلى الاعتبارات الدينية في 
المجال العام. بمعنى آخرء ليس خرقها منوطاً فقط بقيام دولة دينية» بل 
إنه يكفي لخرقها أن يُقحم الدين في السياسة وأن تصبح مواقف واحدنا 
من القضايا العامة مواقف ليس لها أي أساس معلن سوى الأساس 
الديني . 

على أي حقوق وواجبات نتكلم هنا؟ حتى نجيب عن هذا السؤال 
على تجو واف الفداول اسان آارلة ها الذي يشكلء» في اعتقادناء 
المبرر الأساسى (0'666 ههؤ1هم) لوجود الديمقراطية. لا أقصد هنا 
الكلام على الأسباب التي تفسر وجودها أو نشأتها بل الكلام على علة 
2 وجودها. نُختتصر هذه العلة» فى نظريء» فى الاعتقاد بضرورة 
كارك كل تسخصن رافيل ف تقرير الف والقابيات التي يتعرضن. أن 
تنظم الحياة المشتركة لأفراد المجتمع الواحد. تستمد الديمقراطية 
السياسية؛ في مختلف الصور التي عرفناها عليهاء مشروعيتها من فكرة 
أن لا إنسان؛ مهما سماء هو من الذكاء والحكمة والطيبة بمكان بحيث 
يكون مسوغاً له أن يحكم الآخرين بدون رضاهم. والمدلول الإيجابي 
لهذه الفكرة هو أن كل الذين يتأثرون بالمؤسسات السياسية والقانونية 
والاجتماعية من أفراد المجتمع الراشدين لهم الحق في أن يشاركوا في 
تكوين وإدارة هذه المؤسسات. لا يوجد شرط غير شرط كون الفرد 
الراشد المنتمي إلى مجتمع معين يتأثر أو يمكن أن يتأثر بمؤسسات هذا 
المجتمع يعطيه حق المشاركة في تكوينها وإدارتها. إن كونه يتأثر بها 
وكونه ذا حق كالأخير هما وجهان لعملة واحدة. 

إذن؛ إن الفحوى الأساسي لفكرة الديمقراطية بصفتها غاية» كما 
لكر عر يي حر كر ال را مشاركة كل أعضاء المجتمع 
في تقرير صورة واتجاهات المؤسسات التي لها مساس بحياتهم 
الم أما الديمقراطية السياسية من حيث هي ترتيبات مؤسسية 
وإجرائية معيئة لإدارة دفة الأمور على المستوى السياسي ولصنع القوانين 


ونا 


وانتخاب المشرعين وغير ذلك» فما هي إلا وسيلة لتحقيق الديمقراطية 
بصفتها غاية. 

من أهم الأسس التي تقوم عليها فكرة الديمقراطية الاعتقاد بقدرة 
العقل الإنسانى على إيجاد الحلول للمشكلات العملية التي تواجه البشر 
نو اذل العمل: الجماعي والتعاوني. البشر ري أعمالهم 
لقواهم العقلية وتوظيفهم لمواهبهم وتعاونهم مع بعض أن يصلوا تدريجياً 
وعلى نحو مطرد إلى الحكمة والمعرفة الضروريتين لتوجيه العمل 
الجماعي إلى ما فيه مصلحتهم باعتبارهم يشتركون في حياة واحدة("" . 

من السهل أن نرى الآنء في ضوء ما تقدمء أنه لا بد من مراعاة أي 
نظام سياسي للشروط الآتية حتى يستحق بأن ينعت بأنه ديمقراطي: 
الشرط الأول هو شرط عدم استئثار أي فرد أو جماعة بالسلطة» أي 
شرط أن تكون الإرادة الشعبية وحدها مصدرا للسلطة. والشرط الثاني 
هو شرط تكافؤ فرص العمل السياسي» مما يستوجب حياد الدولة إزاء 
الإبنيولوجيات المتصارطة: بوالشرط الغالة هو إعطاء أي مراطن لحن 
الأعلى من الحرية الذي يتفق مع إعطاء حرية ممائلة لكل مواطن سواه. 
والشرط الرابع هو عدم حرمان أي فرد يدخل في معدودية الدولة من 
حق المواطنة على أساس تعسفى. والشرط الخامس والأخير هو شرط 
التعاون» وبالتالى» تأمين الأصواء لحاس للسوان: الجافن برو مك 
الفئات وضمان الاحترام المتبادل. ْ 

لا يستحق الشرط الأول الكثير من التعليق. فمن الواضح أن الشعب 
وحده صاحب الحق في النظام الديمقراطي بأن يقرر من يحكم باسمه 
وضمن أي حدود ولأية غاية. واستئثار أي جماعة أو حزب أو فرد 
بالسلطة السياسية يعني تجريد الشعب من هذا الحق. وقد سبق وبينا بأي 
معنى يتعارض قيام دولة دينية مع هذا الشرط. ولا حاجة لقول المزيد. 

الشرط الثانى (شرط تكافؤ فرص العمل السياسى) ذو أهمية بالغة. 
العيرن الأتيايس لوجود الديمقراطية» راواه هي أنه لير أن 
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بخضع البشر لحكم أحد بدون رضاهم»ء اي ان وحدهم 
بع ب لا لدت يدا ن تنظم حياتهم 
المشتركة. وإذا أضفنا الآن أن هذا الحق لنس مدوط سوى بكون 
الشخص راشداً ويتميز بالاستقلالية الذاتية» '[20402012 إذن ليس هو 
0 سواهم (أي لفئة مختارة منهمء مثلاً») أو حتى 
لأكثريتهم دون أقليتهم . إنهمٍ يمتلكون هذا الحق جمعياً: مثلما يمتلكونه 
استغراقياً. وامتلاكه جمعياً مشتق» لا شكء» من امتلاكه استغراقياً. 
إذنء هوء في أساسه؛ حق لكل فرد راشد منهم للمشاركة على قدم 
المساواة. ان ل يت وم هد 
الاي الجقامحة لأيّ سواه. ولكن من الواضح أن الدولة التي يسوغ 
دستورها أو الأعراف القانونية المعمول بها عدم حيادها إزاء وجهات 
النظر السياسية المختلفة أو إزاء الإيديولوجيات المتنافسة في المجال 
العام هي دولة تخرق على نحو فاضح مبدأ تكافؤ فرص العمل 
السياسى. فالأفراد الذين ينتمون إلى التجمعات أو الأحزاب التى تقف 
الدولة منها موقفاً سلبياً أو معارضاً لا تتاح لهم نفس الفرص للمشاركة 
في الحياة السياسية التي تتاح للأفراد الذين ينتمون إلى التجمع أو 
الحزب الموالي لإيديولوجية الدولة. 

لا يحتاج واحدنا إلى كبير عناء ليدرك مدى تعارض الدولة الدينية مع 
مبدأ تكافؤ فرص العمل السياسي . فدولة كهذه ذات هوية إيديولوجية اتفق 
أنها مسكيمدة عل دين معيو ا بعت كونها ذات أساس دينى» حتى 
بالمعنى الإبراهيمي للدين» أن الدولة التي تعمل بوحيها محايدة على 
اسان أن التانوة الالين هر الدى برس عمل الدولةه اوهو ياللعريفت 
لآ دكن انالسم مائسيو لفريى سد قريق أو إسحات ند اسل فنا 
يصح قوله هنا ليس أن الدولة تعمل بوحي القانون الإلهي: بل بما يعتقد 
الذين على رأسها أنه القانون الإلهي وبما يفترضونه على أنه المضمون 
السياسي . الاجتماعي له . إن القانون الالهي يتحول إذن» إلى إيديولوجيا 


حينا 


سياسية ‏ اجتماعية؛ بحسب فهم جماعة معينة له نابع من خصوصياتها 
الديئية» والثقافية» والمصلحية. وما دامت هذه الجماعة لا تعترف» بل 
لا يمكن أن تعترف» بأنه متاح لأي جماعة سواها لا تشاركها في معتقدها 
الدين "1 أن تدرك ما هو القانون الإلّهي أو ما يترتب عليه سياسياً 
واجتماعياء إذن فإنها بذلك تعطي للدولة التي تعمل بوحي فهمها 
وتفسيرها الخصوصيين للقانون الإلهي طابعاً متحيزاً يستدعي حرمان 
الجماعا تا الأشرى من المشاركة في التحياة السياسية على قذم المسياواة 
مع الجماعة الحاكمة والجماعات الموالية لها. ما هو نصيب العلماني» 
مثلاً» حتى وإن كان مسلماً؛ في المشاركة في الحياة السياسية لدولة 
كهذه؟ وما هو نصيب الجماعات الدينية اللأخرى ونصيب اللاأدريين في 
المشاركة في هذه الحياة السياسية؟ الجواب واضح: لا شيء. فإذا كان 
وجود دولة كهذه هو تنفيذ لأمر إلهيء وإذا كانت قوانينها وسياساتها 
محكومة بالقانون الإلهي؛ إذن لا دور يبقى للذين يرفضون القانون الإلّهي 
اانا للشكه الالللين لا تديتوة يدون الدولة ادويق لد في 
مجال التشريع وتقرير السياسات. بل إن «منطق» الدولة الدينية يفرض 
قمعهم فيما لو قاموا بأي نشاط سياسي ينم عن معارضة للإيديولوجيا 
الرسمية للدولة. فما دام القيمون على شؤون الدولة يرون إليها محكومة 
بالقانون الإلّهي بناء على أمر إلهيء إذن» لأن الأمر الإلهي ملزم على 
نحو مطلق؛ لا يحق لأحد أن يقوم بأي عمل يتعارض مع تنفيذ أمر الله 
لنا بعدم مخالفة القانون الإلهي فيما نسن من قوانين ونختط من سياسات. 
ولكن ماذا يمكن أن يعني هذاء عملياًء سوى فرض حظر قانوني على كل 
الذين يعارضون الإيديولوجيا الرسمية للدولة أي قمعهم؟ 

ولكن ‏ قد يتساءل بعضهم ‏ ألا يصدق شيء ممائل حتى على الدولة 
الديمقراطية؛ دون أن يعني هذا تجريدها من طابعها الديمقراطي؟ 


(#) أولا تشاركها حتى في فهمها للدين على أنه ضروري للسياسة. 


الكل 


اتسيف الؤولة الدسكرالة متهي » لالشكرة الدبقراطية ول تعطة 
بالتالي» نفس الفرص السياسية للمعادين للديمقراطية التي تعطيها 
للموالين للديمقراطية؟ جوابي هو أنه لا شيء في النظام الديمقراطي؛ 
بصفته نظاماً ديمقراطياً؛ يحول دون قيام تنظيمات سياسية ذات أهداف 
بحتاج تحقيقها إلى إطار غير ديمقراطي. والأكثر من ذلك؛ لا يمكن أن 
يكون مسوغاً من منظور ديمقراطي وضع العراقيل أمام وصول تنظيمات 
كهذه إلى الحكم. هذهء في الواقعء هي مفارقة الديمقراطية التي كانت 
مدار نقاش العديد من علماء وفلاسفة السياسة, أي المفارقة الكامنة في 
كون الفكرة الديمقراطية؛ على مستوى الممارسةء تحمل في تلافيفها 
إمكان انتفائها . ْ 

الصورة تختلف تماماً بالنسبة للدولة الدينية. فهي؛ كما رأيناء واجبة 
بأمر إِلَهي؛ من وجهة نظر مؤيديهاء ولا يمكن التساهل بأي معنى من 
المعاني مع الذين يهددون وجودها من داخلها. ولأنها واجبة بأمر 
إلهي؛ فإنها واجبة على نحو مطلق. إذن «منطق» الدولة الدينية يفرض 
أن يجرد العلماني أو اللاادري أو الذي لا يدين بدين الدولة من الحق 
في المشازعة في التساه النيامية لهلة الدولة. 

فد يعترض معترض على أساس أن الديمقراطية تعني حكم الأكثرية. 
وإذا اتفق أن الأكثرية في مجتمع ما مسلمة؛ مثلاًء وأن الحكم يمثل 
إرادتهاء فكيف يمكن أن يكون هذا الحكم لا ديمقراطياً. حتى وإن 
عنى: عملياًء تهميش الأقلية سياسياً؟ بمعنى آخرء إذا اختارت الأكثرية 
بصورة ديمقراطية أن يتخذ الحكم صورة إسلامية وأن يصار إلى التقيد 
بالقانون الإلهي؛ كما نجده في القرآن والسئّة؛ في كل المجالات 
الحياتية» فما هو الموجبء في حالة كهذه. لاعتبار الحكم لا 
ديمقراطيا؟ 

في ردنا على هذا الاعتراضء لا بد أولاً من التوضيح أن كون 
الطرق الديمقراطية هي التي توصل حزب ما إلى الحكم لا يعني 


لكا 


بالضرورة أن هذا الحزب» بعد وصوله على الحكم؛ لن يتحين الفرص 
لتقويض 0 الديمقراطي الذي أوصله إلى الحكم. فإذا كان هذا 
الحزب ذا أهداف لا تتحقق في ظل نظام ديمقراطي » 0 لا نتوقع ) في 
حال وصوله إلى الحكم ولجاحة في فين أهدافه, أن يظل النظام 
الذي أوصله إلى الحكم محافظاً على طابعه الديمقراطي . 

من المسائل الأخرى ذات الأهمية هنا أن مجرد مطالبة الجماعة التي 
يشكل المنتمون إليها أكثرية عددية في المجتمع أن تتحول إلى أغلبية 
سياسية حاكمة تنم عن ميل معادٍ جدا للروح الديمقراطي والواجبات 
المديية التابنة ميم فكرة الديمراط 159 لأ رق عيذا إن كاتنت عله 
الجماعة تشكل أكثرية عرقية أو أكثرية دينية أو أكثرية تتحدد ثقافياً على 
وفنا لعن كح فق اليقق اكه الولاناث الفوحدة مل أن يطاليو) 
أن يتحولوا إلى أغلبية سياسية حاكمة لمجره أنهم يشكلون أكثرية 
السكان, مثلما ليس من حق اليهود في إسرائيل أن يطالبوا بشيء مماثل 
لسبب مماثل. فلا من المنظور الأخلاقي ولا من المنظور الديمقراطي 
يمكن تسويغ مطالبة كهذه. 

حتى تتوضح هذه المسألة أكثرء من الضروري أن لبد بالتمييز بين 
المبادىء التى ينبغى التقيد بها فى إطار الممارسة الديمقراطية والمبادىء 
التي ينبغي التقيد بها للحفاظ على هذه الممارسة وعلى استمرارية النظام 
الديمقراطي نفسه. ما يهمناء بوجه خاصء بين المبادىء التي تجد 
تدلبيقها ضمن الممارسة الديمقراطية» هو مبدأ حكم الأغلبية. لا مهرب 
من التقيد بهذا المبدأ من الناحية العملية ضمن نطاق النظام 
الديمقراطي: لأن الإجماع على أي قضية ليس بالأمر الممكن عملياً إلا 
في حالات نادرة جداً. إذن؛ جعل الإجماع أساساً لاتخاذ قرارات 
سياسية هو بمثابة تعطيل للإرادة السياسية”*2. ولكن أن تتماهى الأغلبية 


(#) ولكن الوصول إلى إجماع يظلَ مثالاً أعلى للممارسة الديمقراطية. 


لضن 


السياسية؛ دستورياً: مع جماعة معينة» عرقية أو دينية أو ثقافية» هو 
خرق لأهم المبادىء المطلوبة للحفاظ على الممارسة الديمقراطية» بل 
وعلى النظام الديمقراطي نفسه. وهذا المبدأ هو أن الدستور الذي ينبغي 
أن يحدد المسؤوليات» والحقوقء والواجبات لكل من الحكام 
والمحكومين؛ في إطار الممارسة الديمقراطية» لا يجوز أن يتضمن أي 
بود تقود؛ أو حتى قد تقودء إلى ترجيح مصلحة فريق على مصلحة 
سائر الفرقاء أو إلى حصر السلطة في فريق دون سائر الفرقاء أو تقوية 
نفوذ فريق على حساب كل فريق آخر. ولذلك أن يطالب فريق» لأنه 
يمثل أكثرية دينية أو عرقية أو غير ذلك؛ أن يؤول الحكم إليه على نحو 
دائم لا يمكن أن تكون له نتيجة؛ في حال تمكن هذا الفريق من تسلم 
الحكم؛. سوى وضع دستور جديد يخالف المبدأ المعني. إن ما يقضي 
به هذا المبدأ هو ضرورة إجماع جميع الفرقاء على الدستور الذي 
يفترض أن يكون الحكم الأخير للجميع الذي يتعين على مبادئه تقرير 
مشروعية أو عدم مشروعية التشريعات التي يطال تأثيرها جميع الفئات. 
من هنا يتضح أن من الضروري أن تجسد بنوده مبادىء منصفة للجميع 
وتنال» بالتالي» ثقة وتأييد الجميع. ولكن هذا ما لا يمكن أن ينطبق 
على دستور يعكس رأي الأكثرية الدينية» مثلاًء بخصوص ما ينبغي أن 
يشكل المصدر الأخير والحكم الأخير لما يجوز سَّنّهِ أو عدم سَّنّْه من 
قوانين ولكيف ينبغي أن تدار شؤون الأمة؛ لأن دستوراً كهذا لا بد أن 
يجسد تصوراً للحق والخير خاصاً بالجماعة الدينية التي اتفق أنها تمثل 
أكثرية عددية في المجتمع. ووضع دستور كهذا موضع التنفيذ هو بمثابة 
فرض هيمنة هذا التصور الخاص للحق والخير على المجتمع بأكمله. 
ولا شك أن دستوراً كهذا يخالف على نحو صارخ مبدأ عدم جواز 
تجسيد دستور الدولة الديمقراطية لما يقودء عملياء إلى ترجيح مصلحة 
جماعة على مصلحة سائر الجماعات أو تقوية نفوذها على حساب كل 
جماعة سواها. 


م 


والأكقر عن ذلك أن وسعوراً كهذا يشالت أيضا الشروظ الغلائة 
الأخيرة الضرورية لوجود نظام ديمقراطي. الشرط الثالث من هذه 
الشروط هو إعطاء كل فرد الحد الأقصى من الحرية الذي يتفق مع 
إعطاء حرية ممائلة لكل من عداه. ما يعنينا الآن هو حق الاعتقاد الذي 
يتضمن إعطاء كل فرد الحرية في أن يعتقد فيما يشاءء ما دام هذا لا 
يتعارض مع إعطاء حرية مماثلة لكل من عداه. وهذا يشتمل على إعطائه 
الحربة في أن يعتقد في أي دين يشاء أو في أن يغير دينه أو في ألا 
يعتقد بأي دين على الإطلاق. ولكن هذا يفترض مسبقاً ضرورة حياد 
الدولة”*؟ إزاء الدين والأديان المختلفة؛ مثلما يفترض حيادهاء كما 
بيناء إزاء الإيديولوجيات المختلفة. ولكن الدولة الدينية» بالتعريف» 
وكما لا بد أن ينص عليه دستورها بوضوح.ء منحازة لدين معين. فكيف 
يمكن لدولة هذا دستورها أن تضمن حرية الاعتقاد الديني وأن تكون 
عاملاً مساعداً على إشاعة جو التسامح ف في المجتمع بحيث لا يعود 
الفرد خاضعاً باستمرار لضغوط غير عادية تمنعه من تغبير اعتقاده 
الديني؛ إن اتفق أنه يدين بدين الدولة» أو تجعل بقاءه على دينه» إن 
اتفق أنه لا.يدين بذين الدولة؛ أمرا غير مرغوب قط؟ الفتوشى لفسنه؛ 
على الرغم من إظهاره ولاء كلامياً لحرية الاعتقاد؛ لا يعطي للمولود 
لأب مسلم حرية التخلي عن دين والده» بدليل أنه يعتبر الردة جريمة» 
وإن لم يذهب إلى اعتبارها جريمة دينية» بل اكتفى باعتبارها جريمة 
سياسية9). ما هو مهم هناء على أي حال؛ ليس ما يقوله هذا المنظر 
الإسلامي أو ذاك بخصوص حرية الاعتقادء بل «منطق» الدولة الدينية 
من حيث كونها تقوم على تعاليم دين معين وتظهر انحيازها الواضح 
لهذا الدين. إن «منطق» دولة كهذه لا يسمح بتأمين الشروط المطلوبة . 
لممارسة الذين لا ينتسبون لدين الدولة حرية الضمير والاعتقاد بدون 


(#) أي الدولة الديمقراطية. 
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الخضوع لشتى الإكراهات والضغوط. قد لا توجد قوانين تمنعهم من 
ذلك» وإن كان هذا أمراً جد مستبعد. المشكلة ليست بالضرورة أن 
الإكراهات والضغوط التي يخضع لها غير المدينين بدين الدولة ناشئة 
عن قوانين معينة» بل المشكلة» فى أساسهاء أن انحياز الدولة» من 
جهة؛ يشجع على عدم تسامح الأكثرية التي تدين بدين الدولة إزاء من 
لا يدينون بهذا الدين» والحفاظ على الهوية الدينية للدولة» من جهة 
ثانية» يقضي بإعطاء الأفضلية في شغل الوظائف المهمة في القطاع 
العام للذين يدينون بدين الدولة. تنشأ عن نزعة عدم التسامح العامة 
شتى الضغوط والإكراهات التي تجعل غير المتسامح معهم في وضع 
يتعذر عليهم فيه أن يمارسوا بحرّية تامة حقهم في الاعتقاد. ولا نتوقع 
هنا من دولة منحازة لدين غير المتسامحين وتمثل مصالحهم أن تحمي 
بقوانينها حرية غير المتسامح معهم في ممارسة شعائرهم الدينية وحقهم 
في الاعتقاد. وإعطاء الدولة الأفضلية في شغل المراكز والوظائف في 
القطاع العام لمن يدينون بدينها هو عامل مولد لضغط قوي على الذين 
لا يدينون بهذا الدين لتغيير دينهم والانتساب إلى دين الأكثرية. من هنا 
يتضح أن «منطق» الدولة الدينية يتنافر مع مبدأ تكافؤ الحرية» مثلما 
يتعارض مع مبدأ تكافؤ فرص العمل السياسي . 

وهو يتعارض أيضاً مع الشرط الرابع الذي هوء في فحواه 
الأساسي؛ شرط المساواة في الحقوق. لا يجوزء بحسب هذا الشرط» 
حرمان أي فرد يدخل في معدودية الدولة من حقوق المواطنة على 
أساس تعسفي. لا نفترض هنا طبعاً أن حقوقاً كهذهء أو أي حقوق 
سواه دامطاف ,د مكو سرد يك هيدا ١‏ كيذ أشرات حوره لسرن 
فرد من حقوقه. ولكن دين الفرد لا يمكن أن يكون من هذه الأسباب» 
من منظور ديمقراطي. كل من يدخل في معدودية الدولة» بغض النظر 
عن ملّته؛ يتأثر بسياسات وتشريعات الدولة» مما يعطيه؛ من المنظور 
الديمقراطي؛ كما بينا سابقاًء الحق في المشاركة في تقرير وإدارة 


كنا 


المؤسسات التي يخضع لتأثيراتها. ليس دينه هو ما يجعله خاضعاً لتأثير 
هذه المؤسسات بل كونه يشترك في حياة واحدة مع سائر أفراد 
المجتمع» على مختلف مللهم ونحلهم. الذين تشكل هذه المؤسسات 
,مصدر القيم والقواعد التي يفترض أن تنظم الحياة المشتركة لهم. 
ولذلك» أن نعطى للدولة هوية دينية هو بالضرورة أن نجرد الذين لا 
يدينون بدين الدولة من الذين يدخحلون في معدوديتها من الكثير من 
حقوق المواطنة التي يتمتع بها الاخرون. يحرم على غير المسلم»؛ 
مثلاًء فى دولة ذات هوية إسلامية من شغل مناصب ومراكز معيئة لها 
ارتباط مباشر بالهوية الدينية للدولة. بل يحرم هذا حتى على المسلم 
العلمانى؛ إذ هؤء فى رفضه أن تكون للدولة أي هوية دينية؛ يشارك غير 
المسلم في رفضه لأن تكون للدولة هوية إسلامية. من الجدير 
بالملحطلة هنا :أن الغنوشن لا ينين هذا الحرنان: متطوياً على تعييل بل 
على مجرد تصنيف» وينفي » بالتالي» تعارضه مع مبدأ المساواة في 
الحقوق7'©. إن هذا الموقف محير جداً» بالنظر إلى أن الغنوشي يدرك 
بوضوح أنه ليس لغير المسلم أن يرفض شرعية الدولة ومواطنيته تظل 
غير مكتملة بدون اعتناقه الإسلام. المواطنة وحقوقها محددة بالعقيدة» 
مما يعني حرمان غير المسلم» وحتى المسلم العلماني»؛ من حقوق 
تدخل فى إطار المواطنة العامة. واللامساواة واضحة جداً هنا: إنها لا 
مساواة في حقوق المواطنة. ليس أكثر من هراءء إذن» إدعاء الغنوشي 
أنه ليس فى ذلك مخالفة لمبدأ المساواة. 

لنتقل الآن إلى الشرط الخامس والأخير شرط التعاؤن الذي 
يستلرمء بذوره» خلق أجواء مناسبة للحوار بين جميع المواطنين 
وتقيدهم بواجبات المواطنة. يأتي في رأس هذه الواجبات واجب 
احترام كل جماعة للاعتقادات الدينية أو اللاهوتية أو الميتافيزيقية لأي 
جماعة سواها. المبرر الأساسى للديمقراطية السياسية» كما رأينا» هو 
الاعتقاد بضرورة اشتراك كل الأفراد أو الجماعات في تقرير القيم» 
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والسياسات» والقوانين التي يفترض اا ال ة المشتركة لهم 
باعتبارهم يشكلون محممعا واجداء وهذا كما أرفحاء درس كدرة 
العقل الجمعي (أو العقل العام) على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات 
العملية التي تواجه البشرء مما يجعل التعاون في أساس الممارسة 
الديمقراطية والتدابر من أسوأ معرقلات هذه الممارسة. وواضح أن 
التعاون ممتنعء إلا في أجواء قمينة بتوليد الشروط الضرورية لقيام 
تفاعل حواري بين مختلف وجهات النظر والمواقف من القضايا العامة. 
أهم شرط من هذه الشروط هو تقيد جميع الفئات بمبدأ الاحترام 
المتبادل الذي تناولناه بالتفصيل في الفصل الثالث. 

من الواضح أن الدولة الدينية لا يمكن لهاء بحكم طبيعتهاء سوى 
أن تستبعد من سيرورة التفاعل الحواري في المجال العام كل الذين لا 
يدينون بدين الدولة وكذلك كل العلمانيين» حتى وإن كانوا يدينون 
بدينها. فلا يمكن للأخيرين أن يشاركوا مشاركة فعلية» مع سائر 
الفئات: في تقرير السياسات العامة» والقيم» والقوانين التي يفترض أن 
ل ا امي ا ل ل 
ممم ففي دولة الإسلام الغنوشية» مثلاًء الاشتراك في الحوارء 
في فى أفضل حال» متاح للإسلاميين وحدهم (الذين ينتمون إلى أحزاب 
إسلامية) وللموالين للإيديولوجيا الرسمية من المسلمين» وكأنهم لا 
يرتبطون بالفئات الأخرى في مجتمعهم بأواصر الحياة المشتركة. من 
الطبيعي ألا تشارك الفئات الأخيرة في سيرورة الحوار السياسي 0 
القضايا العامة وألا يكون لها دورء أو ألا يكون لها ما تساهم به. في 
تقرير السياسات» والقيم» والقوانين التي ستكون مطالبة بالخضوع لهاء 
ما دام ما تعنيه هذه المشاركة» في نهاية المطاف» هو الوصول إلى 
اتفاق حول أي السياسات أو التشريعات التي يُنظر فيها لا يقود تبنيها 
إلى مخالفة اوزنضن دينى أو مستجالتة: اي قبع من قيم الاتللاء: الأساسية : 
فمن الواضح أنه لا الذين يدينون بدين آخر ويرفضونء بالتالي» اللجوء 


يدانا 


إلى النصوص الدينية للإسلام ولا المسلمون العلمانيون الذين يرفضون 
اشتقاق المواقف من القضايا العامة من أي نص دينيء لا أوليك ولا 
هؤلاء لديهم ما يساهمون به في المجال العام. إلهم بمشعدون بصورة 
طبيعية من سيرورة التفاعل الحواري على مختلف مستوياته في المجالين 
السياسي والاجتماعي. يصبح وضعهم أشبه بوضع الشاهد أو المتفرج 
على الجدل الدائر على الساحة العامة لا بوضع المشارك في هذا 
الجدل . 

والدولة الدينية» وحتى مجرد الدعوة إلى إقامتهاء تشكل خرقاً 
فاضحاً لمبدأ الاحترام المتبادل. يقول هذا المبدأ: لا تعامل أفكار 
واعتقادات سواك التي تفتقر ا ا ا الشخاص 
ار الذي تريدهم أن يعاملوا بها أفكارك واعتقاداتك التي 

تفتقر أسسها إلى الشفافية من منظورهم ا 

ا ا ا ل 0 
المعرفية للفريق المخالف له في اعتقاده. حيث تكون الاعتقادات 
موضوع الخلاف من النوع الذي يفتقر إلى أسس شفافة. 

لا يصدق الشىء نفسه على الحالات التى لا تكون فيها الاعتقادات 
المختلف حولها ذات أسس غير شفافة. الاعتقادات العلمية هي أفضل 
مثال على الاعتقادات التى لا تفتقر أسسها إلى الشفافية. ما يعنيه هذا 

ا ا 0 
حيث المبدأء ل إلى منهج معروف» 00 
وموثوق فيه من قبل الجميع» ألا وهو المنهج العلمي. من يمتلك 
الدليل العلمي الكافي لدعم اعتقاده هو في وضع معرفي متفوق على 
وضع من هو ذو اعتقاد مخالف ولا يمتلك أي أدلة كافية لتسويغه. 
والاعتقاد المخالف على نحو صارخ لما هو ثابت علمياً؛ كالاعتقاد بأن 
الشمس تدور حول الأرض أو أن الأرض مسطحة. لا يستحق أي 
احترام. إن وضع العالم سلطته المعرفية محل أو فوق «السلطة المعرفية» 


يكنا 


للجاهل في أمور العلم لا يشكل مطلقاً خرقاً لمبدأ الاحترام المتبادل. 
تختلف الصورة كلياً عندما تتعامل مع اعتقادات من النوع الديني أو 
الميتافيزيقي. لا توجد طرق معروفة» ومتفق عليهاء وموثوق فيها من 
قبل الجميع لحسم الخلافات التي قد تنشأ حول اعتقادات من هذا 
النوع. ولذلك تظل اعتقادات كهذه مثيرة للجدل على مر السنين. ما 
يقضي به مبدأ الاحترام المتبادل» بخصوص اعتقادات كهذهء هو أنه في 
حال حصول خلاف حولهاء على كل طرف من أطراف الخلاف أن 
يحترم حق كل طرف آخر في أن يختار الطريق التي يراها مناسبة 
للوصول إلى «الحقيقة» ‏ أي حقه المعرفي وليس فقط حقه الأخلافي. 
لا أحد ذو امتياز معرفى 1911686,م 10ضزة]5ام© فى حالات كهذه. كل 
فريق» لا شك» سكسك بعاد شديد باعتقاداته ف الاحسن التى يراها 
مناسبة. ولكن ما دام لا وجود لألغورثم أو منهج محدد عط ملحن 
قبل الجميع لحسم هذه الخلافات» إذن لا سبيل لضبط التعامل بين 
الفرقاء. في هذه الحالة» على نحو معقول ومنصف للجميع إلا عن 
طريق مبدأ الاحترام المتبادل. لا فريق يرضى بأن يتخلى عن سلطته 
المعرفية لأي فريق آخر. إذن» الإنصاف والمعقولية يقضيان بألا يحل 
أي فريق سلطته المعرفية محل السلطة المعرفية لأي فريق مخالف له. 
من السهل أن نرى الآن لماذا الدولة الدينية» أو حتى مجرد الدعوة 
إلى إقامتهاء تشكل خرقاً لمبدأ الاحترام المتبادل. مبدأ أساسي من 
مبادىء الدولة الدينية» كما رأيناء هو مبدأ الحاكمية. وما يعنيه هذا 
المبداء عملياًء هو ضرورة تأسيس الدولة على تعاليم دين معين؛ لا 
سواهء لأنهاء كما يزعم المؤمنون بهاء التعاليم التي تنطوي على 
القوانين الإلّهية التي يُفترض تقيدنا بها فيما نسنْ من قوانين ونختط من 
سياسات. إذن؛ من يدعو إلى تطبيق مبدأ الحاكمية إنما يفترض جواز 
إحلال السلطة المعرفية للجماعة الدينية التي ينتمي إليها محل السلطة 
المعرفية لأي جماعة أخرى تسلك طريقاً آخر للوصول إلى معرفة 


لمكن 


القوانين الإلهية. . إنه يجيز لنفسه ما لا يجيزه لسواه ممن هو في وضع 
ممائل لوضعه. فلو طالب المنتمون إلى جماعة دينية أخرى تأسيس 
الدولة على تعاليم دينهم. لرأيناه يحتج» وبوجه حق» على أساس أنهم 
يحلون سلطتهم المعرفية محل السلطة المعرفية للجماعة الدينية التي 
ينتمي إليها. هل يعقل أن ير ضى الغنوشي » مثلاء أو أي مسلم سواه 
أن تقام الدولة في الهند على أساس تعاليم«رام»؛ كما يصر 
الهندوسيون المتطرفون» فتحل» بذلك». السلطة المعرفية للهندوسي 
محل السلطة المعرفية للهندي 00 والهندي البوذي»؛ والهندي 
العلماني؟ طبعاً لا. ولكن مثلما أنه لا يجوز للهندوسي أن يقيم دولة 
على أساس قيم مستمدة من التصور الهندوسي الخاص للخير والحق» 
فارضاً بذلك هيمنة هذا التصور في المجال العام كذلك لا يجور 
للمسلم أ ن يفعل شيئاً مماثلاً. من هنا أهمية مبدأ الاحترام المتبادل 
الذي يقضي » فى هذه الحالة, بضرورة حياد الدولة إزاء التصورات 


تسييس الدين وواجبات المواطنة 

ذكرت سابقاً أنه حتى مجرد اللجوء إلى الاعتبارات الدينية في 
المجال العام هو دليل العدام الروح م وإخلال بواجبات 
المواطنة. لا يجوز أن يُفهم من هذا أنه مسوغ من منظور ديمقراطي 
تحريم تسييس الدين قانونياً وتجريد المؤمنين من حق اللجوء إلى 
اعتبارات خاصة بدينهم لتسويغ مواقفهم من القضايا العامة. المقصود 
هو فقط أن واجبات المواطنة في مجتمع ديمقراطي تقضيء كما بيناء 
بالتقيد بمبدأ الاحترام المتبادل باعتباره الخطوة الأساسية الأولى لخلق 
أجواء مناسبة لنشوء تفاعل حواري بين مختلف فئات المجتمع الواحدء 
وتقريب وجهات نظرهم المتبايئة» وتأمين أفضل الشروط القمينة 
بتعاونهم. ولا يجوز طبعا تحويل واجبات المواطنة إلى واجبات 


00 


قانونية؛ بل يترك للفرد أن يقرر كيف يتصرف في المجال العام 
بخصوص التقيد بواجبات المواطنة. ولذلك يبقى له الحق فى أن يتجعل 
العلوض المقدمة لدوة العرحم الأعير فى المجال العام رانديطاتب 
الآخرين بأن يؤيده فى موقفه هذا. إن حقه هذا مستمد من كونه شخصاً 
مستقلاً بذاته» مثله مثل أي شخص آخر في هذا الكون الواسع ولا 
أحد سواه يملك الحق فى أن يملى عليه كيف ينبغى أن يدير شؤون 
حياته؛ ويفكرء ويقرر اتجاهاته ومواقفه» أو يحرمه من حرية اللجوء إلى 
ما يشاء من مسوغات لمواقفه من قضايا السياسة, والاجتماع؛ 
والاقتصاذء والأخلاق. مبدأ احترام استقلالية الشخص الإنساني هو 
من أهم المبادىء الديمقراطية» والسماح بخرقه أو التساهل مع من 
يقومون بخرقه؛ وتبني ذلك سياسة عامة؛ يتعارضان» بشكل أساسي» 
مع شروط الممارسة الديمقراطية. ولذلك من يتبنى الديمقراطية موقفاً لا 
يملك سوى أن يعطي لأي شخص الحرية في أن يكوّن مواقفه 
واتجاهاته السياسية وغير السياسية على النحو الذي يعكس قناعاته 
الخاصة»؛ ويرضي ضميره الخاص» وينبع من تفكيره الخاص . 

أن ننطلق من النظر إلى الشخص باعتباره ذا استقلالية أخلاقية يعني 
أن ثمة اعتباراً أخلافياً لاعطائه الحق بصفته فاعلاً سياسياً واجتماعياً: 
أي فاعلاً في المجال العام» في أن يستمد مواقفه واتجاهاته من أي 
مصدر يشاء. ولكن هذا الحقء مثل أي حق آخر للإنسان» هو حق 
للوهلة الأولى خطعء عأم 212 لوم ولا يترجم عملياًء بالتالي» سوى إلى 
حرية مشروطة» من الوجهة الأخلاقية. وهذا يعني؛ مثلاًء أن حق 
الإسلامي في أن يقحم الدين في السياسة وأن يطرح شعار «الإسلام هو 
الحل» لمشكلاتنا السياسية والاجتماعية» وإن كان لا يمارى فيه من 
الوجهة الأخلاقية» بدليل وجود اعتبار أخلاقي لصالحه؛ الا أنه مشروط 
بعدم وجود اعتبار أخلاقي آخر مبطل للاعتبار الأخلاقي لصالحه. 

قد يتساءل واحدنا هنا عما يمكن أن يشكل» من حيث المبدأء 


لديف 


اعتباراً أخلاقياً مبطلاً للاعتبار الذي يقوم عليه الحق المذكور. جوابي 
هو أن ثمة اعتبارات تتعلق بالممارسة الديمقراطية والواجبات المدنية 
المترتبة على هذه الممارسة ‏ اعتبارات نابعة من مبدأ القابلية للكوئنة 
1لزطة2ذل ]216:5‏ ينبغى لواحدنا أن يراعيها فى ممارسته للحق 
المعنى» وإلا فإنه يفقد هذا الحق. ما يقوله مبدأ القايلية للكوننة؛ الذي 
هو 0 الأخلاق» هو أن الحالات المتساوية يجب أن تعامل 
بالساوق وآن آئ اخبعلاف فى المعاملة يتنن' أن يعكين اغثلاقا مناس]ً 
ببق الحالات الى تعاهل باععلاك والكلاة على 'الحالانت التسناورة 
هنا هو كلام على الحالات التي تشترك في نفس السمات المجردة» أي 
السمات التي تحدد كونها من نوع معين؛ لا من نوع آخر. إن كوني» 
مثلاء شخصا راشداً وذا قدرة على التفكير على نحو مستقل وعلى 
التأمل المتروي في هذه المسألة أو تلك للوصول إلى قرار بخصوص 
الموقف الذي ينبغي اتخاذه منهاء وكوني ذا قدرة على تقويم الأمور 
وإعادة النظر في مواقفي» عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» وعلى معاندة 
أهوائي وفهم نوازعي ومحركات أفعالي» إن هذه كلها من اي 
00 التي يشاركني فيها كل البشر الذين بلغوا سن الرشد وليسوا من 

البلهاء أو المختلين أو ناقصي العقول أو المعاقين عقلياً أو أي شيء 
آخر من هذا القبيل. وهذه الننهيات تحدد كوننا من رمغي من 
البشرء أي النوع الراشد» مقابل أنواع أخرى. كالنوع الذي يتحدد بسمة 
البلاهة أو نقص العقل أو القصور. وإذا كانت هذه السمات هي ما 
يعطيني الح في التحرر من وصاية الآخرين وفي استقلاليتي الأخلاقية» 
إذن فإن مبدأ القابلية للكولنة يفرض على واجبأ مدنياً أساسيا: واجب 
إعطاء كل من ب يشاركني في هذه السمات نفس الحق وعدم التصرف على 
أي نحو يتعارض مع ممارسته لهذا الحق. وإداك كانم عقي في 
الاستقلالية يه بدوره» هو حقي» بوصفي فاعلاً سافنا 
واجتماعياً: في أ ن أكوّن مواقفي من القضايا العامة وسواها بحسب 
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قناعاتي الخاصة.» إذن من الواضح هناء في ضوء مبدأ القابلية للكوئنة» 
أن حرية ممارستي لهذا الحق مشروطة بإعطاء حرية ممائثلة لكل من 
يشاركنى فى امتلاك السمات المجردة المذكورة. وما يترتب على ذلك 
ناهر أن قارف واعينانا لهذه النعرنة» إن تفيكة: حرمانا أو على 
الأقل» محاولة لحرمان سواه من ممارسة حرية مماثلة» فإنهاء بذلك» 
تشكل خرقاً لمبدأ أخلاقي أساسي ولما يترتب عليه من واجبات مدنية. 
لنحاول أن نوضح الآن كيف يمكن أن تتضمن ممارسة واحدنا للحرية 
المعنية محاولة لحرمان سواه من ممارسة حرية مماثلة. أول ما ينبغى 
لعب الما هناها سل شتاوس قن الجرية من قن تيعفيها جما رق 
مع ممارسة حرية مماثلة من قبل سواه ليس شيئاً مرتبطاً بمحتوى الموقف 
السياسي أو الاجتماعي الذي تفرزه هذه الممارسة» بل مرتبط» في 
المقام الأول؛ ؛ بكون الفاعل السياسي أو الاجتماعي يعطي لموقفه امتيازاً 
مطلقاً على كل المواقف المنافسة له بحيث يوصله هذا إلى وصم هذه 
المواقف الأخرى باللامشروعية والعمل» بالتالي؛ 7 حرمان أصحابها 
من حرية التصريح بها أو الدعوة إليها بأي شكل أ و بأي طريقة. لنأخذ 
موقف الأصولي في الولايات المتحدة من الإجهاض للتمثيل. ليس كون 
هذا الموقف موقفاً من الإجهاض بالذات هو الذي يفسر النزعة القوية 
لدى الأصولي لإخراس كل الأصوات المعارضة لموقفه. فكم من 
أميركي يقف موقفاً معارضاً من الإجهاض دون أن يظهر 0 
الإطلاق لاعتبار الموقف المنافس مجرداً من أي درجة من المشروعية أو 
غير جدير بأي شيء من الاحترام. قد لا يجد أن الاعتبارات التي يقيم 
عليها موقفه تقود إلى أكثر من ترجيح صحة موقفه على الموقف المنافس 
له. أما إذا كان صاحب هذا الموقف من الأصوليين» أتباع الائتلاف 
المسيحى فى الولايات المتحدة (ما يعرف باليمين الدينى)» فإنه سينظر 
إلى الاين الذي يقيم عليه موقفه (أي اعتقاده اله كين غية 
الإجهاض) على أنه يضمن على نحو مطلق عدم احتمال وجود خطأ في 


ون 


هذا الموقف. هنا نتوقع أن تختلف الصورة كلياً ببخصوص ما تعنيه 
ممارسته لحقه في الاستقلالية بالنسبة لممارسة سواه لحق مماثل. ففي 
نظره إلى موقفه على هذا النحوء لن يكون ميالا على الإطلاق للنظر إلى 
الموقف المخالف لموقفه على أنه يتسم بأي شيء من المشروعية» 
وبالتالي لإظهار أي شيء من التسامح مع هذا الموقف. من الملاحظ 
هنا أن المسألة الأساسية» من زاوية نظر هذا الأصولي؛ ليست فقط أن 
الرأي المخالف لرأيه في الإجهاض غير مصيبء بل إنه لا يعقل» بل لا 
بنك مح مز .نفيك الفيدا» أن يكون عصييا نفدل عن أنه 
لمخالفته أمراً إلّهياًء يرتكب خطيئة فادحة. ومن الواضح أن ما يترتب 
على نظره إلى الموقف المخالف على هذا النحو هو اعتقاده بأن عدم 
جواز تبني هذا الموقف أمر لا جدال فيه وأن من يتبناه مطعون في 
أخلاقه وقيمه. هناء إذن» نجد حالة يعطي فيها شخص لنفسه الحق في 
أن يستقل برأيه فيما هوء فى ممارسته لهذا الحق» يريد حرمان سواه من 
عق عدا نا 6 وكا نويه بقول لسرا تعر كما انكر اناه بورلا كلا معان 
لفكرك في مملكة الحياة العامة. 

قلت ليس مضمون الموقف بالذات هو ما له أهمية فى حكمنا على 
ذا ]ذا كان ماعب هذا الو فق بس امحسالتضقه فى" اسن قواقنه 
من" القضانا: القاسة على السدر القى تررق للا كذلك «دضوتى وك 
ليس الأساس الذي يقام عليه هذا الموقف هو ما له هذه الأهمية في 
حكمنا هذا. بمعنى آخرء لا فرق إن كان الموقف مؤسساً على 
اعتبارات دينية أو مؤسساً على اعتبارات علمائية بالنسبة لما إذا كان 
صاحبه يسيء استعمال الحق المعني. فما هو ذو أهمية قصوى هنا هو 
كيفية نظر صاحب الموقف إلى موقفه. فكم من ماركسي مؤدلج» مثلاء 
يواجه من يخالفه الرأي أو خصومه الحزبيين بالإدعاء أنه لا ينطق إلا 
بالعلم» مما يعنيء من وجهة نظرهء أن خصومه فاقدو العلم ولا 
مشروعية لمواقفهمء بل هي أدنى من أن تكون جديرة بأي احترام. 


165 


القول «أنا لا أنطق إِلَّا بالعلم» مواز للقول اأنا لا أنطق إلا بما أوحى 
به الله»)» من حيث كونه أداة يستعملها صاحب القول لإخراس من 
يخالفه؛ ولوضع حد لأي نقاش أو حوار بينهماء وللتأكيد المطلق أن 
صاحب القول المخالف على ضلال مبين» ولا ينطق إلا بالهوى» ولا 
يستحق موقفه. بالتالي؛ أي احترام. ولقد خبرت البشرية النتائج 
الوخيمة لهذه النزعة» في أكثر من حالة وأكثر من عصرء سواء اتخذت 
صورة دينية أو علياية فعندما يشترك عدد كاف من البشر فى نزعة 
كيده وكرن الظروف مواتة الجمليم )رايخ داقن في ملك البحناة 
العامة؛ أو لإعطائهم الفرصة لممارسة نفوذ قوي وواسع على الساحة 
العامة» فإن النتيجة شبه المحتومة لذلك هي أن تترجم هذه النزعة إلى 
نظام كلياني لا يعطي أي وزن للحن في الاستقلالية؛ أو تقوردء في 
أفضل حالء إلى إشاعة جو من الإرهاب والقمع تصبح ممارسة البشر 
لحقهم في الاستقلالية في كنفه مجللافة فيها الكثير من الخطورة. 

ولكن ثمة مسألة جد مهمة لا يجوز إغفالها هنا. قد ينزع العلماني 
هذه النزعة أو لا. يتوقف الأمرء بالدرجة الأولى: على مدى اقترابه 
من الأصولي أو المتدين» بعامة» في كيفية نظر الأخير إلى اعتقاده 
الديني. بمقدار ما يقترب العلماني»؛ في نظره إلى اعتقاده العلماني» من 
نظرة التقديس التي ينظر بها المتدين إلى اعتقاده الديني بمقدار ما يقترب 
من النزعة الاستعلائية المعنية للأخير بكل ما يترتب عليها من ازدراء 
لاعتقادات الآخرين أو إنكار مطلق لمشروعيتها. ما يفسرء إذن» وجود 
نزعة كهذه لدى بعض العلمانيين ليس شيئاً متعلقاً بالمضمون العلماني 
المحدد لمواقفهم أو بالاعتبارات التي يقيمون عليها هذه المواقف» بل 
بتغلب عقلية التدين عليهم في تعاملهم مع مواقفهم والمواقف المخالفة 
لها. ولكن من الواضح أن هذه العقلية ليست من نصيب العلمائيين 
بصفتهم علمانيين» وإنما من نصيب المؤدلجين بينهم. التأدلج هو من 
جنس التدين. 


إذا كان التأدلج من جنس التدين» إذن فإن موقف الأصولي المسيس 
للدين ينم عن تدين مضاعف. تلتقي في هذا الموقف النزعة النابعة من 
التأدلج نحو تحصين العقيدة الاجتماعية لصاحب هذا الموقف ضد 
النقد على نحو مطلق مع النزعة النابعة من التدين نحو إسباغ طابع 
مطلق على الأساس الديني الذي تقوم عليه هذه العقيدة. ومن التقاء 
النزعتين تنتج أفضل الشروط القمينة بنشوء عقلية توتاليتارية أسيرة لوهم 
قاتلء وهم الاعتقاد بأن ثمة طريقة وحيدة سديدة للتفكير حول الشؤون 
العامة هى طريقتهء وأن كل ما عدا ذلك باطل ولا يعقل سوى أن 
يكون باطلاً . 
إن تزاوج النزعتين الأخيرتين» كما هو حاصل في جميع الحركات 
المسيسة للدين» في جميع أشكالها وعلى مختلف خلفياتها الدينية» لهو 
دليل قاطع على العدام الروح الديمقراطي في هذه الحركات . فما يترتب 
على تزاوج هاتين النزعتين» كما رأيناء هو استئثار الأصولي للحق في 
الاستقلالية؛ إذ يضع سلطته المعرفية فوق السلطة المعرفية لكل من لا 
يشاركه في تفكيره. وهذاء لا شك؛ كفيل بخلق شروط تتعارض مع 

مبدأ المساواة السياسية الذي يقضي بتأمين تكافؤ الفرص أمام كل 
الأفراد والفئات لممارسة حرياتهم السياسية» نظراًء وقولاً وعملاً. 
لا بدأ في الممارسة الديمقراطية» بافتراض أي امتياز مطلق». معرفى 
أو سوى ذلك» لأي فكرة أو مشروع سياسي أو موقف من القضايا 
العامة؛ بل نبدأ من واقعة بسيطة, ألا وهىء أن هناك أفكاراًء 
ومشروعات» ومواقف متعددة لجماعات متعددة تتنافس بحرية .في حلبة 
الحياة العامة. وما هو صائب أو غير صائب من بينهاء من منظور 
ديمقراطي خالصء أمر لا يتقرر قبليأ على أساس معيار مطلق مستقل 
عن الممارسة الديمقراطية» بل يتقرر في سياق هذه الممارسة بالذات» 
أي في سياق التنافس الحر والمفتوح؛ ضمن إطار من التفاعل الحواري 


بين الجميع»؛ على ثقة وتأييد المواطنين الأحرار. والحكم الجمعي ‏ 


كم 


حكم الناخبين ‏ الذي ينتهي إليه هذا التنافس هو ما يشكل المعيار 
الديمقراطي للخطأ والصواب13©, ش 
عندما نقحم الدين في السياسة» نضع أنفسنا خارج اللعبة الديمقراطية 
رمة. فلا يعقل» من منظور الأصولى المسيس للدين» الافتراض أن ثمة 
مار للعظا والعرات ني الصمال الفيان بعلو كان الفعار السيقمة 
من اصوصن الديتبة الع انق انها تشكل المرجع الأخير لهذا 
الأصولي. لا يمكنه؛ إذن؛ أن يكون متسقاً مع ذاته إذا سلم بافتراض 
الديمقراطي أن ما نبدأ به قبلياً - أي بصورة سابقة على التنافس السياسي 
ضمن إطار من التفاععبل الحواري بين الجميع ‏ هو فقط حق كل فريق 
من الفرقاء المتنافسين في أن يطرح مشروعه السياسي بحرّية لينظر فيها 
الجسم السياسي بأكمله ويصدر حكمه عليها. إن افتراضاً كهذا يضع 
موقفه فى محاذاة المواقف المنافسة لموقفه وييخضعه» بالتالى» لنفس 
الحساد اذى تخضع له كل المواقف الأخرىء ألا رهز التهينا : 
الديمقراطي. ولكن «منطق» موقف الأصولي لا يسمح له بأن يرى إلى 
موففه على أنه فى محاذاة المواقف المنافسة له. مهما كانت خلفياتها 
ركان 111 لان بصم كان اك توس ميدن القاكرة ال لوو 
(كما في الأصولية المسيحية أو اليهودية أو الإسلامية) أو تعاليم الإله 
ارام» (كما في الهندوسية). وهذا يعني أنه يوجد» من وجهة نظره» 
معيار قبلي يتقرر على أساسه ما هو خطأ أو صواب في المجال 
السياسي هو معيار الاتفاق مع ما أوحى به الله أو (رام» أو أي مصدر 
غيبى آخر اتفق أنه يشكل»؛ فى اعتقاد هذا الأصولى» سلطة مطلقة 
وامتسوسة ٠:‏ هادا قرو 1 مد انطو متور عا ان لاد تقر فائة فقطة الج 
استبعاد المعيار الديمقراطي للخطأ والصواب من المجال العام؛ بل 
وأيضاً إلى الإخلال بواجبات المواطنة إذ يجعل عدم التزامه بمبدأ تكافؤ 
فرص العمل السياسي خياره الوحيد ‏ هذا إن ابتغى عدم الوقوع في 
تناقض ذاني. فهل يمكن, من منظور الإسلام السياسي؛ مثلاً. وضع 


لا 


الفريق الذي يمثل بمعنى من المعانى». «حزب الله» في محاذاة أي فريق 
علماني منافس يمثل» بحسب زعم الإسلامي» حزب الطاغرت؟ هل 
يعقل» من وجهة النظر هذهء المكافأة بين «الخير» و«الشراء بين 
«الحق» و«الباطل»؟ 

استبعاد الأصولي للمعيار الديمقراطي للخطأ والصواب من المجال 
العام ينم أيضاً عن عدم وجود أي ميل لديه لاحترام الإرادة العامة الذي 
هو من أهم واجبات المواطنة في المجتمع الديمقراطي . أي قيمة أو أي 
وزن يبقى للاختيار الجمعي في تقرير السياسات والتشريعات» من وجهة 
نظره؛ ما دامت النصوص المقدسة هي مرجعه الأخيرء حتى في 
المجال العام؟ هل يعقلء. من وجهة النظر هذه. وضع ما يصدر عن 
سلطة مطلقة على المحك الديمقراطي؛ محك التنافس الحر المفتوح» 
أي الاحتكام إلى الرأي العام بشأنه» ما دام تقرر مسبقاً أنه ذو مصدر 
مطلقء وبالتالي؛ معصوم ولا يحتاج إلى اجتياز أي امتحان؟ أليس 
العكس تماماً هو ما تفرضه وجهة النظر الأصولية؛ أي الاحتكام إلى 
هذه السلطة المطلقة للتثبت من عدم وجود أي انحراف في اختياراتنا 
الجمعية من الأوامر والنواهي الصادر عنها؟ ولكن ما الذي يمكن أن 
يعنيه هذاء على مستوى الممارسة» سوى أن إرادة جماعة إيديولوجية 
(جماعة الأصوليين الذين ينطلقون من فهم خاص بهم لدينهم وما يترتب 
على انهه شباها) هي التي ينبغي الاحتكام إليها في المجال العام لا 
الإرادة العامة؟ هل يمكن تصور عقلية تتنافر مع روح الديمقراطية أكثر 
من تنافر هذه العقلية الأصولية التي يبلغ استخفافها بالإرادة العامة هذا 
الحد؟ ماذا يبقى من معاني الديمقراطية عندما توضع الإرادة الخاصة 
لجماعة فرعية تنتمي إلى مجتمع ما فوق الإرادة العامة لهذا المجتمع؟ 

تتنافر هذه العقلية الأصولية أيضاً مع جانب هام جداً للممارسة 
الديمقراطية»؛ ألا وهو الجانب المتعلق بكون هذه الممارسة تستهدف 
وصول كل الفرقاء المتنافسين في الحلبة العامة إلى ما يدعوه جون رولز 
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إجماعاً متشابكا”77”") 15 08م 016112 0 القضايا العامة يتخطى 
كل الفروقات الفلسفية والدينية بينهم. لا تضمن الممارسة الديمقرزاطية 
طبعاً وصولهم إلى إجماع كهذاء ولكنها توفر لهم أكثر من أي بديل 
آخرء الشروط القمينة بالاقتراب من تحقيق هذا الإجماع باعتباره مثالاً 
أعلى لأي مجتمع ديمقراطي تعددي” " , وإقحام الدين في السياسة لا 
يبعدنا عن تحقيق هذا المثال الأعلى فحسبء بل إنه يلغيه كلياً. فلو 
كان غرض الأصولي الوصول إلى إجماع كهذا حول القضايا العامة 
لكان عليه أن يضع جانباً أي اعتبارات لا تدخل ضمن إطار ما صار 
يعرف في الأدبيات الفلسفية بالعقل العام 862500 عناطناط ولكن 
الاعتبارات الدينية» كما أوضحناء لا تدخل ضمن هذا الإطارء» وكذلك 
هو شأن الاعتبارات الفلسفية المستمدة من نظرات فلسفية شاملة» 
كالاعتبارات المستمدة؛ مثلاً» من تصور ميتافيزيقى شامل للكون والفن 
والحياة. إن اعتبارات كهذهء. وبخاصة ما 000 طابع ديني أو 
ميتافيزيقي بينهاء ليستء» كما بينا سابقاء شفافة للذين لا يشاركون من 
بلجؤون إليها موقفهم الديني أو الميتافيزيقي. ولذلك يشكل اللجوء إليها 
عقبة كأداء أمام الوصول إلى إجماع حول القضايا العامة» بل» الأسوأ 
من ذلك» إنه يلغي أي أمل في الوصول إلى إجماع كهذا. من يقرر» 
مكلاً + هنل بذآاية دحخوله الحلبة العامة أن يكون المنظور الذيتى: هو 
المنظور الذي تنبع منه الاعتبارات التي يقيم عليها مواقفه من القضايا 
العامة إنما يقرر أن يكون منظوره الديني هو البديل للعقل العام. ولكن 
هذا هو بمثابة تخليه عن الإجماع باعتباره مثالاً أعلى للمجتمع 
الديمقراطي التعددي. فمن لا يشاركه منظوره لا يمكن أن يدخل معه 
في آي حواز مثمر حول القضايا العامة.. وإن كان السابق عى الذي 
يملي شروط الدخحول في حوار كهذاء إذن فإنه يجعل كل الذين لا 
يشاركونه منظوره خارج إطار التفاعل الحواري الذي ينبغي دخول كل 
الفرقاء فيه بغية الوصول إلى الإجماع المعني أو الاقتراب من تحقيقه. 
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إنهء بذلك» يلغي إمكان قيام تفاعل حواري كهذا بإلغاء أهم شروطه. 
وبإلغائه» لا تبقى في أيدينا أي وسيلة لتحقيق أو الاقتراب من تحقيق 
إجماع كهذاء فتفقد الممارسة الديمقراطية معناها. 

القضية الأساسية هنا تتعلق بضرورة وجود أرضية مشتركة بين الفرقاء 
(وهنا يكمن المجال لعمل العقل العام)؛ وإلا بمتلع الحوار المثمر 
بينهم ويمتنع؛ بالتالي» إمكان وصولهم إلى اتفاق يعكس وجهات النظر 
المختلفة؛ ويتخطى الفروقات الفلسفية والدينية بينهم. في غياب أي 
أرضية مشتركة جراء إقحام الدين في السياسة» تصبح الممارسة السياسية 
نوعاً من المواجهة الدائمة بين الفرقاء» بحيث يكون غرض كل فريق 
فرض منظوره وإرادته على الجميع وخلق المجتمع السياسي على صورته 
ومثاله. أي معنى يبقى للممارسة الديمقراطية بعد ذلك؟ 


4٠ 


هوامش الفصل الثامن ‏ 


)١(‏ راشد الغنوشيء, الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية,» .)١99"‏ ص 55. 

(؟) محمد عابد الجابري» «في قضايا الدين والفكر» (حوار أجراه معه محمد جنجار 
لمجلة فكر ونقدء السنة الأولى» العدد 9 2)١9484(‏ ص ١؟١.‏ 

() المرجع السابق» ص ص 1 

(:) سبد قفطبء هذا الدين (إندياناء الولايات المتحدة: الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الإسلامية د. تا.) ص ص ,١5-5١١9‏ 


(6) عناصهاكا ندا ,«أاه26 عط لعآ وتدأمطء5 كنامع ألء1 عطأ» ,ماع سمطع؟]1 صاأمطسس] 
(1991 © مهول11 .1717 .21 عأعرملا 81659) ,قمع متستعة .0 الى نز .له رع 0اتامط 
2.11 


(1) أنور الجندي» سقوط العلمانية (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 19177) ص اص 
ما الى 

7( حسن البناء مجموعة الرسائل (بيروت: مؤسسة الرسالة» د.اتث) 117 
© راشد الغنرشي» مصدر سابق» ص 1١1‏ 

(9) ناصيف نصارء (إسهام في نقد النظام الكلي»» في الفلسفة العربية المعاصرة. 
بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الثاني (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
24). ص .5١‏ 

)٠١(‏ ال لخميني» مصدر سابق. 

)١١(‏ سيد قطبء في ظلال القرآن. الجزء السادس (القاهرة: دار الشروق» 
1١17‏ )2 ص اه 


.١35 ص‎ )2)١954 سيد قطب. معالم في الطريق (القاهرة: مكتبة وهبة‎ )١١( 
1 زفدة حسن البنا» مصدر سابق. ص‎ 


(4)) ثمة عازه كقانن يعتقدوق بآن" انعار راسد العنوشي وحسن الترابن تتجم نشبا 


1١ 


بالتوفيق بين الإسلام السياسي والديمقراطية. أنظر: زوبير عروس.» «الأمة» 
المواطنة» وقضايا «الحرية؛ في الخطاب الإسلامي «المحلي؟ و«المحلي المجاور؟»» 
في : وعي المجتمع بذاته (عن المجتمع المدني في المغرب العربي)» إشراف عبدالله 
حمودي (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء :2)١998‏ ص ص  ١"0‏ 4107 رجا 
بهلول» دولة الدين؛ دولة الدنيا (حول العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية)»؛ رام الله: 
:مواطن ‏ المؤسسة الفلسطيئية لدراسة الديمقراطية. 2.٠٠٠١‏ خالد الجندي عط1» 
«نطة م سصقطة لنطمة1 2ه زرو أعط18 في ل2لتتادل وعثلنة5 طوج4 العدد الأو ل.2 


المجلد الثالث (ربيع ,)١996‏ ص ص .1١9 1١١‏ 

)١5(‏ راشد الغنوشي وحسن الترابي» الحركة الإسلامية والتحديث. (الخرطوم: 
مكتبة دار الفكر. 2))١948٠‏ ص .19١٠‏ 

() راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية. مصدر سابق» ص 
18 

(10) المرجع السابق؛ ص .١168‏ 

.٠١ 07 عن: خالد الجندي» مصدر سابق» ص‎ )1١6( 

(15) حسن الترابي» قضايا الحربة والوحدة والشورى والديمقراطية (الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» د. م. 2)1941 ص 57 14. 


)209١(‏ عادل ضاهرء الأخلاق والعقل (عمان: دار الشروق» :42١99٠‏ الفصل 
السأ 
6 


(1) راشد الغنوشي» «الإسلاميون والخيار الديمقراطي»» في قراءات سياسية. 
العدد لا ص .١15‏ 

.590 راشد الغنوشي؛ الحريات العامة في الدولة الإسلامية. ص‎ )١١( 

(59) المصدر السابق. ص ص 594 590. 

(58) المصدر السابق.» ص .١١9‏ 

(35) المصدر السابق. 


( ؟) صطهة© .71 .5 هلع رتطممدمائط2 ومصتءه1امعظ ص1 ,«لإعوعه0تء12» ,لإعننع12 طول 
.م ,(2000 رووعوظ لإاأووع الطلا 02100 :071010) 


/231 المصدر السابق» ص ص ل 
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(58) إننا نماشي هنا ناصيف نصار في تمبيزه الدقيق بين'الأكثرية والأغلبية. أنظر» 
ناصيف نصارء منطق السلطة ‏ مدخل إلى فلسفة الأمر ‏ (بيروت: دار أمواج» 
606) ص ص "11/7 - 1175. 


(9) راشد الغنرشى» الحريات العامة في الدولة الإسلامية. ص ص 55 2 60. 
)٠(‏ المصدر نفسىء ص .١6!/‏ 


)"١(‏ تجدر الملاحظة هنا أن الحكم الجمعي في النظام الديمقراطي هو معيار الخطأ 
والصوابء مثلما هوء مثلاً. حكم المحلفين 302055 في النظام القانوني الأنجلو ‏ 
أميركي المعيار الذي يتعين عليه من هو مجرم ومن هو بريء. بالنسبة للممائلة بين 
النظام الديمقراطي ونظام هيئة المحلفين» أنظر» عادل ضاهر» «الديمقراطية ونظرية 
الاختيار الاجتماعي" المواقف. السنة الأولى» العدد الثاني (1941): ص ص ١١4‏ 
159. 


(؟) الغنوشي» كما رأيناء قد يقبل وضع موقفه في محاذاة مواقف منافسة له فقط 

المطلوبة لتحقيق الغايات المتفق عليها مسبقاً . 

(#") لودع امنا وأطصسسامكت العملا جعل8) امسوتلويءط11 1[وعةتاوط ,واسقظ صطمل 
4 - 150 .هم ,(1993 رووععرط 


لا توجد ممائلة. بأي معنى من المعاني» بين الإجماع المتشابك والإجماع 
بالمعنى الذي فهمه الغنوشي أو الترابي»: كما يعتقد كاتب كرجا بهلول (أنظرء رجا 
يولول ا ممدوحياق مين 74584 والاسواع المعنائاك لم كيك طن 
مسبقاً كالإجماع الديني وناشئاً عن مجرد كون الأطراف الداخلة فيه تشترك في نفس 
التصور الشامل للحق والخير أو تلتزم بنفس العقيدة الديئية. إنه يأتي نتيجة لتداول 
جميع الأطراف معاء بغضٌ النظر عن خلفياتهم الدينية والفلسفية» ضمن إطار من 
التفاعل الحواري لا تطرح على بساط التداول فيه إلا المقترحات التي يمكن التحاور 
المثمر حولها. وهذا يعني أنه لا مكان ضمن هذا الإطار لأي مقترحات هي من 
خصوصيات الإيمان الدينى أو من خصوصيات النظرة الفلسفية الشاملة لأي طرف من 
الأطراف» ولا أهمية ها لما إذا كان هذا الطرف يمثل أكثرية عددية أو لا. إن 
مقترحات كهذه ليست مما يمكن الإجماع حوله عن طريق تداول كهذا. من يدخحل 


١ 


طرفاً في سيرورة هذا التفاعل الحواري إما يضع جانباً كل ما لا يمكن قبوله من 
اقتراحات من قبل أي طرف آخر لا يشاركه خصوصياته العقدية التي تشكل الأساس 
لهذه الاقتراحات أو يعترف أن غرضه ليس الوصول إلى إجماع يضم جميع الأطراف 
وإنما الانطلاق من إجماع متحقق مسبقاً بين الذين اتفق أنهم يشاركونه اعتقاده الديني 
أو الفلسفى الشامل . وإذا اتفق أن الأخيرين يشكلون أكثرية عددية» فإن المحصلة 
الأصيرة تسعل اجماعيه كدت اناسل اقياك ,سارح آي إطان سن التفامل 
الحواري؛ أساساً للعمل في المجال العام إن المحصلة الأخيرة لذلك ليست سوى 
فرض طرف تصوره الشامل للحق والخير على الأطراف الأخرى. وإجماع كهذا هو 
إذن» إجماع خاص بالفريق الأكثر عدداً ومعطى بصورة سابقة على أي تداول وخارج 
أي إطار من التفاعل الحواري. إنه مضاد على نحو تام للإجماع المتشابك. 

(:*) ليس المقصود بالمجتمع التعددي. كما يعتقد بعضهم» فقط ممما متعدد 
الأديان. كذلك؛ ليس المجتمع التعددي» كما يفهمه الغنرشي أو الترابي» مجتمعاً لا 
يتجاوز فيه الخلاف بين أفراده أو فئاته كونه خلافاً حول الوسائل المطلوبة لتحقيق 
غايات متفق عليها. إن السمة الجوهرية للمجتمع التعددي هي تعدد التصورات 
الشاملة للحق والخير داخله. قد يكون تعذد الأديان داخله هو مصدر تعدد هذه 
التصورات الشاملة أو قد يكون هذا المصدر شيئا آخر ذا طبيعة فلسفية أو شبه 
فلسفية. ولذلك» حتى وإن لم تتعدد الأديان داخل مجتمع معين» فإنه قد يكون» مع 
ذلك. مجتمعاً تعددياً بالمعنى المقصود هنا. فلا علاقة ضرورية بين الاشتراك في 
نفس الاعتقاد الديني والاشتراك في نفس التصور الشامل للحق والخير بما هو تصور 
يتعلق بالشؤون الدنيوية. هنا تحضرني نقطة مهمة جداً أثارها ناصيف نصار (أنظرء 
ناصيف نصارء منطق السلطة. ص .)١175‏ تتعلق بضرورة عدم تجسيد دستور أي 
دولة لتصور شامل للحق والخير كالذي ينبع من الدين لأن تصوراً كهذاء فلأذكر 
القارىء: ينبغي أن يترك للاختيار الحر. الدولة التي لا تكون محايدة إزاء التصورات 
الشاملة للحق والخير» آلا وإن التعددية هي من طبيعة هذه التصورات» هي دولة تقيد 
البشر فيما لا يجوز تقييدهم بخصوصه. 


القسم الأول: 
في معنى العقل ووجوب أوليته 
١‏ في مفهوم العقل بعامة “99 2#« 
 "‏ في مفهوم العقل النظري ام اا ا ا ا ل 
 '"‏ في مفهوم العقل العملى ار ان اق عرو او ل 
5 أولية العقل وح ملسو متو الح اا مق وباي ا 


القسم الثاني: 
الإسلام والشؤون الدنيوية 
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